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شرج ليل اليم كرابا لاز لمال اماس 


تالف 
د تعر ل 
سسا الررا سا بت العليًا في كليّة السريمة 
جامقة ارتام کہ یں سعرر ابر باابيّة 
تق ام اع 
ر بر سم م .ره 
ورال وزی و رل ن رل رن 
الفتي العام لامراة اله السعو رة 
الجر الْسَايِعٌ 
N‏ 
ا ا ۷ 
ادا سعد ين ترك : 


ف 


كتَابٌ النکاح 
© قال المؤلف رد 


0 ا شَهُوَة لذ حاف الزّنَى. ويَجبٌ: عاق قز تان وكات 
لِمَنْ لا شَهْوَةَ له. ويَحرُمٌ: بار الحرب لعير ضرُورَة. 

ويُسَنٌ: نكاځ دات الدّين» الوَلُوده البكرء الحسيية» الأجبئّة. 

ويَجبُ: عض البصّر عَنْ كُلَّ ما حَرَم الله تَعالَى» فلا يَنظرٌ إلا ما وَرَد 
الشَّرعٌ بجَوَازه. 

والظر تان أقسَام: 

الأوّل: : نَظرُ الرّجلٍ البالغ- ولو مَجِبُوبًا- للحرّة البَالِعَة الأجنبيّة» لير 
حاجة. فلا چول قر تي نا حلى قفرا یي 

النَاني: نَظرُهُ لِمَنْ لا تشتهى» كعججوزء وقبيحة. فَيجُوز: لوجههًا 

الثَّالتُ: نَظدْهُ للشّهَادَة عَلَيِهَاء أو لمُعَامَلتها. فيجوز: لوجهها. وكذا: 

الراإبع: نَظْرُهُ لحر بالعَة يَحْطَبْهًا. فيجوز: للوّجهء والرَّقَبَة واليد 
والقدّم. 

الامش ته إلى وات محارمه. أو: لبت يشي .أو: ام لامها 
أو هلك SR‏ لها سيو E‏ ا» وله 


شَهوَة. أو: رَقِيقَا- غير مُبَعّض ومُشَْرَك- 9 ق FE‏ : للوجه» 
5 0-6 واليّد» و القَدّمء 1 الرأْسء والسّاق. 
e‏ للمَدَاوَاة. و : للمَواض ضع التي يَحتاج إليهًا. 
0 تخا لأمته المحَرَّمَة. ولحرّة ةمير قود قشع . ونَظرٌ المرأة 
للمرأةء وللوّجُلٍ الأجبيّ. ونَظرٌ المُمَيرِ الذي لا شَهوَ 0 له للمرأة. ونَظَد 
الرّجُل للرّجُلء ولو أَمْرَدً. جوز إلى ما عَذانها ميق الشّوّة وال كنة. 
e‏ حَة لَهُ» ولو لسَّهوَة ولط عدون 


يا 


2 م 

الشرح 

النكاح في اللغة: يطلق على الوطء المباح» ويطلق على الجمع بين 

الشيئين» ومنه قولهم: تتاكحة :الا جار إذا اجتمعت وانضم بعضها 
إلى بعض» ويطلق كذلك على العقد"''. 

وأما شرع فقد عرّفه صاحب الروض المُرْبع يَأ : بأنه «عقدٌ 

يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة» ''' وهو بهذا التعريف يشير 

إلى أنَّ النكاح في الشرع حقيقة في العقدء مجاز في الوطء؛ والصحيح 


.57 4 ينظر: المصباح المنير ؟/‎ )١( 


ق اا جه E‏ 


TTS‏ ا ؛ وعلى هذا فيكون من الألفاظ المشتركة: وأا قول من 
قال بأنَّهِ حقيقة في العقد ومجاز في الوطء فليس عليه دليل ظاهر. 


قوله: ا شَهْوَةِ لا يَكََافٌ الرَّنَا) ذكر ا حكم التكاح 
فذكر أنه يسن تارة ويجب تارة ويحرم تارة. فيْسنٌ لذي شهوة يخاف 
الزناء والأصل في النكاح أنه من ا 
أنبيائه ورسله.. فقال: ‏ وقد أرساتا رسلا من قبلك وحعلتا هم روا 
وَذْرَيَّةَ 4 [الرعد: ۳۸]. وقام موسى - عليه الصلاة والسلام- برعي 
عشر سنوات من أجل تحصيل مهر الزوجة. وفي حديث ابن مسعود كل 
أن النبي بلا قال: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج""'' والزواج أفضل من التخلي لنوافل 
العبادة عند جماهير الفقهاء. قال الموفق بن قدامة: «وهذا هو ظاهر 
أقوال الصحابة كن وفعلهم)”". 


قال ابن مسعود ل : «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني 
أموت في آخرها يوما لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة». 


.٤٤۹ /0 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١15:00(1١18 /۲ أخرجه البخاري ۷/ 2077(7). ومسلم‎ )۲( 


٤ /۷ المغني‎ (۳( 


.)٤۹۳( 1١54 /١ أخرجه سعيد بن منصور في سننه‎ )٤( 


م جم السلسبيلفي شح الدلیل ص 
وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاووس: لتنكحنّ أو لأقولنَ لك ما قال 
عمر لأبي الزوائد: «ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور»"'"'. أي من 
كان له شهوة وامتنع عن النكاح إمّا أنه عاجز أو أنه فاجر. 

وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: «ليست العزبة من أمر 
الإسلام» في شيء» ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير 
الإسلام»”'". ومما يدل على أن الزواج بالنسبة لمن له شهوة أفضل من 
التخلي لنوافل العبادة ما رواه أنس بن مالك كل قال: جاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج النبي بء يسألون عن عبادة النبي كَل فلما أخبروا 
كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي يكلِ؟ قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء 
رسول الله با إليهم» فقال: «آنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»”". فجعل الرغبة عن النساء 
لأجل العبادة رغبة عن السنة. وقد استأذن بعض أصحاب النبي كَل 
في الاختصاء ليتفرغوا للعبادة وللدار الآخرة» ولكن النبي -عليه 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 5/ ۱۷۰ .)1١784(‏ 


(0) المغني ۷/ 4. 
() أخرجه البخاري ۷/ ۲ (2077). ومسلم ۲/ ۱۰۲۰ .)۱٤١۱(‏ 


سجن يتاب التكاج «حوص)-بج ١‏ 


الصلاة والسلام- لم يأذن لهم» ولهذا قال سعد بن أبي وقاص: «رد 
رسول الله ية على عثمان بن مظعون التَبتّ ولو أذن له لاختصينا»”"". 
وقال أنس ؤَاتِكُه: «كان رسول الله َة يأمر بالباءة وينهى عن التََّثّل نه 
شديداً»”". والتَبّل : الانقطاع عن النكاح رغبة في العبادة وليس هذا من 
دين الإسلام؛ لأن هذا الدين دين عظيم يشمل جميع أمور الحياة وليس 
مثل دين النصارىء فالقساوسة منهم لا يتزوجون بل ينقطعون للعبادة» 
ما دين الإسلام فإنّه دين عظيم» يأمر بالتزوج وتكوين أسرة صالحة. 
ومذهب الشافعية أن التخلي للعبادة أفضل”". قالوا: لأن الله َك 
مدح يحيى بقوله: #وسيدا وحصورا 4 [آل عمران:۳۹] والحصور: هو 
الذي لا يأتي النساء. وقالوا: لو كان النكاح أفضل لما مدح الله تعالى 


| 5 سے اسه ل ص 
يحيى فى تركه. ولان الله ك قال: 98 ردن لِلنّاس حب الشّهواتٍ مرت 


الذمّ. والراجح هو قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم. ولأنّ النبي وَل نهى 
عن التَبثّل. 

قال ابن قدامة يَدَنْةُ: «ومن العجب أن من يفضل التخلي- يقصد 
الشافعية- لم يفعله» فكيف أجمعوا على النكاح في فعله. وخالفوه في 


)1( ينظر: صحيح البخاري ۷/ 14© ومسلم ۲/ ۹ ا(0( 
(۲) أخرجه أحمد :.)١1771( ٦۳ /7١‏ وصححه ابن حبان (9/ ۳۳۸). 
(9) ينظر: مغني المحتاج .٠٠٠١ /٤‏ 


فضله» أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟)”". 


وأما الاستدلال بأن الله تعالى مدح يحيى بأنه حصور فليس المقصود 
به أنه لا يأتي النساء. بل معناه أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» 


کے ر 


درية طيبة © [آل عمران: ۳۸] كأنه قال: ولدا له ذرية ونسل و 


انوناق كاله لاو ماه دك هد یک قرعو وشرعنا و 
بخلافه» فهو أولى:”". وأمًا قوله تعالى: 9 رين لتاس حب الشَّهِوَاتٍ 
مت اليس وَالْسَنِينَ 4 فهو حكاية عن واقع الناس ولا يدل على 
اهلك .ولذلك«ذكن البنين“وذكر القناطير المقنطرة من الله 
والفضة» فالأقرب ما عليه أكثر الفقهاء من أن الاشتغال بالزواج أفضل 
من التخلي لنوافل العبادة» وإن كان قد ورد في السير عن بعض العلماء 
أنهم لم يتزوجواء ولكن يظهر -والله أعلم- أنَّ هؤلاء لهم وضع خاص» 
فقد لا يكون لبعضهم شهوة -مثلاً- ويرى أنَّ اشتغاله بالعلم واشتغاله 
بالعبادة خير له» وكلامنا فيمن له شهوه» ولا شك أن فعل النبي كَل 
وأصحابه مقدم على غيره. 

.٥ /۷ المغني‎ (۱) 


(1)* شیر این كثير ۲۹/۲ 
(۳( المغني ۷/ 5. 


سم ا ل لظ 


قوله: (او ي يَجبٌ عَلَی مَنْ يَخَافهُ» اى يجب النكاح على من يخاف 
ال نا كه إذا كان قادراً النكا اده يجب عليه أن و 

0 0 یروج حتى 
يعت تامغن الو فوخ فى التخراغ, 


قوله: «وَيبَاح لمن لا شَهْوَ وة له أي: a E‏ 
كالعنين والكبير؛ لأن الغرض من النكاح ليس مجرد تفريغ الشهوة» وإنَّما 
فيه مصالح أخرى ومنها: الأنس والسكن والخدمة ونحو ذلك» ولكن 
غد رواجم تكن للجراة الدل" هو ا ولس عقدة قدرة غا الرطت 
فإذا أخبرها بذلك وأعلمها ورضيت يكون النكاح في حقه مباحا. 


دم و 


قوله: «وَيَحِرُمُ بار الحَرْب لِغَيْرِ ضرُورَة» أي: يحرم النكاح بدار 
الحرب لثلا يُستعبد الولدذء وبعض الفقهاء قال: الضرورة هنا غلبة 
الشهوة» ولكن هذا محل نظر فبالإمكان كسر الشهوة بالاستمناء ونحوه» 
فإنّه يجوز عند الضرورة» ولا حاجة لأن يتزوج في دار الحرب. 

قوله: «وَيْسَنُ نكا دات الدين؛ لحديث أبي هريرة أن النبي بيا قال: 
و 
«تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين» تربت يداك»”'. فذكر -عليه الصلاة والسلام- أن واقع الناس في 
الغالب أنهم ينكحون المرأة لهذه الأغراض الأربعة» ثم أوصى النبي كَل 
بالظفر بذات الدين؛ لأن ذات الدين بركة على الإنسان» وتحفظه فى 


.)١1155(١١85 /۲ أخرجه البخاري ۷/ ۷ ) ومسلم‎ )١( 


نفسها وفي ماله وفي أولاده» وتحسن التبعّل لزوجها ويأنس بها بخلاف 
رقيقة الدين؛ لأنها ربما تخونه» ويعيش معها في شك وقلق وربما تسيء 
العشرة ونحو ذلك. 


قوله: «الوَلُود) لحديث أنس كث أن النبي بيا قال: «تزوجوا الودود 
الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم»"". 

قوله :«البكر» البكر أفضل من الثثب؛ لقول النبي بيا لجابر: اهلا 
تزْوّجتٌ بكراً تلاعبها وتلاعبك)”" ولأن البكر لم تتعلق برجل آخر» 
والثيب ربما تكون قد تعلقت برجل آخر وتقارن بينه وبين من يريد 
الزواج بهاء فالبكر في الأصل أنها أفضل لكن أحيانا قد تكون الثيب 
أفضل كما في قصة جابر لما تزوج ثيب فقال له النبي كَكِِ: هلا بكرا » قال: 
يا رسول الله توفي والدي ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن 
5 5 م ٠‏ ھ كا أي» )۳( 
فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيب لتقوم عليهن وتؤدبهن 

قوله: «الحسية» أي: ذات الحسب بأن تكون طيبة الأصل فلا تنكح 
دنيئة الأصل» كأن يكون أبوها مثلاً يهوديًا أو نصرانيًا ونحو ذلك. 

قوله: «الأجْتية أ الا أة البعيدة ة في النسب فالمؤلف يرى أن نكاح 
)١(‏ أخرجه أبو داود ۲/ ۲۲۰ »)۲۰٠۰(‏ والنسائي 5/ 56 (۳۲۲۷). 


(۲( أخرجه البخاري ١ ٤‏ )© ومسلم ۲/ .)/١6( AY‏ 
( هة ا الجدنة الات 


ستحح A‏ :كان التكاع ‏ جه 000 - 


المرأة الأجنبية أولى من القريبة؛ لأن الطلاق لا يُؤمن فيفضي مع القرابة 
إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتهاء وهذا نراه ذ في الواقع أحيانا إذا تزوج 
الإنسان قريبة له وطلقها تحصل بينهم قطيعة في الغالب» ثم إن ولد 
الأجنبية يكون غالبا أكثر نجابة» وأبعد من الأمراض الوراثية» ويحصل 
بزواجها ارتباط بين العوائل بالمصاهرة» لكن هذا ليس على إطلاقه فقد 
يكون فى المرأة القريبة من المواصفات ما يفوق البعيدة. 

ثم انتقل المؤلف ماشه للكلام عن أحكام النظر فقال: 

2 ن ور ت ہے و ن 
«ويجبُ عض الْبَصَرِ عَنْ كل ما ايد 
ا 

السرم بجَوَازِِ» لقول الله كق فل مريت يحْضُوأ يِن أتصصدرهم 
و أ کت کرک الگ کا کی 29529 
وقد ذكر المؤلف هذه الجملة لتكون مقدمة ثم فصل أحكام النظر» وذكر 
أقسامه فقال: 

«وَالنظر تَمَانِيَة ة أقْسَام؛ قسم المؤلف النظر باعتبار متعلقاته وأحكامه 
إلى ثمانية أقسام. 


قوله: «الأَوّلَ: نَظرٌ الرّجُلٍ لجال ولم مَجْبُوبًا لحر البالعَة الَجتيية 
عير حَاجَة فلا يَجُورُ نَظر د شَيْء مھا حى شغْر ها المنَصل» لا يجوز للرجل 
دواعي ودود ايا عي ة ولا بدون شهوة؛ لقول 
الله كك طقل لِلَمُؤْمِي يَعْضُوأ مِنْ أبصدرهم ويحفظوا فروجهر 


٠ E‏ چ السلسبيل في شرح الدليل مو 


ص َل ر ق د مه 
دَلِكَ أرق لمم إن أله حيرا ِمَا يَصَنَعُونَ 4 [النور: ۳١‏ ولقول النبي 6: 
«زنا العينين النظر»"'» وعن eae‏ قال: سألت رسول الله كلا 
عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على تحريم النظر إلى المرأة 
الأجنبية» ثم إن النظر للمرأة الأجنبية باب عظيم من أبواب الشرء وإذا 
عند ا لاان هذا لبان يد قن افيه او ايد رور کا 

وقال المؤلف هنا: «لغير حَاجَةَ) أما اذا كان النظر لحاجه فيجوز 
على التفصيل الذي سيذكره المؤلف. 


وقوله: «وَلو مَجْبُوب» أي: ولو مقطوع الذكرء ومثله مقطوع 
الخصيتين فلا بحل ا له النظر إلى المرأة الأجنبية. قال الأثرم: استعظم 
الإمام أحمد يَيْنْةُ إدخال الخصيان على النساء""» قالوا: لأن العضو 
وإن تعطل أو قطع فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم» ولا يؤمن ال: : 
بالقبلة ونحوها. 


ل هسم 


قوله: 0 ره ن لا شتهى كتجوز وريخ جور 9 


.)5501/( ٠١55 /٤ ومسلم‎ »)1۲٤۳( 04 /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱٥۹( ۱۹۹۹ /۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.۲۱ /۸ الإنصاف‎ )( 


مسححنةم فقا التكاع. ,جد EE:‏ 


رھ رر 


لغيرها؛ لقول الله كك ولق وود من لاء الت لا برجو نكلحا فاش 
عَبيّهِرىَ جاع أن صعب 
لوان عقف حبر لُهُرى وله ممع يع ليم 4 [النور:٠٠].‏ فالقواعد 
من النساء يجوز لهن أن يكشفن عن وجوههن ويضعن ثيابهن من غير 
تبرج بزينه» وإذا جاز لهن أن يضعن ثيابهم جاز النظر إليهن» بل إن بعض 
الفقهاء أجاز السلام عليهن ومصافحتهن""؛ للأمن من الفتنة» ولأن 
القواعد من النساء لا يرجون نكاحا ولا يطمع فيهن أحد عادة» ومع ذلك 
أن يستعففن خير لهن؛ لأن لكل ساقطة لاقطه» وقاس عليها بعض الفقهاء 
المرأة القبيحة» وقالوا: يجوز النظر إليها قالوا: لأن قبيحة المنظر في 
معنى القواعد من النساءء فيجوز لها أن تكشف وجههاء ولكن مثل ذلك 
لا ينضبط إذ لا تتميز القبيحة من غير القبيحة» فالأولى أن يقال: إن المرأة 
تحترز لكن لا يشدد على المرأة القبيحة كما يشدد على غير القبيحة. 
وقوله: <الثَلِتُ: نَطَرُهُ للشّهَادةِ عَلَيها أو مامتها مَيجُورٌ ِوَجهِهَا 
وَكَذَا كه لحاجة» النظر للشهادة: أن ينظر الرجل البالغ للمرأة 3 
تحمل الشهادة أو أدائها لمعرفتها بعينها وذلك للمطالبة بحقوقها مثلا 
في المحكمة» ومثل المحكمة في وقتنا الحاضر: الدوائر الحكومية أو 
المطارات ونحو ذلك» لكن اذا أمكن الاستغناء عن ذلك بوجود امرأة 
فلا يجوز النظر إليهاء أما اذا لم يمكن والقاضي اشتبه عليه الأمر فشك 


کے يا بهرى عر م سرحت رة 4 ومع ذلك 


سمغ ررد 


. ٠٠١١ /۲ ينظر: الإنصاف 8/ 55. كشاف القناع‎ )١( 


م ٠١‏ هع السلسبيلفي شرح الدليل جو 


هل هذه فلانة أم لا فيجوز النظر إليها للحاجه» لكن في وقتنا الحاضر 
يوجد في المحاكم في بعض البلاد نساء تتحقق من المرأة هل هي فعلا 
صاحبة الدعوى» فيستغنى بوجود النساء عن نظر الرجلء كما أنه يمكن 
أن يُستغنى في الوقت الحاضر بالبصمة عن النظر لوجه الرجل للتحقق. 

قوله: «الرّابعٌ: نَظَرُهُ لِحُرَة بالِعة يَخْطَبُهَا النظر عند خطبة المرأة 
يجوز بل يسن؛ لأمر النبي ييه به كما في حديث جابر: «إذا خطب 
أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». 
قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخباً لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى 
نكاحها وتزوّجها فتزوّجتها'". 

وفي حديث أبي هريرة كه قال: كنت عند النبي كك فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله كَكهِ: «أنظرت 
إليها؟»» قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار 
شيئا»”". قيل: المراد بهذا الشيء: زرقة» وقيل: صغر عيون» فأمر النبي- 
عليه الصلاة والسلام - بالنظر إلى المرأة المخطوبة» وأقل ما يفيده الأمر 
الاستحباب» وعلى هذا فالنظر للمرأة المخطوبة سنة» وليس -كما قال 
المؤلف- مجرد مباح فقط 
)١(‏ أخرجه أحمد ۲۲/ .)١15087( 55٠‏ وأبو داود ۲/ ۲۲۸ (۲۰۸۲). قال الحافظ ابن 


حجر في الدراية ۲/ 1 ؛ إسناده حسن 
(۲) أخرجه مسلم ۲/ .)۱٤٩٤( ۱۰٤١‏ 


لهم ندنک ہی 
ج 0 ه. 0 


والحكمة من ذلك ما جاء في حديث | e‏ 
امراًة» فقال النبي وَلةِ: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يُؤدم بینکما»'» أي أ 
يوفق بينهما”" وذلك لأن الإنسان مُقد ع بو وا 
فهذه المرأة ستكون شريكة له تشاركه طعامه وشرابه ومنامه وتكون اما 
لأولاده» فمن الحكمة أن ينظر إليها قبل أن يقدم على هذا النكاح حتى 
لا يتفاجأً بامرأة لا يريدها بعد العقد. 

مسألة: هل يجوز أن ينظر الخاطب لصورة المخطوبة؟ 

إذا جاز النظر إليها مباشرة جاز النظر إلى صورتها مع مراعاة الضوابط 
الشرعية» ومن ذلك: أن لا تغر المرأة الرجل بتجميل صورتها على غير 
الحقيقة. DE‏ الوا ره من النظر إليهاء والأولى أن يتلف 
الصورة بعد النظر إليها مباشرة» فيحذفها مباشره اذا كانت -مثلا- فى 
الهاتف الجوال حتى لا تقع في يد غيره فينظر إليها. 

قوله: ١فَيَحُورْ‏ للْوَجْه وَالرَقبَة قَبّة وَالْيَد د وَالقَدم» حدد المؤلف النظر 
للخطبة بهذه الأمور الاريعة: الوجه والرقبة ا والقدم» والتحديد 
بهذه الأمور ليس عليه دليل ظاهر» ومن الفقهاء من قال: ينظر للوجه 
فقطء والقول الراجح أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالب؛ 
(۱) أخرجه أحمد ۳۰/ )181١55(84‏ والترمذي ۳/ ۱۰۸۷(۳۸۹)ء وابن ماجه 4.٠ /١‏ 


(218)» وصححه ابن الملقن في البدر المنير ۷/ .٠٠۳‏ 
(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث /١‏ 7. 


٠١ ۴‏ هم السلسبيلفي شرح الدلیل صب 


لأن النبي ية لما أذن في النظر إليها من غير علمها تلم أنه أذن في النظر 
إلى جميع ما يظهر غالباء فلا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره 
معه في الظهورء كما قال الموفق بن قدامة-ييإثه-”'» والذي يظهر 
غالبا مثل: الوجه والشعر والرقبة وكذلك اليدين والذراعين والقدمين 
ا ا ا 

قوله: «الْحَامِسٌ: نَظَرهُ إلى ذَوّات مَحَارمه» ذكر المؤلف في هذا 
اه فعاف ا والمتقاوو لمشو عا ا رخاو 
جواز النظر للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق أي: النظر إلى 
ما يظهر غالبّاء وهم: 

نظر الرجل إلى ذوات محارمه» وضابطهن: من تحرم عليه بنسب أو 
مو كارا (ابنسب»: كأمه وأخته وابنته» وقولنا: أو سبب مباح»: 
السبب المباح ينقسم إلى قسمين: المصاهرة والرضاعء فالمصاهرة كأم 
زوجته وزوجة أبيه» والرضاع كأخته من الرضاع وأمه من الرضاع» 
فهؤلاء النسوة يجوز أن ينظر إلى ما يظهر منهن غالبًا مما ذكره المؤلف 
من الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق» والمقصود بالساق: 
أطرافه» ونحو ذلك. 

قوله: «أو لبت تشع» أي: يجوز النظر إلى ما يظهر منها غالب؛ لأن 
عورتها مخالفة لعورة البالغة؛ لقول النبي يَلئةِ: «لا يقبل الله صلاة حائض 


(۱) المغني ۷/ ۷ . 


کي كنات ال کا چو ٠۹‏ - 
: : 


إلا بخمار»" فدل ذلك على أن التي لم تحض يجوز لها أن تصلي 
مكشوفة الرأس» ومعنى ذلك أن حكم غير البالغة ليس كحكم البالغة 
في العورة في الصلاة وفي عورة النظر. ومراد المؤلف ببنت تسع: من 
تمّ لها تسع سنين قمرية ولم تبلغ» وإلا فقد يوجد من بعض الفتيات من 
تبلغ في هذا السن أو قبلها. 

قوله: َو مه ا يَمْلِكَهًا أو ملك بَعْضَهًا) الأمة يجوز لها أن 
تك وحجهها وزاسهاء قال 9 عا اكه ان مر 
بن الخطاب يه قال لأمة رآها مُمَئّعة: اكشفي عن رأسك لا تشبّهي 
بالحرائر»” "» ولكن اذا كانت الأمة جميلة حرم النظر إليها خشية الافتان 
بهاء قال الإمام أحمد: إن الأمة إذا كانت جميلة تنقبت'" أي: تؤمر الأمة 
الجميلة بالحجاب لأنها مظنة الافتتان بهاء لكن الأمة غير الجميلة يجوز 
لها أن تكشف عن وجهها ورأسهاء وأما القول بأن عورتها ما بين السرة 
إلى الركبة فهو قول ضعيف كما قال ابن حزم*'» كيف يقال بجواز أن 
تخرج الإماء الحسان وقد بدا شعورهن وصدورهن وسيقانهن أمام 
الرجال الأجانب؟ هذا لا تأتي به الشريعة» فنقول: إن الأمة إذا كانت 


5١0 /١ وابن ماجه‎ »)۳۷۷( 7١6 /۲ أخرجه أبو داود ۱۷۳/۱ (511), والترمذي‎ )١( 
..)1060( 
.۲۳۹ /۲ الإشراف على مذاهب العلماء‎ )۲( 


(۳) ينظر: الشرح الكبير ۷/ ."٠۷‏ 
(5) المحلى بالآثار ۲/ .۲٤۹‏ 


جميلة أو شي الافتتان بها فيجب عليها الحجاب كالحرة أما إذا كان 
لا يُخشى الافتتان بها فيجوز لها أن تكشف ما يظهر منها غالب مما ذكر 

قوله: «أَوْ کا كَانَ لا سَهْوَة لَه کین أو كبير) أي: الذي انعدمت شهوته 
لكونه كبير السنْ أو عِّينا -وهو فاقد اهو يجوز له النظر من المرأة 
إلى ما يظهر منها غالبا من المواضع الأربعة المذكورةء لقول الله تعالى: 
أو لبعو مين أو الْإربَةَ من لال 4 [النور:١*]‏ فدل ذلك 
على أن التابعين الذين ليس لهم شهوة من الرجال يجوز لهم النظر 
فيشمل الكبير الذي انعدمت شهوته والعنين. 

والفرق بين هذا وبين ما ذكره المؤلف في القسم الأول وهو أن 
نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للمرأة البالغة لا يجوز لأن المجبوب قد 
تكون له شهوة - كما سبق- بخلاف العنين أو الكبير الذي انعدمت عنده 
الشهوة تماما. 

قوله: 0 کان مُمَيّدًا وله سَهُوَةً) أي: أن المميز إذا كان له شهوة 
يجوز له النظر من المرأة إلى ما يظهر منها غالب؛ لأن الله -كيْقَ- فرّق 

بين البالغ وغيره فقال: و الكل ب الح يووا + 
[النور: ]٠۹‏ ولو لم يكن للمميّز النظر إلى ما يظهر غالبا لما كان بينه وبين 
غيره فرق» لكن إذا ظهر له ميل إلى النساء يمنع من الدخول عليهن؛ لأن 
النبي ية لما رأى المخدَّث الذي دخل على بعض زوجاته يصف بعض 


بستحن 2 N‏ د - 
7 0 0 


النساء أمر بحجبه عن الدخول عليهن”'"'. 

قوله: «أَوْ رَقِبقًا عَيِرَ مُبَعَض وَمُشْتَرَكِ وره ليدب يجوز ِلْوَجه 
وَالرَّقبَةِ وَاليَد وَالقَدَم الرس وَالسَّاق» أي: يجوز للرقيق غير المبعَض- 
وهو من بعضه رقيق وبعضه الآخر حُدٌ- وغير المشترك بين شخصين 
أو أكثر - أن ينظر من مولاته إلى ما يظهر منها غالب؛ لقول الله وق: 
اك زِسْتَهنَّ إلا يوهت 4 إلى قوله: اؤ ما مککٹ 

يَمنْنْهنَ # [النور:٠۳]‏ ولأنه يشق على سيدة العبد التحرز منه لكن هذا 

59 أمن الفتنة. 

قوله: «السّادس: تَظدهُ للْمُدَاوَاة قم َيْجُورٌ لِلْمَرَاضع التي يَخْتَاُ إليها 
كنظر الطبيب لمداواة المرأة فيجوز أن ينظر إلى الموان ضع التي يحتاج 
النظر إليها للعلاج» لكن من غير خلوة» وقد قرر أهل العلم في هذا الباب 
قاعدة» وهي: أن تحريم النظر للمرأة من باب سد الذريعة» وما كان من 
باس سد الذريعة يجوز منه ما تدعوا إليه الحاجة. 

قوله: (السّابِعْ: ره لأمَته المُحرّمَة ة أي: يجوز للسيد أن ينظر من 
مته المحرّمة عليه وهي المتزوجة من رجل آخر إلى ماعدا ما بين السرة 
والركبة» لكن هذا محل نظر فكيف نبيح له أن ينظر إلى ثديها وإلى 
مفاتنهاء والأقرب أنه لا يجوز له النظر إلا إلى ما يظهر منها غالب مما 
ذكرناه في الأصناف السابقة 


(۱) ينظر: صحيح البخاري ۷/ ۷( )» وصحيح مسلم :/ 1۷1° .(Y1۸°)‏ 


ا 


قوله: «وَلحرَّة مَمَيّرَةِ دون تشع» أي: إذا كانت الأنثى خَرّة دون تسع 
سنين ولم تبلغ فعورتها ما بين السرة إلى الركبة فيجوز أن ينظر منها إلى 
ما عدا ذلك. 

وقال بعض العلماء: عورة المرأة أمام المرأة هي ما يظهر منها غالبا 
مما جرت العادة بإظهارها في بيتها وأمام محارمها كالوجه والشعر 
والذراعين وأطراف الساقين والرقبة ونحو ذلك» واستدلوا بقول الله 
تعالى : لا ناح عل ف ابن ول بهن ولا وین ولا وين 
و بن أَحوْيَهنَ ولا سَآَيِهِنَّ 4 [الأحزاب:00]» فذكر الله تعالى النساء 
مع المحارم فيما تبديه المرأة وهذا يدل على أن ما تبديه أمام النساء 
كالذي تبديه أمام المحارم. 

وهذا هو القول الراجح» أما القول بأن عورة المرأة أمام المرأة ما بين 
السرة إلى الركبة فعلى هذا لو كشفت المرأة أمام النساء صدرها وثدييها 
وجميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة لم يكن في هذا بأس» وهذا 
القول لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية ولا ما جرى عليه عمل 
نساء الصحابة والتابعين. 

قوله: «وَنَظَءْ الْمَوْأَة للمرأة» أي يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة 
ما عدا ما بين السرة والركبة» وعلى القول الراجح تنظر إلى ما يظهر منها 
غالبا كما سبق. 


سم ندنک ہم 


قوله: ) وللرًّجُل لخي بى“ أي: تخو ر اللمرأة أن تنطر “من الرجل 
الى مائع قا جين لسر ازوااار كقلو a‏ عي E‏ 
الفقهاء. فمن الفقهاء من قال: يجوز للمرأة أن تنظر للرجل الأجنبي لكن 
بدون شهوة وبدون تلذذ. وهذا هو المذهب عند الحنايلة. وهو الذي 
قرره المؤلف. واستدلوا لذلك بأحاديث وردت في هذا الباب ومنها: ما 
جاء في الصحيحين عن عائشة تا أنها قالت: : «رأيت النبي كَل يسترني 
بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد حتى أكون أنا التى 
أسأم»"''. وأيضا قصة فاطمة بنت قيس في الصحيحين لما طلقها زوجها 
فأمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: 
«تلك امرأة يغشاها أصحابى. اعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك عنده)”'". فقوله: «تضعين ثيابك عنده» أي: لأنه لا يراك 
أما نظر المرأة إليه فلم يمنع منه النبي - عليه الصلاة والسلام- ولأن النساء 
في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- كن يخاطبن الرجال ويكلمنهم 
ولم يرد المنع من نظرهن إل > والله بك يقول: فلودا سالتمو ا 
فلوهش من وراء جاب ب دلحكه ا ل ا 
وأما قول الله -تعالى- 8 وقل لمر يصن من أبصرهن وَيحْمَظنَ 
وجه 4 [النور: ۳۱] فالمراد به TT‏ 


.)۸٩۲( ٦۰۹ /۲ ومسلم‎ »)٥۲۳۹(۳۸ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٤۸۰( ۱۱۱۴٤ أخرجه مسلم ؟/‎ )۲( 


أو الشهوة فهذا محرم» فأما نظرها إليه نظرا مجردا عن ذلك كله فالذي 
يظهر جوازه» هذا هو القول الذي تجتمع به النصوص. 


قوله: «وَنَظه ال الذي لا شَهُوَة ل للمَرأة» اى أن الطفل الذي 
بلغ سن التمييز- وهو سبع سنين- وليس له شهوة يجوز أن ينظر إلى 
ماعدا ما بين السرة والركبة؛ لقول الله -كك- : 8« أو آلطفْل الذيت ل 
د روه 
يظهروأ عل عورات الْنْسَاءِ © [النور: .]١١‏ 


قوله: «وَنَظرٌ الرجُل للرّجل وَلوْ أَمْرَد؛ أي: يجوز للرجل أن ينظر إلى 
الرجل الى ما عدا ما بين السرة والركبة حتى ولو كان أمرد» لكن ذهب 
الشافعية إلى أنه إذا كان أمرد حسئًا فلا يجوز النظر إليه ولا الخلوة به" 
(۲( 


a 


واختار هذا الإمام ابن تيميه -يَيَْدْكْ-"''. وهو الأقرب فيما إذا كان 
قوله: « قَيَجُوزٌ إلى مَاعَدَا مَاييْنَ الس وَالرُكبَة» قيد راجع إلى كل من 
ذكرهم المؤلف في القسم السابع. 
قوله: «النَامٌُِ: نََرُ وجه وَأمَته الْمُبَاحَة لَه وَلَوْ لِشَهْوَة وَنَظَرْ مَنْ 
دُونَ سَبْع فيَجورٌ لكل نظ جَميع بدن الآخَر؛ أي يجوز للرجل أن ينظر إلى 
جميع بدن زوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة وكذا العكسء لقول الله 


.1١7 /5 ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.037/ ينظر: الاختيارات الفقهية» ص:‎ )۲( 


. اسار«‎ "ه٠‎ +e 


ذلك» لكن هل يجوز للرجل النظر إلى فرج زوجته أم يكره؟ هذا محل 
خلاف بين أهل العلم» والقول الراجح أنه يجوز من غير كراهة» ويدل 
لذلك قول عائشة تها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء بيني 
وبينه واحدء فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع لي“ وهذا ظاهر في 
الجواز. 

وقوله: «وَنَظَرٌ مَنْدُونَ سَبْع» أي: الطفل الذي دون سبع سنين يجوز 


له النظر. 
~e RON YD‏ 


.)۳۲۱( ۲۵۷ /١ ومسلم‎ »)۲۷۳( 57 /١ أخرجه البخاري‎ )١( 


»+ 0 ا 

© قال المؤلف كَدَاننْه: 

ويَحرْمٌ: النَظَرُ لسَّهِوَةء أو: مَعَ وف تَوَرَانَِاء إلى أحد مَمَّنْ ذَكَرْنًا. 
5007 كنَظرِ» ووی 

ويحرم: م: الد بصَوت الأ يةه ولو بقرَاءة . وتّحرُمٌ: َلوَة رَجُل غير 
مَخرَم المّسَاءِ. وکسه 

ويَحوم: م: التصريځ بخطبة المُعتدة 5 البائنء لا: ا إلا بخطبة 
الرّجعيّة a‏ جعيّة. وتحرم: م: خطبةٌ على خطبة مُسلم أَجَيتَ. ٠‏ وصح : E‏ 


قوله: «وَيَحَرُمُ انر ِشَهْوَة أَوْمَعَ حَوْفٍ تَوَرَانِهًا الى أَحَد مِمّنْ دَكرتا» 
ماعدا الرجل مع زوجته وأمته؛ لأن النظر في الأقسام السابقة كلها - ما 
عد الصورة المذكورة- إذا كان للشهوة أو خوف ثورانها فإنه مدعاة 

ونيم عدم أي: يحرم اللمس حيث حرم النظر بل 
ار 


قوله: «ويحرم اذد بصوّت الأختكة حدكئة ية وَلَوْ بقرَ فرّاءة» لن صوتها مظنة 


سم یدنگ ہے 
ب 6 


للفتنه» وهذا يقودنا لمسألة: هل صوت المرأة عورة أم ليس بعورة؟ هذا 
محل خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إن صوت المرأة عورة وعلل 
ذلك بان يدهو للفضة:ونا كان متضاة للقعنة فاته ته عنة :ندا للذريية. 

والقول الثانى: إن صوت المرأة ليس بعورة» ويدل لذلك قول الله كلك 


E cers‏ لل وو ٣‏ دک رجنير 


لفلا حَخْصَعْنَ الول طس ری فى لبو مر ون ولا مَعروفا © 4 
[الأحزاب: ۳۲] فإن قوله: #وقلن قول مَعروفًا © )4 دليل على أن الصوت 
ليس بعورة» ولو كان عورة لما أذن له بمخاطبة الرجال الأجانب مطلقاء 
وإنما الذي نهيت عنه المرأة: هو الخضوع بالقول» وليس المطلوب من 
المرأة عندما تخاطب الرجل أن تخاطبه بخشونة وغلظة كما يفعله بعض 
النساء» وإنما المطلوب أن تقول قولا معروفا من غير خضوع بالقول ولا 
خشونة» فتتكلم بالكلام المعتدل الذي لا يكون سببا للفتنه ولا يكون 
فيه غلظة» ومما يدل لهذا أن هذا هو ظاهر حال النساء في عهد النبي 
عليه السلام» حيث ك يتكلمن بحضرة الرجال» فكنّ يأتين النبي - عليه 
الصلاة والسلام- ويسألنه ويستفتينه وعنده الصحابة» وقد ورد ذلك في 
أحاديث كثيرة» فدل ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة» وهذا هو 
القول الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة بشرطين: 


-١‏ ألا تخضع بالقول. 


السلسيل ق شرج الدليل و س 

قوله: «ويَحْرُمُ حَلْوَةٌ رَجُل عير مَحْرَم بِالنّسَاءِ وَعَكْسْهُ؛ خلوة الرجل 
بالمرأة محرمه؛ لحديث ابن عباس كلكا أن النبي يله قال: «لا يخلْوَ 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم""'". وعن عمر كه أن النبي ية قال: «ألا 
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»""» والمقصود بالخلوة 
أن يجتمعا في مكان بحيث يمكنهما الحديث فيه من غير أن يسمعهما 
أحد» وقد قرر المؤلف أن خلوة رجل غير المحرم بالنساء محرم حتى 
ولو كُنَّ مجموعة نساء» واعتبر هذا خلوة» وكذلك عكسه وهو خلوة 
مجموعة رجال مع امرأة» وهذا مما اختلف فيه العلماء» فمن أهل العلم 
من اعتبر أن هذا خلوة» وهذا الذي قرر المؤلف يزانئة. 

والقول الثاني في المسألة: أنه إذا جد عدد من النساء أو عدد من 
الرجال لا يكون خلوة» وهذا هو القول الراجح؛ لأن الخلوة يُشترط لها 
الخلاء» بأن يختلي رجل بامرأة بحيث لا يكون معهما شخص ثالث كما 
هو ظاهر الحديث: (ألا لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)””", 
ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بنساء» وعلى هذا 
فخلوة الرجل غير المحرم بالنساء لا بأس بها ما لم تكن فيها فتنة» إنما 
الممنوع أن تسافر المرأة بدون محرم» أما في غير السفر فالمشترط انتفاء 


.)1751( ٩۷۸ /۲ ومسلم‎ »)٥۲۳۳(۳۷ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١50(.550 /٤ والترمذي‎ .)١١5( 778 /١ أخرجه أحمد‎ )۲( 


() سبق تخريجه قريبا. 


سج كاب التُكاح - سم ٣۹١‏ - 
00 ا TT‏ 
فإن كون الرجل غير المحرم مع مجموعة نساء لا يسمى خلوة لا لغة ولا 


شرعاً ولاعرفا. 
قوله: ١ويَحرُمُ‏ الَصْرِيحُ بخطبة الْمُعْتَدّة الْبَائن لا التغريض» والأصل 


2 س رصم 


في هذا قول الله وِبْكَ: ولا جنا رت 
اراڪ ف ف آنشیکہ 4 [البقرة: ه؟] فنفى الله تعالى الجناح عن 
التعريض بخطبة المعتدة البائن أو المتوفى عنها زوجهاء ويفهم من هذا 
أن الجناح يلحق بالتصريح بالخطبةء والآية الكريمة فرقت بين التصريح 
وبين التعريضء فالتصريح أن يصرح لها مباشرة بأنه يريد أن يتزوجهاء 
أما التعريض فهو بأن يأتي بكلام يفهم منه أنه راغب فيها كأن يقول: ! 
لمثلك راغب» أو يقول لا تفوتيني بنفسك» أو يقول: إذا انقضت عدتك 
فأخبريني» ونحو ذلك. 

قوله: «إلا بخطبة الرَجْعيّةا أي: لا يجوز أن يخطب المطلقة الرجعية 
مطلقاً لا تصريحاً ولا تعريضً؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة» ولو 
مات أحدهما ورثه الآخر وسيأتي -إن شاء الله تعالى- الكلام عن 
أحكام الرجعيةء وكيف تكون الرجعة إن شاء الله تعالى. 


2 ا 8 ° 
قوله: (وتحرم , خطبة على , خطبة لخم أ جيب ريصح العَقَد» خطبة 


المسلم على خطبة أخيه قد ورد النهي عنها في قول النبي كل «لا يخطبٌ 
الرّجل على خطبة أخيه» متفق عليه" لكن الخطبة على خطبة أخيه لها 
ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن تجيب المرأة أو وليها الخاطبّء فيحرم على غيره 
خطبته» قال الموفق بن قدامة: «لا نعلم في هذا خلافا)”". 

الحال الثانية: أن ترده أو لا تركن إليه فيجوز خطبتها؛ لما في 
الصحيحين أن فاطمة بنت قيس أتت النبي ية فذكرت له أن معاوية وأبا 
جهم خطباهاء فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أما أبو جهم» فلا يضع 
عصاه عن عاتقه”"» وأما معاوية فصعلوك”*' لا مال له» انكحى أسامة بن 
زيد» فكرهته» ثم قال: «انكحي أسامة»» E EE‏ 
واغتبطت به » ووجه الدلالة: أن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية 
وأبو جهم» لكنها لم تجبهماء ثم خطبها النبي - عليه الصلاة والسلام- 
لأسامة» فدل ذلك على أن المرأة اذا ردت الخاطب الأول أو لم تجبه 
يجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها. 


.)١508(1١79 /۲ ومسلم‎ »)0٩۱٤٤( ۱۹ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ۷/ .٠٤٤‏ 

(۳) قوله: (لا يضع عصاه عن عاتقه أي: أنه ضراب للنساء)ء وقيل: كثير الأسفار. ينظر: 
النهاية في غريب الحديث /٣‏ ۹۰ ., 

)٤(‏ قوله (صعلوك) فسّره بما بعده» أي: فقير. 

(0) أخرجه مسلم ۲/ .)١1580(١١١5‏ 


ہچ كَِابٌالتكاح ہو - 
الحال الثالثة: أن يوجد من المرأة ما يدل على السكون والرضا 
تعريضاً لا تصريحا فلا يحل لغيره خطبتها. 
وقوله: «وَيَصِحٌ الْعَقْدّ أي: لو خطب على خطبة أخيه فإن العقد 


CCEA 
و‎ 


قال المؤلف کله 

كا ا ر 

ويصحٌ: : التکاځ هَؤْلَاء وبکل لمان مِنْ عاجز عَنْ عَربي. لا: بالكتابة 
والإشَارَق إلا ِن أخْوَسٌ. 

ولروط ا يض 

تبر الرّوجين. فلا يَصِحٌ: رَوَجِتّك بنتِي» وله غَيرُها. ولا: قَبلتُ 
واعب الاي را جا ب كز ونا a‏ 

لثاني: رضا ر مكلف ولو رَقيقا. فيُجِبرٌ الأب ل 
المُكلّفٍ. فن لم يكن فَوَصِيُْ. فإ لّم يكَنْ: فالكَاكِم لحاجة. ولا يَصِحُ 
من غير هم : : أن بروج غَيرَ المُكَلّفِه ولو رَضي. 

TT,‏ تج لها تسع سنينٌ. 

جر الأَبُ: ؟ تیا دُونَ ذلك» وبكرًا ولو بَالعَة. 

لكل وليٌ: تزويج يَتِيمَةِ بَلَعَتْ تِسعًا بإذنِهاء لا مَنْ دُونَهَا بال إلا 
وص أبيهًا. 

وإِذنٌ الكّب: الكلام. وإذنٌُ البكر: الصّمَاتُ. 

وشرط في استدَانهًا: E‏ 

وی يجب السيّدُ ولو فاسقًا: : عبده رول لنت وا وار كه 


ع 140 ا تار کی التکاح شرُوطه 2 ا 


ل الوَلِىٌ. وشرط فيه : : ذكورية وعَفْلَء 28 وري واف 
دِيْنِء وعَدَالٌَ ولو ظَاهِرَةٌ ورسد وهّو: مَعرِقة افو ومَصالح التكاح. 

والأحق بترويج الخرة :وا ون ع فابنَُا نَل قال لقي 
فالأ للآب. َ م الأقوبُ لوث كالإزث. اللطان أو نائئه. فان 
عدم الكل رَوَجََهَا ڏو سلطّان في مَکانهًا. فإ عدر وكات مَنْ يروجها. 

فلو رَّوَّجَ 0 أو الوَلِيُ الأبعَدُء با عُذر للأقرب: e‏ 

ومن نَّ العغذر: ىة الوَلِيّ قَوْقَ مَسَافة قَضْر. أو ا الا 


الركن: الجانب الأقوى؛ ولذلك تسمى الزاوية ركنا؛ لأن أقوى ما 
فى الجدار زاويته؛ لآنها مدعومة من الجانبين. 

والركن اصطلاحً: ما كان من ماهية الشيء» ولا بت يتم الشيء 
إلا 

والركن يختلف عن الشرطء فالشرط ليس من ماهية الشىء» وإن 
كانا يتفقان أنه لا يتم الشيء إلا به» لكن الركن جزء من ماهيته» فالطهارة 
مثلاً: ليست من ماهية الصلاة» لكن تكبيرة الإحرام من ماهيتها. 


(1) ينظ ووضة الناظر وتجنة المناظر 84/59 


قوله: «زُكْتي الناح» قصر المؤلف أركان النكاح على ركنين. 

قوله: «ركتاه: الْإبحَابُ وَالْقَعَولَ م م َبيْن» الركن الأول: الإيجاب» 
والثاني: القبول» وال بعض الفقهاء : أركان النكاح أربعة: الأول: 
الإيجاب» والثاني: القبول» والثالث: الزوج» والرابع: الزوجة» وبعضهم 
- كالمصنف- لم يعد الزوجين من الأركان نظرا لظهور ذلك» والأقرب 
أن يُذكرا في الأركان كما فعل صاحب الزاد""» لكن قول صاحب الزاد: 
(الزوجان الخاليان من الموانع) فيه نظرء لأن خلو الزوجين من الموانع 
ليس من أركان النكاح بل من شروطه. 

والإيجاب: اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه» والقبول: 
اللفظ ل لا 

قوله: «مُرَتَبَيْنَ) أي: لابد أن الإيجاب على القبول» فيقول 
ا د 

فإن لم يقعا مرتبين بأن تقدم القبول على الإيجاب» كأن قال: 
أتزوجني ابنتك؟ فقال: زوجتك» فلا يصح النكاح على المذهب عند 
الحنابلة» وهو من المفرداتء قال الموفق بن قدامة: «إذا تقدم القبول 
على الإيجاب لم يصح رواية واحدة» سواء كان بلفظ الماضيء مثل أن 
يقول: تزوجت ابنتك. فيقول: زوجتك. أو بلفظ الطلب» كقوله: زوجني 


.17١ ينظر: زاد المستقنعم ص:‎ )١( 


چ باب رت التكاح وَشرُوطِه غم 5 و 


ابنتك. فيقول: زوجتکها»'. 

وعللوا لذلك بأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم 
يكن قبولاً كما لو تقدم بلفظ الاستفهام. 

القول الثاني: صحة تقدم القبول على الإيجابء وإليه ذهب الجمهور 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية”". 

واستدلوا: بحديث سهل بن سعد يله قال: جاءت امرأة إلى 
النبي اة فقالت: جئت أهب نفسي فقامت طويلا فنظر وصوّبء فلما 
طال مقامهاء قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» قال: «عندك 
شيء تصدقها؟» قال: لاء قال: «انظر» فذهب ثم رجع فقال: والله إن 
وجدت شيئاء قال: «اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد» فذهب ثم 
رجع قال: لا والله ولا خاتما من حدید» وعليه إزار ما عليه رداءء فقال: 
أصدقها إزاريء فقال النبي كَِ: «إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء. 
وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء» فتنحى الرجل فجلسء فرآه النبي يلا 
مولياء فأمر به فدعي» فقال: «ما معك من القرآن» قال: سورة كذا وكذاء 
لسور عددهاء قال: «قد ملكتكها بما معك من القرآن» 7" 


(۱) المغني 7 / ٠8م‏ 

(۲) ينظر: المبسوط ١ / ١‏ وبدائع الصنائع ۲/ ۲۲۹ والبيان في مذهب الإمام الشافعي 
۳/۹ 

(۳) أخرجه البخاري ۷/ 0817/1(105). 


- 2 - چ السلسبيل في شرح الدلیل جو 


ووجه الدلالة: أن القبول تقدم على الإيجاب حيث قال: «زوجنيها» 
فقال: «زوجتكها» فتقدم القبول على الإيجاب ولم يُنقل أن النبي ية قال 
له: قل قبلت. فدل ذلك على صحة تقدم القبول على الإيجاب» ولأنه 
قد وجد الإيجاب والقبول مجتمعين فصح كما لو تقدم الإيجاب على 
القبول» وهذا هو القول الراجح والله أعلم» وقد اختاره الشيخ محمد بن 


5 ة 


قوله: «وَيَصِحٌ النَكَاحُ هَرَلَا أي: لو كان النكاح على سبيل الهزل 
وهر مقابل الجد فيصح؟ لحديث أن هريرة ولك أن النبي 0 قال: 
«ثللاث جدهن حل وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» ا > وفى 
اا ااا ا 


وكذا نكاح التلجئة وهو: أن يلجأ إلى تزويجها لسبب من الأسباب» 


.٤١ / ٠١ ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود .)5١95( ١04/7‏ والترمذي ۳/٩۸٤(٤۱۱۸)»ء‏ وابن ماجه 
0١‏ والطحاوي في معاني الآثار ۳/ ٤0٩۸‏ 575)» والدارقطني 5/ ۳۷۹ 
٠ .)۳۵(‏ 

.)۱۱۸٤( ٤۸۲ /۳ الترمذي‎ )( 


ص م م ري و 9 e‏ 
چ باب رَكنَيْ النكاح وَشْرُوم طخ ٣۷‏ 


كأن يتقدم لخطبتها رجل ولا يريد تزويجه فيزوجها شخصاً آخر لا يرغب 
فيه» وكان الناس قديماً إذا رادت المرأة الكبيرة في السن الحج ولم تجد 
محرما عقد عليها أحد الرجال في القافلة؛ ليكون محرماً لها فحسب 
وهو لا يريد الزواج بها أصلاً لكن لأجل المحرمية» فهذا من صور نكاح 
التلجئةء فينعقد هذا النكاح كالهازل. قال الموفق بن قدامة: «وإذا عقد 
النكاح هاز لا أو تلجئة صح)0". 


5 ا م اس مه اس س ع ع ع 

قوله: «وبكل سان من ر عن عربِي) اي: أنه لا يشترط أن 
يكون عقد النكاح باللغة العربية» فمن كان لا يحسن العربية فيعقد 
النكاح بلغته» ويصح ذلك في قول عامة أهل العلم ولا يلزمه أن يتعلم 
اللغة العربية". 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن النكاح ينعقد بكل ما دل عليه من 
لفظ قال الإمام ابن تيمية يََنْةُ: «ينعقد بما عدَّه الناس نكاحاً بأي لغة 
ولفظ)”"؛ ولأن الله تعالى أطلق النكاح فقال: نكما طابَ لَك 


(۱) المغني 7 / ٠6م‏ 
(۲( ينظر: المغني ۷/ 4. 


مِنَ ألِيَسَكِ 4 [الساء: ]» فكل ما سمي نكاحاً فهو نكاح» ولهذا جاء في 
ديت الراهية زوك يما مغك من اران زیروا انلكا با 
معك من القرآن»”''» ومن المعلوم أن رواية الحديث بالمعنى لا يجوز 
فيها أن يؤتى بمعنىّ يخالف المقصود» فكون بعض الرواة نقلوها بلفظ: 
«ملكتكها» دليل على أنهم فهموا أنه لا فرق بين هذه الألفاظ في الحكم» 
فلا فرق بين أن يقول: زوجتكها أو ملكتكها. 

وبعض العامة يقول: جوزتك فيقدم الجيم على الزاي» فعلى 
المذهب: لا يصح» وعلى القول الراجح: يصح. 

قوله: دلا بالكتابة رَالإشَارَة إلا من أا ا لا يصح العقد 
بالكتابة ولا بالإشارة لغير الأخرس؛ لأن النكاح عقد عظيم وسماه 
الله كك میثاقا غليظاء فلا يستهان به ولا يكتفى فيه بالكتابة بل لابد من 
النطق» ولابد من أن يؤتى فيه بالإيجاب والقبول» لكن ما يكتبه الناس 
إنما هو للتوثيق فقطء ولذلك لو حصل الإيجاب والقبول من غير كتابة 
انعقد النكاح. وكان زواج الناس قديما من غير كتابة» يقول الولي: 
زوجتك» ويقول الزوج: قبلت بحضور شاهدين» وبعض العامة يعتقد 
أنه لابد من الكتابة وهذا فهم غير صحيح بل لو وجدت الكتابة دون 
الإيجاب والقبول لم يصح. 


را و لاص 2 و 9 0 
چ باب ركني التكاح وَشرّوطه بج ]| ٣١٣‏ ل 


وقوله: «وَالْإِسَارَة» فإنها لا تكفي إلا من الأخرس فيصح النكاح من 
الأخرس بالإشارة بشرط أن تكون إشارته مفهمة؛ يفهمها الزوج إن كان 
الاخرس هو الولي» ويفهمها الولي إن كان الزوج هو الأخرس» وكذلك 
يفهم الشهود مقصوده بهاء فإذا صح النكاح أو العقد من الأخرس 
بالإشارة, فيصح بالكتابة منه من باب أولى. 


قوله: ١و‏ شزوطا اى شروط صحة النكاح إجمالاً خمسة: 


قوله: اَعْيِينُ الزَوْجَيْنٍ فلا يَصِحٌ رَوَجنّك ک بتي وله ع عَيْرْمَاء وَلا قَبِلتُ 
نكَاحهَا لاني وله غيرهُ تی پمیر کل مهما باشمه أَوْ صِفَيِ؛ هذا هو 
الشرط الأول وهو تعيين الزوجين فلا يصح النكاح بدون تعيينهما كما 
مكل المؤلف». فإذا قال: زوجتك بنتي وله أكثر من بنت فلا يصح؛ لأنه 
يحتمل أنه يقصد فلانة أو فلانة فلابد أن يسميها إلا إذا لم يكن له إلا بنت 
واحدة فلا بأس» ولا يصح أن يقول: قبلت نكاحها لابني إذا كان وكيلاً 
من غير أن يعين ابنه إذا كان له أكثر من | 

وعادة الناس الآن أنه يسبق عقد النكاح لقاءات واتفاق على الزواج 
ببنت معينة لابن معين ويوثق في وثيقة النكاح وحينئذ فالالتباس بعيدء 
وقلئة لو فال زوجتك ابنتي وكانت هذه البنت معروفة للجميع فيصح 
العقد وهكذا لو قال أبو الزوج: قبلت نكاحها لابني وكان هذا الابن 
معلوم للجميع فينعقد النكاح. 


..., #خلبج السلسبيل في شرح الدليل و 


ل 


قوله: «الثاني: رضى روج مُكلف» الشرط الثاني: رضا الزوجين 
والمؤلف بدأ برضا الزوج؛ لأن العقد له فاعتبر رضاه كالبيع» ولا بد أن 
يكون الزوج بالغ عاقلا. 

قوله: «وَلَوْ رَقِيقَا أي : E Oa‏ 
E e‏ يشترط رضاه. 

قوله: ١فيَجْبرٌ‏ الأ ل لحد غَيْرَ المكلف» قال الموفق بن 
قدامة رده اا ا ار ا ا م 
خلافا في أن لأبيه تزويجه»” ''» أي: من غير رضاه. ويصح تزويج الصغير 
فلا حد لسن الزواج» فقد يريد الأب أن يزوجه لأجل المحرمية أو لأي 
سبب من الأسباب. 

وكذلك المجانين فله أن يزوج ابنه المجنون بغير رضاه إذا علم 
e‏ ر e‏ إذا 
Es IL‏ 
يترتب على ذلك مفاسد من أذيته لأولاده فيما بعد ونحو ذلك. 

قوله: «فَإِن لَمْ يكن فَوَصِيهُ ِن لَمْيِكنْ فَالْحَاكمٌ لٍحَاجة» أي: فإن لم 
أو نائبه إذا رأى الحاجة لذلك. 


.٠١ /۷ المغني‎ )١( 


للج بَابُ ذُكَْنَ النّكا 


قوله: «وَلا يَصِحٌ من غَبْرِهِمْ أنْ يُرَرّجَ غَيْرَ الممكلف وَلوْ رَضِيَ» أي: 
أن غير هؤلاء الثلاثة: الأب» والوصيء والحاكم؛ ليس له أن يزوج غير 
المكلف ولو رضي. 

قوله: 'وَرِضَى رَوْجَةِ حُرَة عَاقَلَة نيب تَمَ لها يَسْعُ سنِينَ' أي: لابد من 
رضا المرأة الثيب؛ لحديث أبى هريرة كيه أن النبى ية قال: ١لا‏ تكح 

OTT 05001‏ 
الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله. 
وكيف إذنها؟ قال: «أن تسکت»''. 

ففرّق النبي ميه بين الثيب وبين البكر فالثيب لابد من تصريحها 
بالموافقة على الزواج. 

قوله: «وَيجْبِرٌ الأب ثيا دون ذلك» أي: دون تسع سنين وأفاد المؤلف 
بأن الأب له أن يجبر من كانت دون تسع سنين سواء كانت بكرا أو ثيب 
فدون تسع سنين لا إذن لهاء ولا يُعتبر رضاها بشرط أن يكون الزوج 
كفؤأء:ؤهذ محل اتفاق بين العلماء كما قل اين قذامة وان هبيزة واد 
لويد 

والأصل في هذا أن أبا بكر الصديق ك زوج رسول الله كلل 
عائشة وهى بنت ست سنين كما جاء عن عائشة كا قالت: «تزوجنى 


.)١519(1١75/7 ومسلم‎ »)615( ١ /7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.۷۸ /١ (؟) الإجماع‎ 


EE‏ که الملسييل ق شرح الال ا هه 


رسول الله ي لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين»'» ومعلوم 
أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها. 

قوله: «وَبكرًا وَلَوْيَاِعَةه قسم المؤلف النساء إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الثّب التي لها تسع سنين فأكثر فهذه لابد من رضاها. 

الثاني: من كانت دون تسع سنين فهذه لا إذن لها. وهذان القسمان 
محل اتفاق. 

الثالث: أن تكون بكرا بالغة فهل ي يشترط رضاها؟ 

المؤلف يرى أنه لا يُشترط رضاها فلأبيها أن يجبرها خاصة دون 
سائر الأولياء» وهذا هو المذهب عند الحنابلة والمالكية والشافعية. 

واستدلوا: بحديث ابن عباس لها أن النبي ية قال: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»" ". والأيّم: 
هى الثيب. قال الموفق بن قدامة يَوَاننْهُ: «فلما قسم النساء قسمين 
وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها 
أحق منها بهاء ودل الحديث على أن الاستئمار هاهناء والاستئذان فى 


حديثهم مستحب لسن ا 


(۱) أخرجه البخاري ۰/ 504 (7845), ومسلم ۱۰۳۸/۲ .)۱٤٩۲(‏ 
(۲( ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ ٤۲۹‏ والمغني 7 / ٤٢‏ 
(۳) أخرجه مسلم ۲/ .)۱٤٩۱(۱۰۳۷‏ 

00( المغني ۷ / 6 


0 ر و 
سک٣‏ باب رک النكا وَشْرُوطه 2 E:‏ 


فأثبت النبي ية الحق للأيّم» حيث قال: «والايّم أحق بنفسها»» فدل 
ذلك على نفيه عن البكر وأنها ليست أحق بنفسها من وليهاء فيكون وليها 
أحق منهاء وأما استئذانها فعلى سبيل الاستحباب. 

القول الثاني: أنه ليس للأب إجبار ابنته البكر البالغة بل ولا يصح 
التكاح إذا أجبرهاء وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة”''» وهو 
اختيار الإمام ابن تيمية""'» وهو الذي عليه فتوى مشايخنا كالشيخ 
ابن باز" وابن عثيمين رحمهم الله . 

واسعدلوا ایت أنى تغريرة ان ال يكدؤقال: «لا تنكح الأيم حتى 
تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ 
قال: «أن تسکت»“. 

ووجه الدلالة: الحديث صريح أن النبي ية منع من نكاح البكر 
قن تبيتأدق» له فرق ها ونين الثين؟ ان الت يغلت غلا الجراة 
أكثر من البكر. فالاختلاف إنما هو ذ في أسلوب | أخذ الإذن e‏ 
الب ده 


(1) ينظر: بدائع الصنائع ؟ / ۲٤١‏ والمغني ۷/ .5١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 77/ 10. 

(۳) مجموع فتاوى ابن باز .5١5 /7١‏ 

.٥۷ /١١ الشرح الممتع‎ )5( 

)0( أخرجه البخاري ۷/ ۱۷ (01755).: ومسلم ۱۰۳۹/۲ .)١519(‏ 


واستدلوا كذلك بحديث عائشة يها أن فتاة دخلت عليها فقالت: 
إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة فقالت: اجلسي 
حتى يأتي النبي بيا فجاء رسول الله ية فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه 
فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول اللهء قد أجزت ما صنع أبي ولكن 
أردت أن أعلع: أللنساء من الأمر شيء؟)”"» ولكنه حديث ضعيف”. 
ويغني عنه ما قبله. 

وهذا هو الراجح. 

قوله: 'وَلكَلَوَِيّتَْويجُ َم ّث ِسمًا بدالا ن دُوْنََا َال 
إلا وَصِيُّ أَيهَاه أي: لولي اليتيمة الحق في تزويجها إذا بلغت تسى 
بإذهاة فلاس عن ا ا و ا و 
البالخة يتيمة كانت أو غير يتيمة» وأما دون التسع فليس له ذلك إلا وصي 
أبيها فهو الذي يقوم مقاب الأب. 

قوله: «وَإِذْنُ الّب: الْكَلَامٌ وَِذْنُ البكر: الصَّمَاتُ»؛ لأن الثيب أجراً 
من البكر فلا بد أن تصرح بقبولها الزواج من خاطبهاء ويغلب على البكر 
الحياء فتستحي أن تصرح بذلك فيكفي الصمات. 


)١(‏ أخرجه النسائي 85/5 (۳۲۹۹)ء وابن ماجه 7١7/١‏ (181754). والدارقطني 
/٤‏ 8*0" (6007"). والبيهقى فى الكبرى ۷/ .)1751/5(١9٠‏ 
(۲) ضعفه الدارقطنى فى سننه 5/ ۳۳۰ (7"0057), وغيره. 


- 01100 ارک التکاح شرُوطه 2م‎ E a 


وهذا يدل على أنه ينبغي أن تعد المرأة على الحياء وخاصة في مثل 
هذه الأمورء وأن لا تتجرأ على الحديث في مثل هذه المسائل بحيث إنها 
إذا ذكر لها الزواج فإنها تستحي. 

وفي وقتنا الحاضر مع كثرة خروج النساء من البيوت وكثرة مخالطتهن 
أصبحت البكر جريئة كالثيب فلا فرق بين الثيب والبكرء والحياء الذي 
كان موجوداً لدى البكر قد قِلَّ في وقتنا الحاضر والله المستعان. 


4 «وشرط في اسْتيْدَانِهًا: تشمية الزوْج لها عَلَى وجه تَقَعٌ به 
الْمَعْرَة) الزواج شركة حياة بين رجل وامرأة فلابد من الوضوح التام 
فيه والبعد عن الإبهام فلابد من تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة 
سه 

قوله: «وَيُجْبِرُْ السَّيّد -وَلَوْ فاسقا- عَبْده َير الْمُكَلّفِ واولا 
ااي E ON E‏ 
من رضاهء وكذلك أمته ولو كانت مكلّفة فله أن يجبرها على النكاح 
بالاتفاق؛ لأنه يملك منافعهاء والنكاح واقع على منافع البضع فأشبه 
عقد الإجارة» وبهذا فارقت العبد» ولأنه ينتفع بتزويجها لما يحصل له 
من مهرها وولدها ويسقط عنه من نفقتها وكسوتها بخلاف العبد”''. 


قوله: «الغّالتُ: لْوَلينّ) ؛ يشترط لصحة النكاح وجود الولي في قول 


.00 /۷ ينظر: المغني‎ )١( 


جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة”''» وقد روي هذا 
عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وجماعة 

E 
: من التابعين‎ 

واستدلوا: بقول الله تعالى : «إو ا دحوأ الُشركتٍ حي يون مه 
وة حير ين مُشْرِكةٍ ولو اجب تک ولا تنا الْمُمَرك E‏ 
ول َي موف لجح 4 انر 15:١‏ فقوله: اتنثا 
لْمَضْرِكتِ 4 وقوله: ولا تَكحُوأ الْمتْرِكَتٍ 4 دليل على أن المرأة لا بد 
لها من ولي يتولى تزويجها. 

وبقول الله تعالى: #وَإدًا + طلقم أَليْسَآءَ لض أجلهنّ فلا يَمَصَلُوهَنَ أن 
يكحن ارواجهن إذا رضوا بدي عي بودي 5 فلولا أن لوليها 
الحق فى عضلها لما توجه الخطاب له. 

وعن ابن عباس وأبي موسى وعائشة كك أن النبي كك قال: «لا نكاح 


إلا بولى)”". 


وعن عائشة كا قالت: قال رسول الله يَلِِ: «أيما امرأة تزوجت 


ور 


. 7 /۷ والمغني‎ ٠۳۸/۹ والحاوي الكبير‎ »٠١5 /٠١ ينظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم ه / ۳ والمغني ۷/ ۷. 

(۳) أخرجه: أحمد .)3159(1١7١/5‏ وأبو داود ۲/ ۲۲۹ .)35١860(‏ والترمذي ۳/ ۳۹۹ 
(۱۱۰۱)» وابن ماجه ۱/ ٦۰٥‏ (۱۸۸۰). 


0 ر و 
جد باب ركت التكاح وَشْرُوطةُ «عص ۴ ۷ 
© 2 و 


بغير ولي فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما 
استحل من فرجها. والسلطان ولي من لا ولي له»“ 

وهذان الحديثان وإن كان في سندهما مقال إلا أن لهما طرق يشد 
بعضها بعض] وترتقي بمجموعها إلى درجة الحسن على الأقل. 

القول الثاني: عدم اشتراط الولي وأن المرأة لها أن تزوج نفسهاء 


وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واا 


هب 27 رد 4 


واستدلوا: بقول الله تعالى: حى تكح روجا غَيره 4 [البقرة:0؟]» 
وبقوله: ان يكحن ازو وجه 4 [البقرة: ۲۳۲]» وقوله تعالى: إقلا جَنَاحَ 
عك فيمافعلَنَ ف عل ن أَنسهٌ لوف 14لبقرة: .[rr‘‏ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أضاف النكاح إلى المرأة. 

وعن ابن عباس ونا أن النبي يك قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها» ". 

الوا ولك دان صلق الها ادرو EEO‏ 
وليهاء والأيم: كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيب والمرأة إذا كانت 
رشيدة جاز لها أن تلي عقد نكاحها لآأنه عقد يُكسبها مالا فجاز أن تليه 
بنفسها كالبيع والإجارة. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١47/5٠‏ (55708). وأبو داود ۲۳۹/۲ (۲۰۸۳)» والترمذى 
.)١1١7( ۹ ۳‏ وابن ماجه /١‏ 500 (۱۸۷۹). ش 

(۲) ينظر: المبسوط .,٠١ / ٠‏ بدائع الصنائع 57 / /15. 

(۳) سبق تخريجه ص: ٤۲‏ . 


والراجح هو قول الجمهور وهو أن الولي شرط لصحة النكاح. 

وأما ما استدل به الحنفية من حديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها» 
فهذا في مسألة استئذان الولي فهو أراد الإذن دون العقد أي لا ينفذ أمره 
عليها بغير إذنهاء بل إن هذا الحديث فيه دلالة على اشتراط الولي؛ لأنه 
أشار للولي بقوله: 0 


قوله: ١وَشْرِطَ‏ فيه ذكورية وَعَقْلُ وبا لوغ وَحَرَيةا أ اي: آنه يشترط في 
الولي أن يكون ذكراً فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج بوي 
هريرة كيه قال: قال رسول الله يَكِْ: «لا تزوج المرأة المرأة, ولا تزوج 
المرأة نفسها»”''. 

وكذلك غير العاقل وغير البالغ» لا يزوجون أنفسهم. ومن باب 
أولى: أنهم لا يزوجون غيرهم. 

قوله: «وَاتَمَاقٌ دين» أي: لابد من اتحاد الدين بين الولي والمرأة 
الاج و لان ای ا ولا ا 
انه لا توارث بینهماء قال الله تعالى: $ اليو يكت بم 
وَل بعض 1#[التوبة: »]١‏ ولقوله تعالى: « ولیب کرو بصب ولا 


عض * [الأنفال: 1/7 


(۱) أخرجه: ابن ماجه 22/١‏ والدارقطني .(Toro)TYo/‘‏ 
(۲( الإجماع ۱/ ۷۸. 


ر2 6 02 را و 9 ١‏ 
چ باب ركتيٰ النكاح وَشْرُوطه ظط ٤١‏ ي 


قوله: «وَعَدَالَة وَلَوْ ظَاهِرَةً العدالة هي استقامة الدين والمروءة 
فيشترط في الولي أن يكون ظاهر العدالة غير مشتهر بفسق وعلى هذا 
فلو كان الولي يشرب الخمر مثلاً فلا يصح أن يكون ولي لهذه المرأة. 

وقال بعض الفقهاء: لا تشترط العدالة في الولي وإنما يشترط أن 
يكون مرضياً وأمينً على ابنته» وعلى هذا فيصح أن يكون الولي فاسقا. 
وهذا هو القول الراجح إذا أنه ليس هناك دليل ظاهر على اشتراط العدالةء 
ولأن هذا الشرط يلحق الحرج ببعض الناس خاصة في وقتنا الحاضر مع 
رقة الديانة لدى بعض الناس» فالمشترط أن يكون هذا الولي أمينّ على 
ابنته ويصح تزويجه لها وإن كان فاسقا. 

قوله: «وَرُشْدٌ» فلا بد أن يكون الولي رشيدأء وقد فر المؤلف 
ا 

'وَهُوَ مَعْرِقَةُالكفُْء وَمَصالح التكاح» رُشْد كل مقام بحسبه فالؤشد 
في المال غير الود في النكاح» فالرّْشْد في النكاح هو معرفة الكفء 
ومصالح النكاح. 

فبعض الناس قد يكون رشيداً في النكاح سفيها في المال» فيستطيع 
أن يختار الكفء لموليته» لكنه سفيه لا يعرف كيف يصرف المال» وقد 
يكون رشيدا في المال سفيه في النكاح» فيحسن تدبير المال لكن في 
النكاح لا يحسنه فلا يعرف الكفء ولا مصالح النكاح» فالرشد المطلوب 
في الولي هو الرشد في النكاح. 


م ۰۰ ھج السلسبيل نی شس الدلیل جو 


قوله: «وَالأَحَقَ بتزویح الْحدَة: أبُومَاء وَإِنْ علا»؛ لأنه أكمل نظرأء 
وأشل شعقة: ١‏ 

وقوله: «وَإِنْ عَلَا؛ أي: وإن علا أبوه. فيلي الأب: الجد ثم أبوه 
وهكذا وهو أولى بالولاية من الابن ومن الأخ. 

قوله: «فَابْنْهَا وَإِنْ نَوَلَ) أي: فإن لم يوجد الأب أو الجد فالأحق 
بولايتها ابنها وإن نزل» ات الاين ثم ابن الابن ثم ابن ابن الابن وهكذا. 

: ل ل BC‏ ا 

قوله: «فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرّبٌ فالأقرَبٌ كالإزث» 
أي: إذا لم يكن لها أب ولا ابن فالأخ الشقيق ثم الأخ لآب ثم الأقرب 
فالأقرب من العصبة كالميراث» فإذا كان لها أكثر من أخ فأيهم يقدم؟ 
نقول: لاأ لل ال للإخوة الأشقاء فلو زوّج الصغير صح النكاح 
ولو بغير رضا الكبير ما دام أن المرأة راضية وهو قول عامة أهل العلم» 
ا يو 0 
ال في الترتيب. 

اله 1 م الشلطانٌ أذ تا تبه أي: ا 
يُسمى اليوم بالرئيس أو الملك أو نائبه» موسي 


و ٥‏ لار و و 
للح باب رَكنّئ التكاح وَشرُوطه 2 خخ ١م‏ طح 
سسحت بب زین الاح شوك چ اہ 


مثل هذه الأمور فى الغالب هو القاضى؛ لحديث عائشة تا قالت: 
قال رسول الله عَكَدِه : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»'. 

قال الإمام أحمد: القاضي أحب إلي من الأمير في هذا؛ لأن القاضي 
عنده من العلم الشرعي في الغالب ما ليس عند الأمير. 

3 اام مو عم 2 200 َه 

قوله: «قَإِنْ عُدِم الكل رَوّجَهَا ذو سُلْطَانِ في مَكانهًا» وهذا يحصل 
لبعض المسلمات في الغرب عندما تسلم ويكون أقاربها كلهم غير 
مسلمين والدولة غير مسلمة فيزوجها ذو سلطان كمدير المركز الإسلامي 
ونحوه ممن يوجد في مكانها. 

قوله: «قَنْ تَعَذَرَ وَكُلَتْ مَنْ يُرَوجُهَاك أي: إذا لم يوجد أقارب لهذه 
المرأة ولا سلطان ولا ذو سلطان في مكانهاء فتوكل أحداً من الناس 
فيزوجها. 

قوله: «مَلَوْ رَوّجَ الْحَاكمٌ أو الوَلِنُ الأبْعَدُ بلا عُذْر للأقرب لم يَصِحَّ) 
أي: إذا زدَّجَ المرأة الحاكمٌ أو وليّها الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر 
يصح النكاح إلا أن يأذن له أو يكون هناك عذر؛ لأنه لا ولاية للحاكم مع 


() سبق تخريجه ص: ٤۷‏ . 


وجود وليها ولا للولي الأبعد مع وجود الأقرب فأشبه الأجنبي» فإن لم 
ا 0 ثم ذكر المؤلف أمثلة للعذر. 


و ومن العُذر: يبه َيب الول فَوْقَ مَسَافَةِ تقر أو لهل المضافة 
أو يجهل مَكَانهُ مَعَ م قربا 4) أي : لو غاب الول فوق معان القصر وهي 
ثمانون كيلومترء م مكان غيابه انتقلت الولاية لمن بعده عن 
طريق القضاء وهذا هو الأصلء ولكن ليس ذلك بشرط وإنما هو من 
باب السياسة الشرعية» لكن من حيث الحكم: لو تأكدوا من أن هذا 
الولي قد فقد» وله مدة طويلة فيزوجها من بعده مباشرة. 

قوله: أو يَمْنَعُ ما مَنْ بَلَعَتْ تشعًا كفنا رَضْيِنهُ) وهذا يُسمى العضل» 
ا SE SS‏ 
على المذهب-: من بلغت تسعاً بشرط أن يكون المتقدم لها كفؤا فليس 
للولي أن يمنعها من الزواج ما دام أنها قد رضيت به ولیس فيه مطعن؛ 
لأن الولي مؤتمن على تزويج المرأة ومؤتمن على اختيار الأصلح لها 
SS‏ 
ويدل لذلك قول الله تعالى: لفل تَصَلُوْهْنَ أن يكحن أَروجَهنَ إذَا 
رضوا بيهم بالمعروفٍ © [البقرة: ۲۳۲]. 

والغالب أن سائر الأولياء بعد هذا الولي العاضل يجاملون الولي أو 
يخشون من شره فيمتنعون من تزويج المرأة فتنتقل الولاية إلى من بعده 
وهكذا إلى أن تصل إلى القاضي فيزوجها. 


9 اس م و 9 e‏ 
چ باب رُكَْيْ التكاح وَشْرُوطةُ مک ۲ہ ل 


وقد ذكر الفقهاء أن الولي إن منعها ممن رضيت به وتكرر منه ذلك 
فإنه يفسّق بالمنع؛ لأنه جناية كبيرة على المرأة» وكم من امرأة حرمها 
وليها من الزواج وفاتها الزواج بسبب عضل وليها لهاء والمرأة في 
الغالب لا تسامح هذا الولي وخاصة إذا لم تتزوج فيما بعد أو تزوجت 
بإنسان أقل منه» فيبقى ذلك في قلبها طيلة حياتها؛ لأنه قد جنى عليها 
جناية عظيمة وأي جناية أعظم من أن يمنع الولي المرأة من أن تتزوج 


بمن رضيت به؟ 


ر ا 


ک۴ ۰ چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 


نصل 

© قال المؤلف ييَدَانده: 

وکيل الوَلِيّ: يَقُومُ مَقَامَهُ. ولّه: أن يُوَكُلَ دون إِذنِهَاء لكن: لا بد 
ين إن غير مجر لاوكيل بعد 

يشرط في وكيل الوَلِيٌّ: ما يُشترط 

:قاين في الول 

ويصحٌ: وکیل مُطلقَا ى: : زوج مَنْ شئتَ. . ويتقيّدٌ: بالكفو. ومُمَيَد 
ك: روج زيذا. 

ويُشْتَرَط: قول الوَلِئٌّ أو وَكيله: زوجت فَلانَةَ فلاناء أو: لمّلان رد 
وکيل الرّوج: قَبِلنهُ مُوَكلِي لان او لفلان. 

وَوَصِيٌ ي اَي في التكاح : بمنزلته فیجبر مَنْ يُحِيرُةُ؛ + من در وأ 

وإن استّوى وَليّان فأكثرٌ في دَرَجَةِ: ع روي من كَل اجيب إذ 
e 2‏ لجار تيع يكن لتر 
ترج اعد 7 كل الوح الول أو عَكْسه. أو رلا واحدًا: :ص 

على طرقي العَقّد. 

ويكفي: روحت قُلانًا فلا أو: ترو جتهاء إن کان هو الرَّوْحٌُ 

ومن قال لأمته: أغتقتك ل عنْقَك صَدَاقَك: عَتَقَْء وصَارَتث 


2 و 9 e‏ 
ق بأ ردن التكا شروطة «عم 0000 - 
چ ر و يه ت م 3 ار 
زو جَة له» إن توفت شرّوط النكاح. 
الرَابعٌ: الشّهادةٌ. قلا يَنْعَقدٌ: إلا بسَهَادَةِ ذكريْن» مُكلفيْن ولو 


کا 97 ميعين) مَُسْلمَي ل عَدْليْنِ ولو ظاهرًاء مِنْ عير غَيْرِ أضلي 


العو اا ل افنعتن و لقاع » أذ ا 

5 يَمْنَعُ التّرْوِيجَ» من نَسَبء أو سَبَبٍ. 

00 : لمث شَرْطا إصكة التكاح :لحن :لمن رُوّجتْ بعَيْر كفو أن 
فسح اها - ولو مَتَرَاخيًا- مالَمْ رض بِقَولٍ أو فغل. وكذا: ياي 
ولُورَضيَتْء أو رَضِي بَعْضَهُم؛ فلمَنْ لْمْ يَرْض الم ولو رَالَت الكماءة 
e‏ 

والكفاءة مُعْتَبَرَةٌ في حَمْسة أشياء: الدّيانّة. والصّئاعَة. وَالمَيسَرَة. 
والخبيّة. والتّصب]. 


SS هھ‎ 2 
١ الشرح‎ 


قوله: «وَوَكِيل الْوَلِيّ يَقُومُ مََامَهُ؛ أي: لو أن الولي وکل غيره في 
APF‏ 


8 ° - هك السلسين في شرح الذليل و جح 


قوله: «وَلَهُ أنْ يُوَكلَ بدُون ٳِدنهَا» أي: للولي أن يوكُل من يزوجها 
دود إذتهاء وقد ر کل الي 206 ارام فى ترويجه رة 

والوكالة في النكاح تصح من الولي ومن الزوج ولو بدون سبب. 
مثال ذلك: إنسان مبتعث للدارسة في الخارج وأراد أن يتزوج فخطب له 
أهله امرأة في البلد فرضي بهاء وقال: وكلت أخي فلانا أن يعقد النكاح 
وكالة عني فلا بأس. 

قوله: «لكنْ لا بن من دن َير الْمُجْبرة للوَكيل بَعْدَ تؤكيله» غير 
المجبرة هى الثيب» فلا بد أن تأذن للوكيل بعد توكيله» ولا أثر لإذنها 
قبله» بل لابد أن تأذن له مرة أخرى. 

قوله: «وَيُشْتَرَط في وَكيل الْوَِيّ ما يُشْترَط فيه) أي : يشترط في وکیل 
الولي ما د ES‏ اناوه 
ل 100 زاو ا 
وكان الوكيل فاسقا صح ذلك. 

قوله: «وَيَصِحٌ التّؤكيل مُطَلَقَاء 5 : روځ مَنْ شَئْتَ شت وَيَتَقَيَدَ بالكفء» 
لو قال الوليٌ لوكيله: زوج ابنتي فلانة مَن شئت فيصح ذلك ويتقيد هذا 


.)١۱١١۷( ٠۰۵ /۳ أخرجه: مالك/ الموطأ‎ )١( 


7 72 2 و 
لله باب ركني التكاح وَشْرُوطِةُ مک 7ه ل 


التوكيل المطلق بالكفء, وقد روي أن رجلاً من العرب وكل عمر بن 
الخطاب يئه في تزويج ابنته وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك 
نعله فزوجها عمرٌ عثمانَ بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان”" 

قوله: «وَمُقَيَدَك ك: «رَوَّحْ رَيْدَاه» أي: تصح الوكالة المقيدة كأن يقيد 
التزويج برجل معین» فإذا قال للوكيل- مثلا-: رَوّحْ ابنتي رَيْدَاء فان 
الوكالة تتقيد به» فلا يصح أن يزوجها من غيره. 

قوله: «وَيُشْيَرَط قول الوَلِيٌ َو وَكيله: رَوَّجْتٌ فُلَائهَ لاتا أو لفلان) 
أى يشترط أن يقولا ذلك عند العقدء فيقول الولي: زوجتك ابنتي فلانةه 
وإذا كان وكيله فيقول: زوجت فلانة فلان أو زوجت فلانة لفلان. 


95 ا 6ه 3 ّ وء ء 

قوله: «وَقَول وكيل الرَّوْج: شِلتُهُ لمُوَكلِي فلَانًا أو لفلان» أي: إذا قال 
الولي: زوجت ابنتي فلانة لفلان فلا يقول وكيل الزوج: قبلت» وإنما 
يقول: «قبلت هذا الزواج لموكلي فلان بن فلان أو لفلان»» فلابد في 
الوكالة من أن تكون بهذه الصيغة. 

قوله: 'وَوَصِيٌٍ الوَلِيّ في التكاح بَنْزلته 4 فَيِجْبِرٌ مَنْ يُجْبِرُهُ من ذكر 
راقن هالوضيق الال تا لأنه قائم مقامه» والولاية على النكاح ثابتة 
للولي الموصي فجازت وصيته بها كولاية المالء فللوصي أن يجبر من 
يجبره الموصي لو كان حياء وقال بعض الفقهاء: ليس له ذلك وهو رواية 


. ١9 /7 ينظر: المغني‎ )١( 


عن الإمام أحمد"'"'؛ لأن الإجبار لا ينقل بالوصية» وهذا هو الأقرب. 


قوله: «وَإِنْ اسْتَوَى وَليَانِ ن فر في َة ص الَرْويجُ من کل وَاحِدٍ 
إنْ أذّث لهم كإخوة أشقاء فر aa‏ زيش سن كن CME‏ 
لهم جميعا؛ ولا أثر في اعتبار السن كما سبق. 


20 0 


قوله: «فَإِنْ إن أَدنَتْ لِأَحَدِممْ تَعيّنَ وَلْمْ يَصِحّ نکاځ عَيْره» كأن تقول: 
ا ا را ل ا ًَ 
فلو عقد غيره لم يصح العقد. 

قوله: دومن رَوَحَ بحَضْرَةِ شَاهِدَئْنِ بُ الصَغير مت َو روج ابه 
بو نت أيه أذ َكَل الَف الَْلِيّ أ ْ عَكْسَهُ أو وَكلا وَاحدًا صَحَّ أَنّْ 
يَتَوَلَى طَرَفَيْ الْعَفْدا ذكر المؤلف هنا بعض الصور التي يجوز فيها أن 
يتولى رجل واحد طرفي عقد التكاح. 

الصورة الأولى: أن يزوج السيّد عبده الصغير بأمته بحضرة 
شاهدين» فيتولى طرفي العقد باتفاق العلماء؛ لأنه عقد بحكم الملك لا 
بحكم الإذن. 

الصورة الثانية: أن يزوج ابنه ببنت أخيه» فيتولى طرفي عقد النكاح 
إذا كان هو ولي بنت أخيه. 


() الإنصاف ۸/ 86. 


11 7 سه ب و 9 
مس٣‏ باب و النكا وَشرُوطه ۴ ۹ - 
ر ل 


الصورة الثالثة: أن يوكل الزوحٌ الوليّ في قبول النكاح له فيتولى 
طرفي العقد. َ 

الصورة الرابعة: عكس الصورة السابقة بأن يوكل الوليٌ الزوجً في إيجاب 
النكاح لنفسه فيقول: وكلتك أن تعقد عني فيصح أن يلي طرفي العقد. 

الصورة الخامسة: أن يُوكل كل من الولي والزوج رجلا واحداء 

قوله: «وَيَكُفِي: رَوَّجْتٌ فلاا فلات أو : تَرَوَّجُها إنْ كَانَ هُوَ الرَّوْجُ) 
أي: يكفي أن يقول الذي يلي طرفي العقد: زوجت فلانا فلانة» ولا يلزم 
أن يقول: زوجت فلانا فلانة ثم يقول: قبلت عن فلان» وإن كان هو 
الزوج وقد وكله الولي فيقول: تزوّجتٌ فلانة. 
وَصَارَتْ رَوْجَةَ لَهُ إن تورث روط التكاح» والأصل في هذا ما جاء 
عن أنس كه قال: صلى النبي يا الصبح قريبا من خيبر بغلس» ثم قال: 
«الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»» 
فخرجوا يسعون في السكك. فقتل النبي اة المقاتلة وسبى الذرية» وكان 
في السبي صفية» فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي كَل 
فأعتقها وجعل عتقها صداقها""» فإذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك 


.)1750( ۱۰٤١ /۲ ومسلم‎ »)٤۲۰۰( ١77/6 أخرجه البخاري‎ )١( 


8.. سلج السلمييل ى شالفلل و ب 


صداقك صح وعتقت بذلك وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح 
ويكون عتقها هو مهرها. 

قوله: «الرَابعُ: الشَّهَادهُ قلا ينقد إلا بشَهَادةِ ذَكْرَيْنِ مُكَلَمَئْن وَلَو 
رَقيقيْن» هذا الشرط اختلف العلماء فيه E‏ ثلاثة أقوال: ۰ 

القول الأول: أن الشهادة شرط لصحة النكاح. وإلى هذا ذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة". 

واستدلوا: بحديث عائشة تا أن رسول الله ب قال: «لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل»» وفي سنده مقال” "'» قال الشافعي وقد ذكر 
حديث الحسن» أن رسول الله ية قال: «لا يحل نكاح إلا بولي وصداق 
وشاهدي عدل»» قال: «وهذا وإن كان منقطعا دون النبي ب فإن أكثر 
أهل العلم يقول به» ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود»”*' وقد 
روي ذلك عن عدد من الصحابة كعمر وابن عبا 


وقالوا: بأن الله تعالى قد أمر بالإشهاد في البيع والشهادة في النكاح 


.١١9/5 المغني ۸/۷ المبدع‎ ٠٠١ /۷ بدائع الصنائع ؟ / ۳ والأم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان9/ 85" (5017/6)» والدارقطني5/ .)7017١( ١6‏ وما بعده. 
والبيهقي في الكبرى// ۱۸۰ »)۱۳۹٤١٥(‏ والمعرفة 8/١١‏ (1704). 

(۳) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي 7 / ٠٠١‏ وبيان الوهم والإيهام لابن 
القطان ۲ / .٠۲۲‏ والبدر المنير لابن الملقن ۷/ 51/0. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ۷/ .۲٠۳‏ 


چ باب ري النُكا شرُوطه 


e 4 
گے‎ 
سے‎ 
0 
SN 


آكد من البيع؛ لأن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد لئلا 
يجحله أبوه فيضيع نسبه. 

القول الثاني: أن الشهادة ليست شرط) لصحة النكاح وإنما هي 
شرط للدخول» وهو مذهب المالكية"''» قال ابن رشد: «الإشهاد على 
عقد النكاح ليس بواجب على مذهب مالك» وإنما يجب الإشهاد عند 
الدخول لنفي التهمة والظنة عن نفسه» ومعنى قول رسول الله وو «لا 
نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» أي لا يكون وطء النكاح إلا 
باجتماع هذه الأشياء؛ لأن النكاح حقيقة إنما يقع على الوطء وإنما 
سمي العقد نكاحا؛ لأن التكاح الذي هو الوطء يكون به فسمي باسم ما 
قرب منه ولا يصح أن يحمل الحديث على العقد)”". 

واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: نکاما طاب لَكُم من الس 4 
[النساء: «]» ولم يذكر الله تعالى الشهادة. 

وقالوا: إن النبي كه تزوج صفية ولم يشهد مما يدل على عدم 
اشتراط الإشهاد في عقد النكاح. 

وأجيب عن ذلك: بأن هذا من خصائص النبي ية فمن خصائصه 


أن له أن يتزوج المرأة بدون ولي ولا شهود. 


(۱) الذخيرة 5 / 849. 
(۲) المقدمات الممهدات ۲ / ۲۷۹. 


القول الثالث: أنه يُشترط إما الإشهاد أو الإعلان. وهو قول للحنابلة 
واختاره الومام ابن تيمية. قال يَرْْنْةُ: «فالذي لاريب فيه أن النكاح مع 
الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما 
ينظر فيه. وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته. 
وإن خلا عن الإشهاد والإعلان: فهو باطل)”". 

وهذا هو الأقرب -والله أعلم- أنه يُشترط إعلان النكاح إما بشهادة 
الشهود وهو الحد الأدنى للإعلان أو بإظهاره وإعلانه وهذا كاف ولو لم 
يشهد شاهدان. 

لكن إذا كان ولي الأمر يزم بشهادة شاهدين -كما هو الحال عندنا 
في المملكة العربية السعودية- فيلتزم بذلك؛ لأن حكم الحاكم يرفع 
الخلاف» خاصة وأن الأصل في الأبضاع التحريم فقول الجمهور فيه 
احتياط. 

ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن شروط الشاهدين فقال: 

«ذكرَيْن» هذا الشرط الأول» وهو أن يكون الشاهدين ذكرين؛ 
E‏ روح بهاذ EAN e‏ 
مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في 
الطلاق7". 


(۱) مجموع الفتاوى ۲/ ° ہہ و[ 0۸ . 


() ينظر: المغني ۷/ .٠١‏ 


چ باب رُكْنَئْ التكاح وَشرُوطةُ هو - 


قوله: «مكَلَمَيْنَ؛ هذا الشرط الثاني وهو أن يكونونا بالغين عاقلين. 
قوله: ول د قيقيْن) أئ: لا تشترط الحرية في الشاهدين خلاف 
لجمهور الفقهاء. ˆ 


قوله: ١متكَلَمَئنَ)‏ هذا هو الشرط الثالث. وقوله: «سَمِيعَيْنَ) هذا 
الشرط الرائع وبا على ها فلا تفخ تهادة الأخرس ولا الأ لأنيها 
لا يتمكنان من أداء الشهادة» فالأخرس لو شهد النكاح ثم احتيج إليه فإنه 
لا يتمكن من أدائها فيما بعد ولا يستطيع أن يتكلم» والأصم لا يستطيع 
أن يسمع الإيجاب والقبول فلا يتمكن من أداء الشهادة فيما بعد . 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأخرس والأصم إذا كانا يبصران 
ويستطيعان التعبير عن الشهادة» إما بكتابة أو بإشارة مفهومة فتصح 
شهادتهما وهذا مذهب المالكية والشافعية”"؛ لأن الغرض من الشهادة 
الإعلان وأنه إذا احتيج إليهما فيستطيعان التعبير عن شهادتهما وهذا 
متحقق فيما إذا كان الأخرس والأصم يستطيعان التعبير عن شهادتهما 
بأية وسيلة» وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. 

وأما الأعمى فتصح شهادته؛ لأنها شهادة على قول فقبلت 3 
الأعمى كالشهادة بالاستفاضة. 
)١(‏ ينظر: الدر المختار ۳/ ٠۲۲‏ منح الجليل ۸/ ۳۹١‏ تحفة المحتاج /٠‏ ۱ 


(۲) ينظر: المغني .٠۷۲ / ٠١‏ 
(۳) ينظر: المغني ٠١‏ / 177. 


قوله: «مَسْلِمَيْنَ) هذا هو الشرط الخامس وهو الإسلام. 

قوله: ١عَذْلَئْن‏ وَلَوْ ظاهرًا» هذا هو الشرط السادس وهو العدلة 
وتكفى العدالة الظاهرة ولا تشترط العدالة الباطنة. والمقصود بالعدالة 
الظاهرة: أن يكونا مَسْتّوري الحال فلا يظهر منهما فسق حتى إن لم نقبل 
شهادتهما في الأموال فيمكن أن نقبلها في النكاح؛ لأن النكاح يكون في 
المدن والقرى والبوادي وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة عدالته» 
فاعتبار الشهادة ظاهراً وباطنا رث يشق فاكتفي بظاهر الحال. 

قوله: «غَيْرَ َصْلَّي الرَّوْجَيْن وَفْرْعَيْهِمَا هذا هو الشرط السابع وهو 
أن لا يكون الشاهدان أصلين للزوج أو الزوجة ولا فرعيهما » وعلى هذا 
فلا تصح شهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي. هذا هو 
المذهب عند الحنابلة. 

مثال ذلك: إذا كان الأب هو الولى وطلب المأذون الشهود فإذا 
شهد إخوان الزوجة فعلى المذهب لا تصح شهادتهم؛ لأنهم فرع للولي 
وكذلك لو أراد الزوج أن يعقد على امرأة وشهد معه ابنه أو أبوه فعلى 

وهذا يقودنا إلى بحث هذه المسألة؛ لأهميتها ولوقوع كثير من 
الناس فيها: 

أولاً: من لم يشترط الشهادة من الفقهاء -وهم المالكية- فلا ترد 
عندهم هذه المسألة؛ لأنهم لا يشترطون الشهادة أصلا. 


و وہ 7 ا 0 0 0 
چ باب تی الاح وزرا موم ٦٠‏ 


لكن من يشترطها -وهم الجمهور- اختلفوا في قبول شهادة عمودي 
نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي» على قولين: 

القول الأول: لا تقبل شهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب 
الولي في النكاح» وهو المذهب عند الحنابلة» وقول عند الشافعية”"'. 

وعلى هذا فلا تقبل شهادة الابن لوالده وكذا العكس؛ للتهمةء ولما 
ورد أن النبي يكإلّقال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا مجلود حدا 
ولا مجلودة» ولا ذي غمر لأخيه...ولا ظنين في ولاء ولا قرابة»”". 
ومعنى اولا ظَنِينَ) أي: متهم في شهادته بسبب القرابة. 

قالوا: والأب متهم في ولده وكذا العكس» ولأن البعضية حاصلة 
بين الأصول والفروع» فكأن الشاهد يشهد لنفسه. 


والقول الثاني: تقبل شهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب 
الولي» وإليه ذهب الحنفية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية . 


واستدلوا: بعموم قوله يَكِِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»)”". 


.7 57 /۷ المغني‎ ٩۲ /4 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد١١/‏ ۲۹۹ (5798)» وأبو داود ۳/ »)۳٣۰۱( ۳۰٣‏ والترمذي 5/ ٥ ٤٥‏ 
(۲۲۹۸) واللفظ له. وابن ماجه۲/ ۷۹۲ (75777)» والدارقطني 578/0 (5107). 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲/ 57" الحاوي الكبير 9/ .١79‏ 


0( سبق تخريجه ص: .٠١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 

قالوا: وهذا يشمل فروع الزوجين وأصولهماء ولأنهم أهل الشهادة 
فتقبل شهادتهم في النكاح كسائر العدول. 

والأقرب للأصول والقواعد الشرعية القول الثاني وهو قبول شهادة 
عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي. 

وأما استد لال أصحاب القول الأول بقوله يَكلِةِ: «لاتجوز شهادة خائن 
ولا خائنة...ولا ظنين» فهو حديث ضعيف. وعلى تقدير ثبوته فالنكاح 
لا تهمة فيه؛ لأن كل واحد من الزوجين له حقوق وعليه واجبات» فلا 
ينتفع بما يثبت للآخر من ذلكء فعندما يشهد الشاهد في النكاح فهو 
يشهد لكل من الزوجين ويشهد عليهما. 

وأما قولهم: إن بين الأصول والفروع بعضية؛ فنقول: إن هذا 
لا يمنع من قبول الشهادة» بل إن في شهادة عمودي النسب -الزوج 
والولي- مصالح كبيرة من معرفة الشهود لعين المرأة ومعرفة رضاها 
وزيادة التوثق في ذلك وفي انتفاء الموانع ومعرفة واقع الحالء ثم إن فيه 
رفقا وتيسيراً على الناس وليس هناك دليل ظاهر يمنع من قبول شهادة 
عمودي الت 

وإذا قيل: أيهما أولى: أن يشهد على النكاح أخو الزوجة الذي 
يعرف أخته تمام المعرفة ويعرف رضاها ويعرف واقع الحال ويعرف 
كل شيء متعلق بالنکاح؟ أو أن يشهد عليه رجل أجنبي بعيد عنها؟ 


فالجواب: الأول أقرب وأعظم مصلحة. 


5 و 9 ٠‏ 
a E‏ بُ رُكْتَيْ النكا وَشُرُوطةٌ «عص 0-00 - 


قوله: ودرا والموانع هي الآتية في 
باب المحرمات في النكاح. 

قوله: «بأن لا کون بهمَا أو بأَحَدِهِمَا ما يَمْتَعُ ازوج مِنْ نسب أو 
سب إما برضاع أو مصاهرة أو اختلاف دين. 

ثم انتقل المؤلف يياه للكلام عن مسألة مهمة وهي الكفاءة في 
التكاح هل هي شرط لصحة النكاح؟ 

قال يِدَاة: «وَالْكَفَاءَة لَيِسَتْ شَرْطا لصكة التُكاح» الكفاءة من 
الكفء وهو المثل"" والمراد بها: أن يكون الزوج أهادً لأن يزوج بهذه 
المرأة وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الكفاءة على أقوال: 

القول الأول: أنها شرط مطلقاًء وبه قال الحنفية”"'» والحنابلة فى 
رواية هي المشهورة ". ْ 

قال المرداوي يَيْدْهُ: «هي شرط لصحة النكاح وهي المذهب عند 
أكثر المتقدمين» قال الزركشي: هذا المنصوص المشهورء والمختار 
لعامة الأصحاب من الروايتين» . 


١ /۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ (١ 
.٠٠١ /۸ الإنصاف‎ ):5( 


واستدلوا: بحديث عائشة اء قالت: قال رسول الله ية : «تخيروا 
لنطفكم. وانكحوا الأكفا. وأنكحوا إليهم» وفى سنده ف 

وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله َة : «لا تنكحوا النساء 
إلا الأكفاءَء ولا يُزوجِهِنَ إلا الأولياءٌ». وفى سنده مقال كذلك”". 

القول الثاني: أن الكفاءة ليست بشرط مطلقاًء وإليه ذهب المالكية” '' 
والحنابلة فى رواية”*. قال الموفق بن قدامة ييأثه: «والرواية الثانية عن 
أحمد أنها ليست شرطا في النكاح. وهذا قول أكثر آهل العلم»“. 

واستدلوا بقول الله تعالى: لن کرمگ عند أله اشک 4 
[الحجرات: .]١7١‏ 

واستدلوا كذلك بحديث عائشة وها قالت: دخل رسول الله اة 
على ضباعة بنت الزبير» فقال لها: «لعلك أردت الحج؟» قالت: والله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه١/‏ ”77 (1958). والدارقطني ٤٥۸/٤‏ (۳۷۸۸)» والحاكم 
۲ (۲۹۸۷))» والبيهقي في الكبرى ۷/ ١١5‏ (11777208). قال الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير ۳/ :۳٠۹‏ مداره على أناس ضعفاء. 

(۲) أخرجه الدارقطني 558/5 »)23501١(‏ والبيهقي في الكبرى ۷/ .)۱۳۷۹٣۰( 7١68‏ 
وضعفه الزيلعي والحافظ ابن حجر. ينظر: نصب الراية ۳/ ۱۹١‏ » والدراية فى 
تخريج أحاديث الهداية ۲/ 1 ۰ 

(۳) ينظر: حاشية العدوي ۲/ 0/8. 

(6) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲/ 775. 

0( المغني ۷/ 77. 


روو ول ل ر و 6 0 
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لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: «حجي واشترطي» وقولي: اللهم محلي 
حيث حبستنى»» وكانت تحت المقداد بن الأسود”''. وهذا يدل على أن 
الكفاءة ليست معتبرة بالنسب وإلا لما جاز للمقداد أن يتزوج ضباعة 
وهي بنت أشراف القوم وكان حليف] متبنى. 

واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة وأبي حاتم المزني عن النبي ييا 
قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد غر 
على العموم أولى»”". 

القول الثالث: أنها ليست بشرط لصحة النكاح لكنها شرط للزومه. 
فإذا لم ترض الزوجة به أو لم يرض به أحد من أوليائها فلهم الفسخ» 
وإليه ذهب الشافعية”*'» وهى رواية عند الحنابلة. قال المرداوي يِدَإدْةُ: 
«وهو المذهب عند أكثر المتأخرين وقدمه في المحرر والفروع»“ 


(۱) أخرجه البخاري ۷/ ۷ (0089). 

(۲) أخرجه الترمذي ۳/ ۳۸۷ »)3١85(‏ وابن ماجه١/‏ 7727 (219717. والطبراني في 
الأوسط ١51/١‏ (457). والحاکم۲/ ۱۷۹ (1190) وصححه. 

.١56 / ١9 التمهيد‎ )۳( 

(5) ينظر: الأم © / .٠١‏ 

.1٠١57/8 الإنصاف‎ )45( 


السلسبيل في شرح الدليل و 

قال الشافعي يَيْدْهُ: «وليس نكاح غير الكفء مُحرّماً فأرده بكل 
حال إنما هو نقص على المزوّجّة والولاة فإذا رضيت المزوجة ومن له 
الأمر معها بالنقص لم أردّه)”". 

والقول الراجح هو القول الثاني وهو أن الكفاءة ليست شرط 
في النكاح مطلقاء لا في صحته ولا في لزومه» لقول الله تعالى: #إِنَّ 
ڪرم عند أله نكم 4 ولأن النبي بي أمر فاطمة بنت قيس أن 
تنكح مولاها أسامة وكانت فاطمة من أشراف العرب وقرشية وأسامة 
مولى”'"» وزوّج النبي يي زيد بن حارثة بزينب بنت جحش الأسدية 
وهي من أشراف العرب وزيد مولى” ". 

فدل ذلك على عدم اشتراط الكفاءة» وليس هناك دليل ظاهر يدل 
على اشتراط الكفاءةء اللهم إلا في مسألة واحدة وهي: ما إذا كان أحد 
ا ا 0 ام 
زوج رجل ابنته ثم تبين أن الزوج من أصحاب الدعارة ويزني وعرف أن 
هذا هو ديدنه ولم يتب فعند ذلك للمرأة أن تطلب الفسخ؛ لعدم تحقق 
الكفاءة. 


0010( الأم / 15. 
(۲( أخرجه مسلم .)۱٤۸١( ۱۱۱٤/۲‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير ۳۹/۲۴ .)٠١۹(‏ 
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والأحاديث التى استدل بها أصحاب القول الأول القائلون بأن 
الكفاءة شرط كلها ضعيفة. 

وأما ما ذكره أصحاب القول الثالث من أن الكفاءة ليست بشرط 
لصحة النكاح لكنها شرط للزومه فسبق القول بأنه يشترط لصحة النكاح 
رضا الزوجين فإذا لم ترض الزوجة لم يصح النكاح أصلاً وليس لهذه 
المسألة ارتباط بمسألة الكفاءة في النكاح» ووليها لن يعقد لها إلا وهو 
راض» وأما بقية الأولياء فلا دخل لهم في ذلك ما دامت الزوجة ووليها 
ey‏ النكاح» وقد يكون بعض الأولياء عنده نظرة غير سوية. 
فلو رضيت المرأة ووليها بهذا الزواج وتم عقد النكاح فكيف نجيز لابن 
عم لها بعيد أن يعترض ويطالب بفسخ العقد؟ هذا لا يتفق مع الأصول 
والقواعد الشرعية. 

قوله: اَن لِمَنْ زُوّجَتْ بر كفء أن تَفْسَمّ نَكَاحَهًا وَلَوْ مُتَرَاخيًا 

ما لَمْ تَرْضٌ بِقَوْلٍ أو فغل» هذا بناء على القول بأن الكفاءة شرط في 
زوم الكات وقد تدم اكلم عى ذلك فإذا زوجت المراة زوج غير 
كفء لها في شيء من الأمور المعتبرة في الكفاءة فعلى المذهب لها حق 
فسخ النكاح على التراخي فلها أن تطلب فسخ النكاح حتى بعد مرور 

وروي و عي e‏ 

تقول: رضيت بهذا الزوج أو أسقطت حق الفسخ» والفعل: كأن تمكنه 
من نفسها بعد أن علمت أنه غير كفء لها. 


السلسيل في شرح الدلیل جو 

قوله: «وَكَذًا لأَوْليَائهَا وَلَوْ رَضيَتْ اؤ رَضِيَ بَْضّهُمْ َلِمَنْ َم برض : 
الْقَخ» لما كان العار يحل بالأولياء إذا زوجت قريبتهم من غير كفء 
فلهم أن يطالبوا بالفسخ» وعليه: لو أن امرأة زُرّجت رجلاً لا يكافئها 
في النسب وبعد عشرين سنة جاء أحد أقاربها الأباعد يطالب بالفسخ 
فله ذلك بناء على رأي المؤلف وإن أنجبت أولاداً منه. وهذا مما يبين 
فعت هد الترل: 

قوله: «وَلَوْ رَّالَتُ الْكمَاءَةٌ بَعْدَ الْعَقْدِ مَلَهَا قط الْمَسْحْ) مثال ذلك: 
امرأة تزوجت من رجل ميسور الحال وهي من عائلة ميسورة الحال ثم 
افتقر الزوج بعد ذلك فلها طلب الفسخ» وهذا هو المذهب عند الحنابلة» 
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط هذا الشرط؛ لأنه يؤدي إلى عدم 
استقرار النكاح. وهذا هو القول الراجح. 

قوله: «وَالْكمَاءَة مغتبرة في حَمْسَة سء ذكر المؤلف هنا الأمور 
المعتبرة في الكفاء» وحصرها في خمسة. 

قوله: «الديائة» هذا الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الكفاءة» 
والمراد بالدين هنا: أداء الفرائض واجتناب النواهي في الجملة» وبناءً 
على ذلك يصح تزويج الفاسق إذا رضيت به» لكن الدين شرط لصحة 
النكاح إذا كان الخلل من جهة العفاف بأن يكون الزوج معروفاً بالزنا 
ولم يتب فإنه لايصح أن يزوج العفيفة» وهكذا لو كانت الزوجة معروفة 


و 0 ار ا و 0 e‏ 
مسحت م انه رک الا وشي 2 vr j‏ 
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بالزنا ولم تتب فلا يصح أن يتزوجها العفيف؛ لقول الله ك: الزن 
لا يكم إلا اة أو مُقركَةٌ 4 [النور:٠].‏ 

وأما ما عدا هذه المسألة فلا يُعتبر» فمثلاً: لو كان الزوج يشرب 
الدخان والمرأة متنمصة فلا يخل هذا بالدين عند عامة العلماء. 

ولم يشترط العلماء لصحة النكاح أن يكون الزوجان عدلين» ولو 
اشترط هذا الشرط لفات النكاح على كثير من الناس. 

قوله: «وَالصَّنَاعَة» هذا الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الكفاءة 
وهو الصناعة» فصاحب الصنعة الدنيئة كالحسّجام والزبّال لا يكون كفواً 

قوله: «وَالْمَيْسَرَة» هذا الأمر الثالث من الأمور المعتبرة في الكفاءة, 
وهو الغنى فلو كان الزوج فقيراً والمرأة غنية فلا تتحقق الكفاءة» وقد 
جاء في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأك طلاقهاء فلما 
انقضت عدتها جاءت النبي بيا فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية 
بن أبي سفيان خطباهاء فقال: «أما أبو جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد)”'"'. 

والشاهد قوله: «وأما معاوية فصعلوك لا مال له» فاعتبر النبي كلل 
المال في الخاطب؛ ولأآن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها؛ 


لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادهاء ولأن ذلك مما يُعدَّ نقصًا في عرف 
الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ . 

قوله: 'وَالُْريّ؛ هذا الأمر الرابع فلا يكون العبد كفؤا للحرة وتتحقق 
الكفاءة بتزوج الحرة ة من حرء والأمة من عبد قال تعالى: '9#ضربٌ 
متا عدا مَك ابقر عل کیو وس فة نا ردا س 
ريق ی و ا هل سوت للد ينه بل أ ڪهم لا 
يعَلَمونَ © 4 .و لأن النبي بي خير بريرة حين عتقت في أن تبقى مع 
زوجها الرقيق أو ينفسخ عقد النكاح”"» ولأن نقص الرق كبير» وضرره 
بين» فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده ولا ينفق نفقة الموسرين. 

قوله: «وَالنّسَب» هذا هو الأمر الخامس من الأمور المعتبرة في 
وو انتب )اقلا كو الموان ای كدو ا 

والراجح - كما سبق- أن الكفاءة في الأمور المذكورة ليست شرط) 
في النكاح مطلقاء لا في صحته ولا لزومه إلا في مسألة واحدة وهي: 
وهي إذا كان أحد الزوجين غير كفء للآخر في الدين من جهة الإخلال 
بالعفاف بأن كان زانیا ولم يتب. 


(۱) المغني ۷/ ۳۷. 
(۲( سوره النحل الآيه: .۷١‏ 
(۳) أخرجه البخاري /1/ 58 .)٥۲۸۳(‏ 


چ باب رَُكْنَئْ النُكاح وَشْدْوطهُ صلخ ٠‏ 9 

کن مع ذلك مراعاتها أولى وذلك حتى يكون أدعى لاستقرار 
النكاح؛ لأنه إذا كان هناك تفاوت بين الزوج والزوجة فإن ذلك يؤدي 
إلى عدم استقرار الحياة الزوجيةء ولذلك لما تزوج زيد بن حارثة زينب 
بنت جحش لم يستقر معها لأنها كانت ترى أنها قرشية ومن سادة قريش 
وزيد مولى فطلّقها ثم بعد ذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
فينبغي مراعاة ذلك حرصاً على استقرار عقد الزوجية» ودرءًا للفتنة؛ 
لأن عدم التكافؤ -وخاصة في النسب- قد يؤدي إلى فتن عظيمة كالقتل 
أو العقوق أو قطيعة الرحم» فإذا كان يؤدي إلى شيء من ذلك فينبغي 
ترك ذلك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


مت 
00 


م ۷٦‏ چ السلسبيل نی شرح الدلیل جو 
هه بَابُ الْمُحَرّمَات في اللكاح معد 


© قال المؤلف ناه 

[ت حرم أ أبَدَا: دا الأ والجَدّة من کل جهة» والبلْتُ ولو مِنْ زنى» وبِنْتُ 
الود والأَختُ من كَل جهةِ نت وَلَدِها وينت كُلّ أ ويلث ولا 
وَالعَمَةٌ وَالكَالةٌ. 

ويرم بالوّضاع: ما يَحْرُمٌ بالنّسب. إلا: 
اشام قرز عبت عل ووه وين عاو وکال 


: آم أخيه» وك ابنه من 


ويرم أَبَدَا بالمَصَاهَرَة ب تلات بمْجَرّد العَقّد: ا ة أبيه ون 
عَلا. ورَوْجَة ابنه وِنْ سَفَلَّ. وأمٌ رَوجَته. فن وَطنّها: حَرْمَث عليه أيضًا: 
بتتهاء وبنت ابنهًا. 

وبِغَيْر العَقد: لا حَمّة ََ إلا بالوَطءِ في فيل أو ده إن كان ابنّ عَشْرٍ في 
تشع وكا عن 

وخوم بوط اذك اكات بطو الاق 


ولا تخد 4 تحر م: م: أ ولا بنثٌ رَوْجَةِ أبيه وابنه]. 


حريم البئر» وهو ما حولهاء سمي بذلك لأنه يحرم على غير صاحبها أن 
يحمر فيه. والحَرّمان: مكة والمدينة» سميا بذلك؛ لحرمتهماء وتحريم 


الإحداث فيهما أو إيواء محدث”'. 


والمحرمات في النكاح على قسمين: محرمات للأبد. ومحرمات 
إلى أمد. وابتدأ المؤلف بالقسم الأول وهو المحرمات للأبد فقال: 
ول رفو KR‏ عن قت قاف a‏ (0) )م کا 
(تحرم ايدا: الام ال من كل جهها e‏ « لقول الله يل : 
س ےم و ےک وڪ چ 5 أذ م ار و 
حرمت ج ڪم اک ځک 4 إلى قوله: «وَأمَهتَكم الى 
دض صت 4 [النساء: ۲۳]. 


قوله: «وَالْبئْتُ» بالإجماع”". 


قوله: «ولو من زَنا) أو شبهة» وهذه محل خلاف» ويرى المؤلف 
أنها محرمة على الزاني» وسيأتي الكلام عن هذه المسألة مفصلاً 
إن شاء الله. 


.46 /۲ ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) مراتب الإجماع ص55.‎ 
مراتب الإجماع ص55.‎ )۳( 


v۸ ۴‏ - هده الماعييل ن رج اليل و هك 


قوله: «وَبِنْتُ الْوَلَد) ذكراً كان أو أنثى وإن نزل هذا الولد؛ لقول الله 
تعالى: بساكم [النساء: 78]. 

5 ب 9 

قوله: «وَالأَحْتٌ مِنْ كل جهة» سواء كانت شقيقة» أو أختا لأب» أو 
أخ لأم؛ لقول الله ك : اوی 1 


- 


قوله: «(و بت وَلدمًا » ذكراً كان أو أنثى» فتحرم بنت ولد الأخت. 
es‏ خ) سواء كان أخ شقيقا أو أ لأبس. ا أخا 
لأم؛ فهي من المحرمات في النكاح. 


قوله: «وَبِنْتٌ وَلَّدهًا» وإن نزل. 


تہ © [النساء: [YY‏ 


1 
/ 


قوله: «وَالْعَمَةُ وَالْحَالَةُ؛ بالإجماع؛ فتحرمان من كل جهة كعمة 
مه وعمة أبيه» وخالة أمه وخالة أبيه؛ لقول الله كك: ##وعمَعَكُم 
وتک # [النساء: ۲۳]. 

قوله: (وَيَحرم: بالرضاع ما يحرم م بالنسَب», لقول النبي يي: (يحرم 

من الرضاع ما يحرم من النسب)”©. eS‏ عليه 
وأخته من الرضاع حرام عليه» وبنته من الرضاع حرام عليه» وعمته من 
الرضاع حرام عليه؛ وخالته من الرضاع حرام عليه» وهكذا. 

قوله: «إَّا أ خيه» من الرضاع فلا تكون محرمة عليه؛ لأن التحريم 


.)۱٤٤۷( ۱۰۷۱ /۲ أخرجه البخاري ”/ ۱۷۰ (35516).: ومسلم‎ )١( 


جى باب الْمُحَيَمَاتَ في التكاح هو 7 


يتعلق بالمرتضع فقطء ولا يتعلق بإخوانه» وهذه مسألة يجهلها بعض 
الناس» فيظن أن الإنسان إذا رضع من امرأة فإنها تحرم عليه وعلى إخوانه» 
وهذا غير صحيح؛ فلو أراد أخوه أن يتزوج بأم أخيه من الرضاع فيصح. 

قوله: «وَأَخْتَ انه مِنْ الرّضاع حلا فلو كان له ابن من الرضاع 
ولهذا الابن أخت من الرضاع فالحكم متعلق بالمرتضع فقطء ولا علاقة 
له بغيره لا بأبيه ولا بإخوانه فتحل لهم. 

فالرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع وإنما يتعلق حكم 
الرضاع بالراضع وفروعه فقط. 

قوله: ١كُبنْتِ‏ عَمَنَه وَحَمّهِ وَبنْتَ ځالته وَخَاله؛ فتحل له وهذا 


مر ص كم 2 


بالإجماع. لقوله تعالى: ا الك دَلِكْمَ 4 [النساء: 5 ۲]. 
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للمحرمات بالمصاهرة: 


رمه وير 


قوله: ١وَيَحَرم‏ أبَدًا بالْمُصَاهَرَةٍ أَرْبَعٌ) أي: يحرم بالمصاهرة تحريما 


قوله: ركلا بمْجَدَد الْعَقْد) أي: يحرمن بمجرد العقد وهن: 


1 


قوله: اه 
ولا تَكحوأ ما کح ءاب بكم تت السا إلا ما َد سكت 4 


وجاء في حديث البراء كله قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه 
لواء» فقلت: أين تريد؟ قال: «بعثني رسول الله اة إلى رجل تزوج امرأة 
أبيه أن آتيه برأسه)”". وفي سنده مقال. 

- مه r‏ 00 ع 

قوله: "- «وَرْوْجَةَ ابنه وَإن سَفل) من نسب أو رضاع؛ لقول الله 

ل ع صہ الو ههج سرصم مك مص دس 2س سس > 

تعالى: و ولل أنايحكم امن اک کہ 4 [النساء:؟؟]. 

5 م 

قوله: ۳- «وَأم رُوْجَّته) أي آم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ 

58 ر چے ے ماسر 

لقول الله ك: «وأمهدث سايحكم» [النساء:75]» وكذا تحرم عليه 
جدة زوجته وإن علت. 


وقد جاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبى عة «أيما 
رجل نكح امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن لم يكن دخل بها 
فلينكح ابنتهاء وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل 
له نكاح أمها»"» وهذا حديث ضعيف» لكن قال الترمذي: «والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل 
أن يدخل بهاء حل له أن ينكح ابنتهاء وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها 
ع ۶ ر سه 
فل اذ يكل بها ت یکل لد كام أنها لفون الله فا واف 
)١(‏ أخرجه أحمد"/ 087 »)١18601/(‏ وأبو داود .)٤٤0٥۷( ۱۵۷ /٤‏ 
(۲) قال ابن حجر في الفتح :1١8 /١7‏ «أخرجه أحمد وأصحاب السنن وفى سنده 
اختلاف كثيرا. 
(۳( أخرجه الترمذي”7/ »)١١١١( ٤۱۷‏ والبيهقي في الكبرى// 7869 (18911). 


جى باب الْمُحََّمَاتَ في التكاح هو 2 


نايحكتم 4 [النساء: ۲۳]ء وهو قول الشافعي» وأخمدەۋإشجاق) . 

قوله: «قإِنْ وَطْتَهَا حَرُ که مث َيه بصا بها وبنت اناا هذه الرابعةء 
وی الى لآ کر جردا بل درم الا ل ره ينه اوت 
فإذا عقد على امرأة» ووطئها حرمت عليه ابنتهاء -وهى الربيبة- وبنت 
ا الله وق: ورمڪ الي فى حُجُورصكم ين 
تسای کم ال دَعَلْشُم بهن فان لَمْ کو مَحَلْثُر بھک فک 
2ے جاح کم 4 [الساء:٣۲].‏ 

فيشترط لتحريم الربيبة على الرجل: الدخول بأمها بعد العقد. 

والمتصوه اللجر لوي 001 a‏ 
لإقإن َم تک واوا بهرى فلا جتاح کم #النساء:؟؟]. 

وهل يشترط لتحريم الربيبة أن تكون في حجره؟ 

لا يشترط ذلك» وأما قوله: «إفى حجورحكم 4 [النساء:؟؟] فإن هذا 
لا مفهوم له عند الجمهورء أي سواء كانت الربيبة في حجره أو لم تكن 
وحكي هذا إجماع""». وأن قوله: فی حجوركم 4 خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له؛ لأن التربية ليس لها تأثير في التحريم» وبناءً على 
ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ثم لم يدخل بها وطلقها فإنه يحل له أن 
يتزوج بابنتها. 


.)١1117( ٤۱۷ سنن الترمذي"/‎ )١( 


(؟) ينظر: المغني ۷/ .١١١‏ 


قوله: ١وبمَْرِ‏ العَقْدِ لا حُرمَة إلا بالوَطءِ في فل أو دُبْرِ إِنْ كَانَ ابن 
شر فِي بِنْتِ تشع» أي: إن الحرمة بغير العقد جو ها كان عن طرين 
الا اوو( عى التعلوة ولا لا فلي لها باثي 
a aE‏ 
بأم من زنى بها ولا ببنت من زنى بها. 

وقوله: ١إنْ‏ كان اب عَشر في بِنْتِ تشع' لأنهم يقولون: الذكر إنما 
كوف فادرا على ال ا كان ابره عفر فنا فقون الأ رو2 
للوطء إذا كانت بنت تسع فما فوق. 


قوله: «و كاتا حَّيْنَ) أي: يشترط أن يكون الواطئ والموطوءة حيين 
E a e‏ 
ميت في فرجهاء فلا تن تنتشر الحرمة بذلك. 

والزنا إنما ينشر حرمة النكاح فقط» ولكن لا تثبت به المحرمية من 
جهة الخلوة والنظر. 

قوله: «وَيَحْرم بوَطءِ الذّكر مَا يحرم بوَطءِ الآ أي: إن اللواط 
ينشر الحرمة كالزنا بالأنثى فلو لاط إنسان بغلام حرم على كل واحد 
منهما أمٌ الآخر وابنته» فليس للفاعل أن يتزوج بأم المفعول به وليس 
للمفعول به أن يتزوج بأمّ الفاعل وهذا قول بعض الحنابلة”"". 


(۱) ينظر: الإنصاف ۸/ .١1١١‏ 


للج باب الْمُحَرَّمَاتَ في التكاح هو -50- 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا لا ينشر الحرمة. قال الموفق بن 
قدامة يَيَزْنْهُ: «الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ لأنهن غير منصوص 
٠ . 1‏ 5 رھ 2 ص ا ررس 

عليهن بالتحريم؛ فيدخلن في عموم قول الله تعالى: و أجل لمم ما وراء 
لِم # [الساء:14] ولا في معنى المنصوص عليه؛ فوجب أن لا يثبت 


حكم التحريم فيهن... 0"'". وهذا هو القول الراجح. 

ولأنه ليس هناك ما يدل على أن اللواط ينشر الحرمة» وليس مع 
القائلين بنشر الحرمة سوى التعليل بأنه وطء في الفرج فأشبه وطء 
المرأة» وهو تعليل غير صحيح وقياس مع الفارق. 


5-2 


و 
75 ر 5 ع8 اوري ° هماس 5 هه 1 i‏ 

قوله: «وَلا تَحَْرْمٌ أم وَلا بِنْتَ رَوْجَة أبيه وَابْنِه) أي لا تحرم ام زوجة 
أبيه فلو أن رجلا أراد أن يتزوج بأم زوجة أبيه صح ذلك. 

وقوله: «وَلا بت رَوْجَة أبيه» بنت زوجة الأب هى الربيبة» فلو أراد 


كذلك بنت زوجة ابنه. 


(۱) المغني ۷/ ۱۹ . 


ےم 0 
.© 0 1 
+ قال المؤلف اذه 
1 ويخرم: | کا دالو روي ليان تيا فم 
توج تخو تين في عفد از ع عفدن مَعا: لم بح ح. فان جهل : فسَحُهُما 
0 ولإِحْدَاهُمَا نضف مَهْرِهَا بفُوْعَة وان وك العفة قر اع ارد 
وك تلك ده ختين؛ أو نحوقها: : صَحّ. . وله أن يَطَأً أمَهْمَا شَاءَ. وتخرم 
الأخرى 0 2 الوط بإخراج عن ملك أو تزویج» بَعْد 
الا سَتبْرَاء . 
ومن وَطى امرَأةٌ بشْبهَة أو زنّىء حَرْمَ في رَمَن عِدَّتها: اخ أخيها. 


وَوَطوهًَا إِنْ كانت رَوْجَةَ أو وحرم: : أن يَزِيدَ على ثلاث غَيْرها بعَقد 


أ 


ف 


أو وَطء. 

ولیس لخد : م . ولا لَعَبْد : جَمْع أكثّرَ من ثنْتيين. ولمَن 
7 نطف حر فافة: جنع 0 

كص حرم نِكَاحْهُ بَدَلَّهَا حٌى تَنْقَضىَ 
عدَّتَهًا. وإِنْ مانّتُ: قلا]. 


ال يياه إلى الكلام عن المحرمات إلى أمد: 

قوله: «ويَْْمْالْجَمعيِنَ الأحتينِ) لقول الله تعالى: أن كشو 

برح اليس E‏ ا YY: E E‏ 
0 الْمرأ وميه و عست ا ۳ لحديث 5 هريرة واه 

وخالتها»”" حتى ولو کان برضاع. 

قوله: «قَمَنْ روح نحو اتير في عَقْد أو عَقدَ عَفْدَيْنَ مَعَالَمْ يَصِحٌ)؛ لأنه 
لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. 

قوله: «قَإِنْ جهلَ مَسَحَهُمَا حَاكمٌ وَلإِحْدَاهُمَا نضف مَهْرهَا بقَرْعَةَ) 
أئ: إذا جهل الأسبق منهما في عقد النكاح فسخ القاضي العقدين» 
ويكون لإحداهما نصف المهر بقرعة تجرى بينهماء وهذا إذا كان العقد 
في نفس الوقت وليس مرتبا. 

قوله: الل ا رسي 


.)١15:08(1١78/7 ومسلم‎ ))201١9( ۱۲ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


2-0 - هد» السلسبيل في شرح الدليل وو 


قوله: «وَمَنْ مَلّكَ أَحْتين ا تخو وَهمَا صح وَلَهُ أَنْ يم طا اهما ضَاءَ) 
ذلك التمين يكلف عن العا قاذ اماك أي فاته يضح ذلك كان 
يشتري أمتين وكانتا أختين. 

وقوله: اؤ تهت كامرأة وعمتهاء أو امرأة وخالتهاء وفي هذه 
ا طا قباد تقول اختر إما أن تطأ هذه أو هذه؛ لأن 
الأخرى لم تصر فراش كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها. 


مي ه ومو 


قوله: َر لأر إذا وط إحداهما حرم عليه وط الأخرى وإن 
كان سيداً لها؛ لعموم al lG E E‏ كين 4# [النساء:۲۳]. 


ر س و 


قوله: «حَتَّى يحرم الْمَوْطوء٤َ‏ پاراج عَنْ ملكه أو تزویج بعد 
الاد ل ل 
فإن الأخرى تحرم عليه فإن قال: أنا أريد الأخرى فنقول: بع الأولى 
e,‏ إلنانة aN‏ 
تجمع بين الأختين في الوطءء ولا بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها ذ في الوطء وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك. 


قوله: «وَمَنْ وَطىءَ امَْأة بشبهة أو 5 حرم في رمن عِدَتَهًا نكاح 
أ و و و أراد أن يتزوج بأختها 
فنقول: ليس لك ذلك حتى تنقضي عدة المزني بها وهكذا لو وطئ امرأة 
وطء شبهة أراد أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها فنقول: لا يحل 
لك حتى تنقضي عدة الموطوءة بالشبهة. 


سج بَابٌ الْمُحَرَّمَاتَ في التكاح هو 02-00 - 


قوله: «وَوَطْوّهَا ها إِنْ كات رَوْجَةَ أو امه وكذلك يحرم أن يطأها إن 
كانت زوجة أو آنه لص لا عي ف ی ا و 
وعمتها أو بين امرأة وخالتهاء فلو زنى بأخت زوجته حرم عليه أن يطأ 
امرأته حتى تنقضي عدة المزني بها. 

قوله: (وَحَرَمَ: أَنْ يزيد عَلَى ثلاث غَبْرَهَا بِعَقْدِ أو وَطء) أي: يحرم 
أن يزيد على ثلاث غيرها أي: غير الموطوءة بشبهة أو زناء فلو أنه وطئ 
امرأة وطء شبهة أو زنى بها فله أن يتزوج ثلاث نساء لكن ليس له أن 
يتزوج الرابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو المزني بها. 

قوله: «وَلَيِسَ لحر جمْعْ و7 من ربع » بالإجماع”", وها ایل 
غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة» قال رسول الله يَكل: «أمسك أربعاء 


وفارق سائرهن»"" 
قوله: ا م SS‏ 


الخطاب» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف كن ولم يعرف لهم مخالف 
)۳( 
ر 


.۸٥ /۷ المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٥۲٥۲( ۲٣۳/۳‏ وابن حبان۹/ ٤٦٥‏ 
(161]) والدارقطني٤/ »)۳٦۸7( 5٠5‏ وينظر: البدر المنير ۷/ .٠٠٤‏ 

.۸٩ /۷ المغني‎ )۳( 


والأصل في العبد داتما: أنه على النصف من الحر حتى في الحدود 
فحد الزانى غير المحصن الحر: مائة جلدة» بينما حد العبد: خمسون. 
قال الله تعالى في الإماء: طن ا محم فمن صف ما عل 


الْمخصَدَت سے الْعَدَابِ 4 [الشسياء: 86؟ ]0 أي : نصف عقوبة الحرائر. 


قوله: «وَلِمَنْ نصفُهُ حر ار جَمْعُ نََاث) أي: للمبگض أن يجمع 
ثلاث نسوة: ثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق. 


4 صو 
سے ت مه 


قوله: 'وَمَنْ طُلَقَ وَاحدَةمِن اة جَمْعِه حرم نكاحة لها حى تَنْقَضِيَ 
عدَتَهّا» كأن طلق واحدة من أربع أو طلق عبد واحدة من ثنتين فيحرم عليه 
نكاح بدلها حتى تنقضي عدتها؛ لأن المعتدة لها حكم الزوجة» والمطلقة 
الرجعية لها حكم الزوجة» وهذه من المسائل التي يلغز بها فيقال: متى 
يعتد الرجل؟ والجواب: يعتد الرجل إذا كان عنده أربع نسوة» وطلق 
واحدة فليس له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. 

قوله: «وَإِنْ مَانَتْ قَلا» أي : إن ماتت الواحدة من هؤلاء النسوة 
الأربع فلا يلزمه الانتظار وإنما له أن يتزوج مباشرة؛ لأنه لا عدة لها في 
هذه الحال. 


لله باب الْمُحَوَمَاتَ في التكاح هو 0200 - 


اا المؤلف يياه 

تحر م : مُ: الرانية على الزَّاني وغَيْره > حَنَّى توب وتَنْقَضِيَ عِدَتُهًا. 

وتَحرُم: : مُطلقثُه لاء حنّى تكح روجا عير وَالمُحْرِمَةٌ حنَّى 
ر ا وَالمُسْلِمَةُ على الكافر. والكافرة - غَيْرُ الكتابيّة- عَلى 
المشلم. 

ولا جل لحر كامل الححريّة: نكا أمَة ss‏ إن عدم 
الور AE‏ 

ولا يكرنٌ ولد الام 2ا إلا: با شتراط الحريةء أو: العْرُور. 

وان ملك د الروك جَيْن الآخَرَ أو ب بَعْضَه: انقَسَحَ التكاځ. 

دمن جع في عفد بين باعة ومحَرمَة: صح في المباحة 

ومن حرم نکاځها: حرم وَطْوهًا بالملّكء إلا: الام ة الكَابة]. 


قوله: «وَتَحْرُمُ الرَانية عَلَى الزَّانِي وَعَيْرهِ حه حَنَّى ثوب وَتَنْقَضي عدَتها»؛ 
لقول الله ولق : الزن لا يكم إِلَارَانيَة أو ركه وألرانية لايتكحها لا زان أو 


چو ے وس لس 


مَشْرِلِك وحرم ذلك على الْمَؤْمنِينَ 4 [النور: ۳]. 


- هد» السلسبيل في شرح الدليل وو 


9 


فلو رخا وق بامرأة فعلم أهلها بذلك وأرادوا الستر فقالوا: 
نعقد لك عليهاء فلا يجوز ذلك حتى تنوب وتنقضي عدتهاء فإن كانت 
حاملاً من الزنا لم يحل نكاحها قبل الوضع فإذا تابت وانقضت عدتها 
حل نكاحها للزاني وغيره» وإليه ذهب الجمهور"'. 

واستدلوا: بحديث أبي سعيد الخدري يه أن النبي ڪي قال: 
«لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». 

وعن أبي الدرداء كله أن رسول الله يي كان في غزوة فرأى 
امرأة مجح”"» فقال: «لعل صاحبها ألم بها؟» قالوا: نعم» فقال: «لقد 
هممتٌ أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له كيف 
ia‏ 


000 o 
على المزني بهاء وإن لم تنقض عدتها'.‎ 


.1۳ / 9 المحلى بالآثار‎ ٠ / 7 ينظر: المدونة ؟ / 23177 المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد "77/١1‏ (۱۱۲۲۸)» وأبوداود ۲ .)5١157(‏ والدارمي 
؟/ (Y6) ١/5‏ 

(۳( المُجحٌ: هي الحامل التي قربت ولادتها. النهاية في غريب الحديث والأثر 1٠ /١‏ 7. 

€3 أخرجه مسلم۲/ )١541( ٠١75‏ وأبو داود واللفظ له. 

.۲۷١ /9 البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ ٠۲۷١ /۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 


سج باب الْمُحَرَّمَاتَ في التكاح هو E:‏ 


وأما اشتراط التوبة فهذا لابد منه على القول الراجح» فلابد أن تظهر 
التوبة من الزانى ومن الزانية» وأما انقضاء العدة فهو قول الجمهور”'. 


قوله: «وَتَحْرْمُ مُطَلَمَنهُ تلاا حى تكح رَوْجًا غيْرَهُ» إذا طلق الرجل 
امرأته ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره؛ لقول الله کك: # فَإِن 
طلقها ما يل ممن بعد حى تكح دوي عير 4[ البقرة: ۲١١‏ والمراد بالنكاح 
هنا: الوطء. 

وعن عائشة كيا زوج النبي بيه أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت 
طلاقهاء فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير» فجاءت النبي ئة فقالت: 
يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت 
بعده عبدالرحمن بن الزبير» وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة» وأخذت 
بهدبة من جلبابهاء وسمع عبدالرحمن أنها قد أتت رسول الله ية فجاء 
ومعه ابنان له من غيرهاء فقال: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها 
نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة» فتبسم رسول الله ية ضاحكاء 
فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك»"'"'. فدل هذا على أن المطلقة ثلاث لا تحل لمطلقها حتى تنكح 
زوجا غيره ويطؤها ثم يطلقها. 


)١(‏ ينظر: التاج والإكليل 5/ 57» الهداية على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد 
ص۸۷٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري ۳/ ۱۹۸ (۲۹۳۹)ء ومسلم ۲/ .)۱٤۳۳( ۱۰٥۲‏ 


ایروس اللي ہر 


< 8 اه ت سه > ل 0 أ ۴ 
قوله: «وَالمُحْرمَة حَتّى تجل مِنْ إِخْرَامِها» أي: لا يجوز ولا يصح 
العقد على مخرمة حتى تحل من إحرامها وكذلك المحرم؛ لحديث 
عثمان بن عفان ته قال: قال: رسول الله كَكةِ: «لا ينكح المحرم» ولا 


يُنكح. ولا تخطب»)"". 

وبناءً على ذلك: لو أن امرأة لم تطف طواف الإفاضة أو لم تطف 
طواف العمرة أو أفتيت بأن طوافها غير صحيح لأي سبب من الأسباب 
ثم عقد عليها فإن العقد غير صحيح ويلزم تجديده. 

قوله: «وَالْمُسْلِمَةَ عَلَى الكافر) ا لا يجوز أن تُنكح المسلمة على 
الكافر مطلقاًء حتى وإن كان عن اها الكتاب بالإجماع؟؛ لقول الله صَيَْ: 
ولا تدكخوأ الْمُشَركتٍ حى يون 4[البقرة:11]» ولقوله: إن لمشو 


و عر ر ع موسو حار 2 خا ا لام .ل ثرا مس 
مومت فلا رعو شن إلى اكمار لاهن حل هم ولاهم عون هن © [الممتحنة: .]٠١‏ 


قوله: «والكافرَة غير الكتابكة عَلَى لمش ( أي : لا يحل للمسلم 
أن يتزوج بامرأة كافرة غير كتابية كأن تكون بوذية أو وثنية ونحو ذلك 
ت مج روہ ے چ ص مسر مر 5 
وأما الكتابية فتجوز بالإجماع؛ لقول الله كك: # الوم حلم الطيبت 
سے ص او د٤‏ ے ل ل 0 مە ے سا لا اسر رس م سر مھ س اروم DE‏ ر موو م 
وطعام لذن أونوأ الكتب حل لكر وطعافكم حل هب والمحصتت من المؤْصِتٍ 
ر م م ر ت 2ے م verd‏ ا > ص 
والمقصلت م : لذبن ووا لكب من قبلكم © [المائدة: ]. 

فيجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية والنصرانية بنص الآية وبالإجماع. 


.)١15:094( ۱۰۳۰ أخرجه مسلم۲/‎ )١( 


جى باب المُحَرَمَات في التكاح هو r FP‏ 
ابن عمر که ا من نكاحه الكتابية 2 


0 وجل حر گایل الخزئة:يك 0 ولو قر إِنْ عَدِمَ 


> 2 5 ي لومت 053 ٍ e‏ 2 کک کک A‏ 

َلْمُؤّْمِسَتِ 4 إلى قوله ذلك ا منک 4 [النساء: [o‏ 
E‏ 

الأول: أن يعدم طول الحرة وهو مهرها. 

والثاني: أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا. 

2 ا 2 9 2 ن 8 ه 

قوله: «وَلا يكونٌ وَلَدُ الأمَة حُرًا إلا باشتراط الحربّة أو الْعْرُور» أي 
لا نكون :وله الأمة الى کچ اال کر الآ فل مو ضعين : 

الأول: أن يشترط الزوج حرية ولده من الأمة على مالك الأمة فيكون 
06 

الثاني: أن يُعْرَّ الزوج بالأمة بأن يظنها حرة فيتبين أنها أمة فيكون 
الولد حرا. 


.٠۹۳ / © ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 


(۲) ينظر: المغني 7 / 9 . 
)۳( ينظر: صحيح البخاري ۷/ ٤۸‏ (01/805). 


وأما السيد فإن ولده من أمته يكون حرا مطلقا. 


- 
© ممه » 


قوله: «وَإنْ مَلَكَ أَحَدُ الرَوْجَيْنِ الح أو بَعْضَّهُ الْقَسَحَ التكاح» ك 
إذا ملك أحد الزوجين الآخر بشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فإن 
النكاح ينفسخ. مثال ذلك: لو كان الزوجان رقيقين ثم أعتق أحدهما 
فاشترى الآخر فملكه فإن النكاح ينفسخ مباشرة؛ لأن أحكام الملك 
والنكاح تتناقض. 


r 2 


قوله: «وَمَنْ جَمَعَ في عَفْدِ بَيْنَ متاحَة وَمُحَرَمَة صح في الْمبَّاحَة» أي : 
لو تزوج رجل امرأتين فى عقد واحد وإحداهما مباحة والثانية محرمة 
كالمزوجة صح نكاح المباحة وهي غير ذات الزوج دون المحرمة. 

ىُُ ر ولغ رور روہ si‏ 7 8 

7 ار حرم 0 حَرَمَ وطؤها بالملك» لانه إذا حرم النكاح 


«إلا الأمة الكتابة» أي يُستثنى من ذلك الأمة الكتابية فإنه يحرم 


N E‏ الكافر نتم انها آمة 


َا 5-17 اسن 4 [المؤمنون: ١‏ ]. 


AE 


ہے هه في التكاح 2 70 - 
هه بَابُ الشّرُوط في التكاح »جب 
4 قال المؤلف يَدَإِِنْةُ: 


فمتی لم يف ما شر 1 : كانَ لها المَسْحٌ على التّراخي. EA‏ 
با يذل علّى رِضَامًَا من قَوْلِء أو تَمْكِينٍ مَعَ العلم. 

والقشم المَاسِدٌ تَوْعَان: 

نَوْعٌ يطل التكاح» وَهُوَ: أن يروج وليه زط أن َُوْجَهُ الح 
وَلِيْنهء ولا مَهْرَ بيتَهما. لحا ب ا و را 
للأخرى. أو يَتَروّحٌ برط أنه إذَا أحلهاء طَلَقَهاء ؛ أو يَنويَهُ بقلبهء أؤ 
عَلَيْهِ قبل العَفْد. أ و يَكَرَوَّجَهَا إلى مُدَّة. أو برط طلاقها في اعفد بو 
كَذَاء أو نويه بقَلبه. دقع E‏ إذا و 0 
نكاحهاء ك: رَوَّجْتُكَ إذا جَاءَ ر س الشَّهْرِ أو: إنْ رَضِيَتْ أمّهاء أو: إن 
٤ 0 EE‏ 

الثانى : لا بطله . كان يشرط IÊ‏ :أو لا تفقة. أو: ا 
ا من متا أو أكل. أو: إن فارَقهاء رَجَعَ عَلَيْهَا بمَا أنْمَقَ: فيص 
التکاځ» د دون الشّرْط]. 


La 


لنيز قرع انور وسيسب 


المراد بالشروط في النكاح: هي ما يشترطه أحد الزوجين على 
الآخر مما له فيه غرض. 

وقل تكون الشروط من الزوج أو من الزوجة لكر جرت عادة 
أكثر الناس أن الزوجة هي التي تشترطء لكن لو أراد الزوج أن يشترط 
فلا مانع. 

والفرق بين شروط النكاح التي سبق الكلام عنها والشروط في 
النكاح من وجوه: 

الأول: شروط النكاح من وضع الشارع» بينما الشروط في النكاح 
من وضع العاقد. 
التكاح لا تتوقف عليها صحة النكاح وإنما يتوقف عليها لزومه. 

الرابع: شروط النكاح كلها صحيحة ومعتبرة» بينما الشروط في 


جى بَابٌ الشروط في التكاح هو E:‏ 


والأصل في جميع الشروط في العقود -ومنها الشروط في النكاح- 
الصحة حتى يقوم دليل على المنع؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد, 
كقول الله تعالى: واوا ِالْمَهَدٍ إِنَّ عه کات مسولا 4 [الإسراء:4]» 


E res a ) سا صم‎ 


وقوله تعالى: انها ال وفوا با د © [المائدة:١].‏ 

وعلى هذا لو اختلف في شرط هل هو صحيح أو غير صحيح» 
فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول بعدم الصحة وأما الذي يقول: إنه 

والشروط المعتبرة في عقد النكاح: هي ما كان في صلب العقد أو 
اتفقا عليه قبل العقد وأما ما كان بعد العقد فلا يكون لازم؛ لآن النكاح 
ليس فيه خيار. والمقصود بصلب العقد: ما كان أثناء الإيجاب والقبول 
كأن يقول الوليٌ: زوجتك بنتي على أن تسكنها في بيت وحدها أو على 
أن تستمر في وظيفتها أو يأتي لها بخادمة ونحو ذلك لكن عادة الناس 
أنهم يشترطون هذه الشروط قبل العقد ثم بعد ذلك يُعقد النكاح. 

وأما لو كانت بعد العقد فإنها غير لازمة فلو أنه عقد على امرأة ثم في 
اليوم الثاني أرادت الزوجة أن تشترط شروطاًء فنقول: فات محل هذه 
الشروط فتكون غير صحيحة وغير لازمة. 

قوله: «وَهيَ قَِسْمَان) ی الشروط في النكاح قسمان: صحيح 


السلسبيل في شرح الدلیل سس 


قوله: ١صَحيحٌ‏ لازم للرَّوْج؛ بدأ المؤلف بالشروط الصحيحة 
وضابط الشروط الصحيحة: ما لا ينافي مقتضى العقد ولم ينه عنه الشرع 
أو يبطله. 

قوله: «قَل: 3 له فكة» أي: أي فك ما اشترطتٌ عليه زوجتّه من الشروط 
الصحيحة إلا إذا طلقها؛ لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به. 
- يَدْنتةِ- أنه واجب”" إلا شرط أحل حرام أو حرم حلالا؛ لحديث 
عقبة ابن عامر يله أن النبى بي قال: «أحق الشروط أن توفوا به: ما 
استحللتم به الفروج)"". ولقوله بل: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا 
حرم حل" لا أو أحل حراما»”" ورجح هذا القول ابن عثيمين ا 

ثم مثّل المؤلف بأمثلة للشروط الصحيحة: 


قوله: «كزيَادَة مَهْرا أي كأن تشترط المرأة زيادة مهر كأن يكون 
المهر فى بلدها أربعين ألفاً فتشترط أن يكون المهر ستين ألفً فهذا 
شرط صحيح ولها فيه غرض صحيح. 


.٠١١/۲۹ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري”/ ۱۹۰ (۲۷۲۱)» ومسلم ۲/ ۱۰۳۰۵ .)۱٤۱۸(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي7777/7 (١١٠)»ء‏ وقال: «حسن صحيح».» والطحاوي في شرح 
المعاني٤/ ٩۰‏ (۹٤0۸)ء‏ والدارقطني ۳/ ٤۲۹‏ (۲۸۹۲)ء والحاکم .)۷٠١۹( ۱۱۳/٤‏ 


(5) ينظر: الشرح الممتع .٠٠١/١١‏ 


مسجد بَابٌ الشروط فى التكاح 2 0 - 


قوله: «أَوْ نقد معنا كأن تشترط المرأة أو وليها أن يكون المهر 
بالدولار دون الريال مثلا. 

قوله: «أوْ لايُخْرِجهَا مِنْ دَارِهَا أو يَلَدِهَا كأن يكون والداها بحاجة لها 
فتشترط على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو أن لا يخرجها من بلدها. 


4 الله و 


و 
اتي في امرأة جعل لها زوجها دارها فقال عمر: لها شرطهاء فقال رجل: 
إذاً يطلقَنَا فقال عمر: «إنما مقاطع الحقوق عند الشروط)”". 


قوله: أو لا يتَرَدَحُ عَلَيَْا) أي: إذا شرطت المرأة على الرجل ألا 
يتزوج عليها فهذا شرط صحيح؛ لأن للمرأة غرضاً صحيحاً في هذا 
الشرط فإن كونها تعيش مع زوجها وحدها من أعظم مصالحهاء ووجود 
ضرة لها يجعلها تتشارك معها في زوجهاء وبهذا قال الحنابلة”"» واختاره 
الشيخ ابن عثيمين يانه . 


والشافعية!؟'. 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور١/١١577(71).‏ والبيهقي في الكبرى ۷/ »)۱٤٤۳۷( ٤٩۷‏ 
(۲( ينظر: المغني ۷/ ۳٤۹‏ الإنصاف ۸/ .٠٠١١‏ 

)۳( ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .٠١۷١ / ٠١‏ 

)0( ينظر: المدونة ۲ / ١‏ الحاوي الكبير 9/ 0°. 


م ٠۰١‏ هج السلسبيلفي شرح الدليل ہو 

واستدلوا بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد النكاح» فإن الله 
تعالى قد أباح للرجل أن يتزوج أربعا» فإذا شرطت عليه أن لا يتزوج 
فقد شرطت عليه تحريم ما أحله الله فيكون الشرط باطلاً» وقد قال 
النبي يَكِيِ: «أيّما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»'. 

والراجح هو القول الأول وهو أن هذا الشرط شرط صحيح ؛ لآن 
الزوجة لها فيه غرض صحيح ولم تعتد على أحد. والزوج له الحق في 
أن يتزوج بأكثر من امرأة وقد رضي بإسقاط هذا الحق بهذا الشرط» وأما 
ما ذكره أصحاب القول الثاني من أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد 
فغير صحيح فإن هذا الشرط لا يحرّم التعدد على الزوج وإنما يعطي 
الزوجة الحق في طلب فسخ العقد إذا لم يوف الزوج بهذا الشرط. 

قوله: ىار ار ای إذا اشترطت عليه أن تسكن 
مع أبويها أو يسكن أبواها معها وقبل بهذا الشرط صح الشرط؛ لأن لها 
فيه عرض صحيح. 

قوله: «أَْ أَوْلَادِمَاه كأن يكون لها أولاد من زوج سابق وشرطت أن 
يعيش معها أولادها صح ذلك. 

قوله: «أَوْ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَمَاه كأن يكون لها ولد من زوج سابق» 
واشترطت على الزوج الجديد أن ترضع هذا الولد؛ فلها ذلك إن رضي. 


(1) أخرجه البخاري "/ 157115). ومسلم ۲/ .)١5١5(1١57‏ 


ححتسين بات الوط في التكام 7 غ ١٠١١‏ ا 


قوله: «أَوْ يُطلقٌ ضَدَتَهًاا أي: إذا شرطت المرأة على الزوج أن يطلق 
القول الأول: أن هذا الشرط صحيح» وهذا هو المشهور من مذهب 
الحنايلة”'. 


قالوا: لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقدء ولها فيه فائدة كبيرة فإنها 
لا ترضى بأن تتزوج بهذا الرجل إلا إذا طلق ضرتها وانفردت به. 

القول الثاني: أن هذا الشرط باطل وهو رواية عند الحنابلة”''؛ وقد 
اختاره الموفق بن قدامة» وأبو العباس بن تيمية» وابن القيم رحمهم 
الله"؛ لحديث أبي هريرة كيه أن النبي يي «لا يحل لامرأة تسأل 
طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها“ فأتى بلفظ 
الأخوة «طلاق أختها» التي تستوجب عدم الاعتداء عليها ثم علل بقوله: 
3 تفرغ صحفتها» أي أن هذا الشرط يتسبب في قطع رزقها من هذا 
الزوج الذي ينفق عليها مع ما يترتب عليه كذلك من فراق العشرة وما قد 
كسب تمن تت الاو لاد وتو ذللك: 


.٠١١ /8 الإنصاف‎ ."1١ /۸ ينظر: الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ۷/ ٩٤‏ الإنصاف ۲۰/ ۳۹۱. 

(۳) ينظر: المغني ۷/ ۹٤‏ الفتاوى الكبرى5/ ٤٦١‏ زاد المعاد ه / ۹۸. 
(8) أخرجه البخاري ۷/ ۲۱ (؟0151). 


وهذا هو القول الراجح أن هذا الشرط غير صحيح» وتأثم المرأة 
باشتراطه. قال ابن القيم يَيْزْنْهُ: «وتضمن حكمه ية بطلان اشتراط 
المرأة طلاق أختها وأنه لا يجب الوفاء به» فإن قيل: فما الفرق بين هذا 
وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق 
الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار 
بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم 
نكاحها ونكاح غيرهاء وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما على الآخر 


TOT 
وعلى هذا نقول: الشرط الذي مثّل به المؤلف -وهو أن تشترط‎ 
طلاق ضرتها- شرط غير صحيح» والقول بتصحيحه قول ضعيف؛ فإن‎ 

هذه المسألة فيها نص» ولا قياس مع النص. 


قوله: «قَمَتَى لَمْ بف بِمَا د شَرَط كَانَ لَهَا القشخ عَلَى التَرَاخي» أ أي: إذا 
لم يف الزوج بما شرطت عليه الزوجة فإن لها الفسخ على التراخي ولا 
يلزم أن يكون على الفور. 

قوله: «وَلَا سقط إلا با يدل عَلَى رضَامَا مِنْ قَوْلِ َو تَمْكين مَعَ 
العلم» أي: لا يسقط هذا الشرط إلا إذا أسقطته إما بتصريح منها بالقول 
كأن تقول مصرحة: أسقطت هذا الشرط. 


.٩۹۸ / زاد المعاد فى هدي خير العباد ه‎ )١( 


سل بَات الشروط في التكاح 2 3 م. ١‏ يم 


وقوله: «أو تمكين مع العلم» أي: إذا مكنته من نفسها مع علمها 
بعدم وفائه بالشرط فإن الشرط يسقط كأن تشترط عليه أن لا يتزوج 
عليها فتزوج عليها فلها الفسخ» فلو أنها صرحت وقالت: أنا أسقطت 
هذا الشرط فإنه يسقط ولو أنها لم تصرح بذلك ولكنها مكنته من نفسها 
بعد علمها بزواجه بالثانية فإن الشرط يسقط كذلك؛ لأن تمكينها يدل 
على رضاها بإسقاط الشرط. 


ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثاني» وهو قسم الشروط الفاسدة» 
وهي نوعان: 

نوع يبطل النكاح ونوع لا يبطله وإنما يبطل الشرط فقطء وابتداً 
المؤلف بالنوع الأول وهو ما يبطل النكاح» وقسمه إلى ثلاثة أنواع: الشغار 
والمحلل والمتعة فبدأ بالشغار مثالا للشروط الفاسدة التي تبطل العقد. 

قوله: «وَالْقِسْمُ الْمَاسِدٌ نَوْعَان: 0 يُنطل التكاع وَهوّ: أَنْ يروه 
مَوْلِينَه بشزط أن يروج الآ مَوْلينَه ولا مَهْرَ بَيْتَهُمَاة هذا هو تعريف 
الشغار» وسمي هذا النكاح شغاراً؛ لخلوه من المهر والشغور هو: الخلو 
يقال: شغر المكان إذا خلا ويقال: مكان شاغر ووظيفة شاغرة» وقيل: 
إنه سمي شغاراً لقبحه؛ تشبيها له برفع الكلب رجله ليبول» يقال: شغر 
الكلب إذا رفع رجله ليبول”'". 


.٠١١ /۷ المغني‎ ۱۹١/۳ ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


وأما معنى الشغار فهو -كما فسره المؤلف-: أن يزوجه موليته 
بشرط أن يزوجه الآخر موليته» وهو محرم عند عامة أهل العلم؛ لحديث 
عبدالله بن عمر ك أن النبي يَكِهِ: «نهى عن الشغار» قال نافع: والشغار 
أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق» وينكح أخت الرجل 
وينكحه أخته بغير صداق'. 

وعنه كه أن النبي يي قال: «لا شغار في الإسلام)”". 

وأيضاً فإنه بهذا الشرط قد طلب النكاح بفرج موليته وليس بماله 
والله تعالى يقول: أن تَبمَعوأ موك ©[الساء:؛ 1]» ولأن منفعة الصداق 
عادت لغير المرأة وهو الولي» والأصل أن الصداق يكون للمرأة وليس 
للولي» ولأن فيه مخالفة للأمانة فكون الولي ينظر لمصلحته فقط ويزوج 
الرجل ابتته كأنها سلعة من السلع على أن يزوجه الآخر ابنته ففيه مخالفة 
لمقتضى الأمانة وامتهان للمرأة. 

وهذا إذا لم يكن بينهما صداق» وأما إذا كان بينهما صداق كأن زوجه 
ابنته بشرط أن يزوجه الآخر ابنته وسكّى هذا صداقا وذاك سى صداقا 
ولكن الشرط موجود» فقال: لا أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوجني 
ابتتك ولسان حالهم نقول: حتى نخرج من الشبهة كل يدفع صداقا فهل 
يصح هذا؟ مفهوم قوله: (وَلا مَهْرَ بَيِنَهُمَا) أنه إذا جد المهر فلا يكون 


(۱) أخرجه البخاري 9/ »)1۹1١( ۲١‏ ومسلم 1۳/۲ ()1€10(. 
(۲) أخرجه مسلم ۲/ ۱۰۳۰ .١5160(‏ 


سج باب الشَرُوط في التكاح 2 كك م١١‏ ُ 
شغارا وهذا هو المذهب عند الحنابلة. 


القول الثاني : الهلا يضم حتى وروي اكز نهنا نهر امام الشوظ 
موجوداً وهو رواية في المذهب» واختاره أبو العباس بن تيمية رث" . 


واستدلوا بما جاء عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن 
عبدالله بن العباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبدالرحمن 
ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال 
في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله كا" . 


وقد اشتهرت هذه القصة» ولم يعرف لمعاوية خلافا عن أحد من 
الصحابة فكان د 


NE Ca و‎ 


قوله: «أؤ يَجْعَلَ بْضْعَ كل وَاحِدَة مَعَ راهم مَعْلُومَة مَهْرًا لْأُخْرَى ا 
كأن يحتال ليخرج من الشغار فيجعل كل منهما دراهم معلومة مع بضع 
ابنته مهرا للأخرىء فهذا كذلك داخل فى الشغار المنهى عنه. 


(۱) المغني ۷/ /ا/ا١1.‏ 

(۲( المغني ۷/ ۷ الفتاوى الكبرى ۳/ ۱۹۳. 

(۳) أخرجه أحمد ۷۰/۲۸ 4)١805(‏ وأبو داود ۲/ ۲۲۷ (۲۰۷۵)ء وأبو يعلى 
ماه" ا ). 


.١77 / 9 ينظر: المحلى بالآثار‎ )٤( 


قوله: «أوْ يَتَرَوّجَهَا بشَرْط أنه إِذَا أَحَلَهًا طَلَقَهًا هذا النوع الثاني من 
أنواع الشروط المفسدة للعقد وهو نكاح المحلل: وصورته: أن يتزوجها 
بشرط أنه إذا أحلها طلقهاء وقد أجمع العلماء على تحريمه وعلى أنه 
لا تحل به الزوجة؛ لحديث ابن مسعود كيه قال : «لعن رسول الله اة 
المُحلّ امار 0 

قال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ية منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله 
بن عمروء وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان 
الثوري» وابن المبارك. والشافعى» و اخم اناق 


وعن عقبة بن عامر لهقال رسول الله بي: «ألا أخبر كم بالتيس 
المستعار» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «هو المحلل لعن الله المحلل 
والمحلل ل و سئذده مقال ويعنى عله ما ف 


47١ /” والترمذي‎ »)۲۰۷٣( ۲۲۷ /۲ وأبو داود‎ ,.)576( ٩۷ /۲ أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن‎ »)۳٤۱٩( ١59/5 وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» والنسائي‎ ١١٠١ 
.)١975( 1۲۲ /١هجام‎ 

(؟) أخرجه الترمذي ۳/ .)١١50( 57١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه 1۲۳/۱ .)١975(‏ والدارقطني ١594/5‏ (5518). والحاكم 
7 و والبيهقي في الكبرى ۷/ ۳۳۹ .)۱٤۱۸۷(‏ 

(6) ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ٠"٦ / ٤‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 
.١ 08/5‏ 


للج بَابُ الشروط في التكاح هي ل ا 


قوله: (أَوْ نويه بقلب ای ينوي الزوج الثاني الطلاق بقلبه كمن 
ا هلى ده الذي كت طلاق و و ل 
لزوجها الأول فلا يجوز بل لابد أن يتزوجها الثاني زواج رغبة ويطؤها 
فإذا طلقها بعد ذلك حلت للأول» ويدل لذلك ما جاء عن نافع قال: جاء 
رجل إلى ابن عمر له فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له 
من غير أن يأمره بذلك؛ ليحلها لأخيه هل تحل للأول قال: لا إلا نكاح 
رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله ككل . 

قوله: «أَوْ َا لَه َبْلَ الْعَفْده وهذا يحرم من باب أولى» فإذا 
حصل اتفاق على الطلاق أو تزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو نوى 
التحليل بقلبه فهذه الصور كلها داخلة في التحريم. 

لكن ثمّة صورة أخرى أجازها كثير من الفقهاء وهي: 

أن تقصد المرأة أو وليها التحليل دون الزوج فإن ذلك لا يؤثر في العقد. 
ففي حديث عائشة ا أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت 
بعده عبدالرحمن بن الزبير فجاءت النبي َة فقالت: يا رسول الله إنها 
كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبدالر حمن 
بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة» وأخذت بهدبة من جلبابهاء 


۳۳۹ والبيهقي في الکبری۷/‎ .)١١95717( ؟؟77/١1١ريبكلا أخرجه الطبراني في‎ )١( 
.)۱۸۹۸( ۲۱۱ وينظر: إرواء الغليل5/‎ .»)١15149( 


اليل شرج الدليل ‏ و 


وسمع عبدالرحمن أنها قد أتت رسول الله ية فجاء ومعه ابنان له من 
غيرها فقال: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها 
ناشز تريد رفاعة» فتبسم رسول الله بي ضاحكاً فقال: «لعلك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»”'". 


ووجه الدلالة: أنها تكحت عبدالرحمن بن الزّبير لأجل أن يحللها 
ثم يطلقها وترجع لرفاعة ولهذا قال ياء : «لعلك تُريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟». فبين لها النبي بيا أنها لا تحل لرفاعة حتى يتحقق الوطء 
من عبدالرحمن بن الزبير الذي عبر عنه بقوله «حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته» ولم ينكر عليها نيتها الزواج من عبدالرحمن حتى تحل 
لرفاعة. 

قال الموفق بن قدامة: «ونية المرأة ليست بشيء. إنما قال النبي كَلِ: 
«لعن الله المحلل والمحلل له» ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج؛ لأنه 
الذي إليه المفارقة والإمساك. أما المرأة فلا تملك رفع العقد فوجود 
نيتها وعدمها سواء» وكذلك الزوج الأول لا يملك شيئا من العقد ولا 
من رفعه فهو أجنبي كسائر الأجانب. فإن قيل: فكيف لعنه النبي كل؟ 
قلنا: إنما لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل؛ لأنها لم تحل له فكان زانيً 
فاستحق اللعنة لذلك)7". 


. A۲ / 7 المغني‎ (۲( 


چ بَابٌ الشروط في التکاح موھگ ٠٠۹‏ ل 


وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا ضابطاً فقهياً فقالوا: امن لا فؤقة 
دنا 

ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن نكاح المتعة: 

قوله: ١أَْ‏ يَتَدَوّجَهَا 3 م أو يه يشرط طَلَاقَهَا في الْعَقْدِ بوه قت كذَا) 
هذا المعروف عند العلماء ا و د 

ومثاله: أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى انقضاء الموسم 
أو قدوم الحاج ونحو ذلك» سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة. فهذا 
نكاح باطل. 

ومن أدلة تحريمه: حديث سبرة بن معبد كله أن النبى بلي قال: 
«يا أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله 
قل حرم ذلك إلى يوم القيامة») 3 
النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم E‏ 


قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 


)١(‏ ينظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۲ / 5 5» ومنار السبيل 
١76/7‏ . 

(۲( أخرجه مسلم ۲/ ۱۰۲۵ .)۱٤١٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري 5/ ۱۳١‏ (1717). 


مشي اش لايل جو 


النبي مه وغيرهم» وها روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في 
المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي كلل . 
قوله: «أَوْ يَنُويهُ لبه أي: ينوي الطلاق بقلبه بوقت كذا ومثل ذلك: 


ت 


قوله: «أوْيَكَرََجَ الْمَرِيبُ بنيّة طَلَاقَهًا إا حَرَج» هنا والسمية ا 
النكاح بنية الطلاق فيرى المؤلف أن النكاح بنية الطلاق لا يصح؛ لأنه 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من أجاز النكاح بنية 
الطلاق والموفق بن قدامة ييه نسب القول بصحته لعامة أهل العلم» 
فقال يَدََدْةُ: «وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر 
أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة هل 
العلم إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح: أنه لا بأس به 
ولا تضر نيته وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته 
وإلا لي 

ولكن قال أبو العباس بن تيمية: «ولم أر أحدا من أصحابنا ذكر أنه 
لا بأس به تصريحا إلا أبا محمد » يعني: ابنّ قدامة. 


10 مدق اى 


.٠۷۹ /۷ المغني‎ )۲( 
.٥٤١ / ١ الاختيارات الفقهية‎ )۳( 


و بَات الشدوط 5-5 التكاح 2 -00 - 
مم ےس - 60 0 


وأبو العباس بن تيمية له قولان في المسألة""» واشتّهر عن شيخنا 
عبدالعزيز بن باز أنه كان يقول بصحته وجوازه. 

وعلل أصحاب هذا القول بأن النية غير مؤثرة في العقد فإن الإنسان 
قد يتزوج المرأة بنية طلاقها ثم يرغب فيها فلا يطلقها ولأن التأبيد في 
النكاح ليس مطلوبا بل يجوز الطلاق بسبب وبلا سبب. 

القول الثاني: عدم جواز النكاح بنية الطلاق» وهذا ما أقره المجمع 
الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» وهو القول الذي قرره 
المؤلف» وقد سئل الإمام أحمد عن النكاح بنية الطلاق فقال: (هو شبيه 
بالمتعة» لا حتى يتزوجها على أنها امرأته»”". 

وقد وجُهوا قولهم: بأن من تزوج بنية الطلاق فلا يخلو إما أن تعلم 
المرأة أو وليها بذلك أو لا يعلمان» فإن علمت المرأة أو وليها بذلك فهو 
كنكاح المتعة المجمع على تحريمه» وإن لم تعلم المرأة ولا وليها بذلك 
فيكون الزوج غاشاً لهما؛ لأن المرأة السوية لا ترضى أن يتزوجها رجل 
بنية طلاقها وهكذا الولى. 


إيما 


والقول الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني وهو أنه لا يجوز 
النكاح بنية الطلاق. 


.٥٤١ / ١ الاختيارات الفقهية‎ ٠٠١ /” ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
۰ / ١ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني‎ (۲( 


٠١۲‏ لمح وه السلسبيل في شرح الدلیل ہو 
ثم إنه في وقتنا أسيء استخدام هذا النكاح من قبل بعض الناس 
حتى ججعل ستارا للزن. 
قو أذ بعل اها ك «رَوَّبمُكَ إِذَا جَاءَ راض الشَّهْر) أو إن 
ضيث أَيّهَاا أو إن وَضْعَتْ رَّوْجَتِي انت َد وَوَجْدكَهَا») اى ب 
10007 لأنه عقد معاوضةء فلا يصح تعليقه على شرط 
Sg‏ 
ينبغي ألا يقال بجوازه؛ لأن النكاح عقد عظيم وقد سماه الله كلل ميثاقا 
غليظ) فينبخي أن يُحترم وٌصان ويم ولذلك فالقول بعدم صحة تعليقه 
هو الأقرب صيانة لهذا الميثاق الغليظ واحتياطا للأبضاع. 


ثم انتقل المؤلف اث للكلام عن الشروط الفاسدة غير المفسدة 
للعقد: 


قوله: «الثَانِي لا يُبطلَهُ؛ أي: النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهي 
ما لا يبطل العقد بل يبطل الشرط فقط. ثم مثل المؤلف لذلك فقال. 

كَأَنْ بذ يشرط أن لَامَهْرَ لَهَاه أي: يشترط الزوج على المرأة أن لا مهر 
ل ا 
عند الحنابلة”"» قال الموفق بن قدامة يَْنْهُ: «ما يبطل الشرط ويصح 
العف .مدل أن يشرط أذ لا مهر :لها آل انلا کی أو ات أصدقها 


(1) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .١85 / ١٠١‏ 


(۲) ينظر: الإنصاف ۸/ .١156‏ 


جى باب الشروط في التكاح مخ 1 ي 


رجع عليها أو تشترط عليه أن لا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل 
من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة» أو 
شرط لها النهار دون الليل» أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه 
شيئا. فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ 
ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح» كما لو 
أسقط الشفيع شفعته قبل البيع» فأما العقد في نفسه فصحيح؛ لأن هذه 
الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل 
به» فلم يېطله»'. 

القول الثاني: أنه إن شرط أن لا مهر لها فإن العقد فاسد» وإليه ذهب 
المالكية'''» ونصر هذا القول أبو العباس بن تيمية""» وعلى هذا فهو 
ليق هدهع القع الأوالة وز ليله قوله الى وروا لكك اورا 
دلحكم أن ت تم تغوابامو کم % [النساء: 4 7]. 

فقيّد النكاح بابتغاء المال ولأن الله تعالى ذكر فيما أحل لنبيه كَل 
أن تهب له المرأة نفسها با ا وة مُؤَِمَةَ إن هبت تَقْسَهَا 
ِلََىَ إِنَ أراد تی أن يسكب ا لين دون الت 4 


.]6١ [الأحزاب:‎ 


(۱) المغني ۷/ .٤‏ 
(۲) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ۲/ .4/١‏ 
)۳( ينظر: مجموع الفتاوى ۳۲/ ۱١۷‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل و 

وهذا الحكم من خصوصيات النبي يا أنه يجوز للمرأة أن تهب 
نفسها له بدون مهر. 

وإذا قلنا بصحة النكاح بشرط انتفاء المهر كان هبة وأجزنا بهذا أن 
تهب المرأة نفسها لغير النبي ييه وهذا يخالف ظاهر الآية. 

وجاء في حديث سهل بن سعد که أن امرأة جاءت رسول الله وَل 
فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسيء فنظر إليها رسول الله ئلا 
فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه» فلما رأت المرأة أنه لم يقض 
فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن 
لك بها حاجة فزوجنيهاء فقال: «هل عندك من شيء؟) فقال: لا والله 
يا رسول اللهء قال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟» فذهب ثم 
رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاء قال: «انظر ولو خاتما 
من حدید» فذهب ثم رجعء فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من 
حديدء ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفهء فقال 
رسول الله يَلِِ: «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. 
وإن لبسته لم يكن عليك شيء» فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم 
قام فرآه رسول الله به مولي فأمر به فدعي فلما جاء قال: «ماذا معك 
من القرآن؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها قال: 
«أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعمء قال: «اذهب فقد ملكتكها بما 
معك من القرآن""'". فلم يقبل النبي لاز أن يزوجها إياه بدون مهر فدل 


للج باب الشُرُوطٍ في النْكَاح صلخ ٠٠١‏ ب 
ذلك على أن المهر لابد منه. 

والقول الراجح هو القول الثاني وهو أن هذا الشرط شرط فاسد 
مفسد للعقد» وبذلك يُعلم خطأ بعض الناس الذين عندما يخطب منهم 
خاطب كفوؤ فيقولون: نزوجك إياها بدون مهر» وهذا غلط» وكان ينبغي 
آنل ناخة هيلك الاهير ا فلا فون غ اله 

تنبيه: هذه المسألة هي أن يشترط ألا مهر لها وهي تختلف عن مسألة 
ما إذا عقد عقد النكاح من غير تسمية المهرء فإذا اشترط ألا مهر لها فلا 
نصح العقد على ا تبيمية المهر 
فلا بأس بذلك ويكون لها مهر المثل كما قال الله تعالى: 9 لَاجمَاحَ 
رہ سق 474 ست ل 4 ممه کے کے و )و ري 
َر إن طلقم اليْسَءَمَا َم تمسوهن أو تَفْرِصُوأ هن رة 4 

قوله: «أَوْ لا تَمَقََا أي: كأن يشترط أن لا نفقة لها وهذا أكثر ما يحصل 
فيما يسمى بزواج المسيار» وزواج المسيار صحيح؛ لأنه مكتمل الأركان 
والشروط إلا أن المرأة تنازلت فيه عن بعض حقوقهاء وتسميته بالمسيار 
هي التي جعلت بعض الناس ينتقد هذا النوع من الزواج وإلا فإنه كان 
معروفا من قديم الزمان لكن التسمية جديدة» وإن كان غير مقبول من 
الناحية الاجتماعية لكن ليس كل زواج غير مقبول من الناحية الاجتماعية 
يكون غير صحيح من الناحية الشرعية أرأيت مثلا زواج الرجل بخادمته 
أو زواج المرأة بسائقها فلو اكتملت الأركان والشروط فهو صحيح من 
الناحية الشرعية لكن غير مقبول من الناحية الاجتماعية. 


ففي زواج المسيار أو غيره إذا شرط الرجل على المرأة أن لا نفقة 
لها فهل هذا الشرط صحيح؟ ذكر المؤلف أن هذا الشرط غير صحيح؛ 
لأنه مخالف لمقتضى العقد؛ فإن من مقتضى عقد التكاح أن ينفق الرجل 
على امرأته ما دام متمكنا من الاستمتاع بها؛ كما قال النبي بي في حجة 
الوداع : اد تقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 

ولأن المرأة أسقطت حقا قبل ثبوته» فإنه إنما يث يثبت حقها في النفقة 
بعد الكاح» فكوتها تسقط حت قبل ثبوته فهذا الإسقاط غير ممتي 
ولهذا لو أن رجلا تزوج امرأة على أن لا نفقة نفقة لها فلها أن تطالب بالنفقة؛ 
لأن العقد صحيح والشرط فاسد. 

قوله: «أَوْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أكثّرَ مِنْ ضَرَّتهَا؛ كأن تشترط عليه أن يقسم 
لها أكثر من ضرتهاء وصورة المسألة: إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وله 
امرأة أخرى فاشترطت عليه أن يبقى عندها مثلا ليلتين وعند ضرتها ليلة 
واحدة؛ فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التعدي على أختها فيكون هذا الشرط 


.)۱۲۱۸( ۸۸٦/۲ أخرجه مسلم‎ )١( 


جى بَابُ الشُرُوطٍ في التكاح هو 9 
2 ى ت 0 6 


e of 


قوله: «أو أقل» أي: أن تشترط المرأة أن يقسم لها أقل من ضرتها كأن 
تقول: لها يومان 0 يوم بسبب ظروف المرأة كأن تكون مشغولة بوالديها 
أو بوظيفتها فتشترط على الزوج أن لها أقل من ضرتها فيقول المؤلف: 
إن هذا الشرط غير صحيح؛ لأن في ذلك إسقاطاً لحق الزوج. 


5 واي 


والقول الثاني: أن هذا الشرط صحيح فقد جاء في حديث عائشة 
قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة جعلت يومها من رسول الله ماي لعائشة 
قالت: يا رسول الله قد جعلت يومى منك لعائشة «فكان رسول الله كاه 


(Du Tee 
5 يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة)‎ 


والزوجة قد أسقطت حقها برضاها والزوج قد أسقط حقه من هذه 
المرأة برضاه حيث إنه رضي بهذا الشرط» وهذا هو القول الراجح» مع 
ندرة وقوع هذه المسألة» والذي يغلب على النساء هو التمسك بحقها 
ا وهذا أمر غالب على النفوس كما قال الله تعالى: 
«وَأْحْضْر تلان ل © [النساء: ۱۲۸]. 


قوله: «أؤ ِن فَارَقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بَا أنْمَنَفيَصِحُ اكا دُونَ الشَّرْطِ) 
رة المسألة: رجل يريد أن يتزوج امرأة فاشترط في العقد فقال: إن 
طلقتك ترجعين لي المهر وكل ما أنفقت عليك فهذا شرط غير صحيح؛ 


.)١577( 1١86 أخرجه البخاري ۳/ 159 (5091).؛ ومسلم؟/‎ )١( 


لآن المرأة تسق المهر بالعقك«عليها وشتقر بالد ول كما تستحق 
النفقة بالتمكين فيكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد؛ فلا يصح. لكن 
العقد صحيح. 


جى بَابٌ الشروط في التكاح هو ۴ 9 


نصل 

© قال المؤلف يَدَإِنْةُ: 

لوإنْ شَرَطْهًا مُسْلمَةَ َبَانَتْ كتَابِيّةَ أو شَرَطهَا بكرّاء أو جویلة أو 
سي أو شَرَط َفْيَ عَيبِء فبَانّتْ بحلافه: : لَه الخيّارٌُ. لا: إِنْ شَرَطْهًا 
أذْنَى. َباَت أغلى. 

ومن تروّجَتْ رجلا على أنه حر فبَانَ عَبدًا: فلَهًا الخيارٌ. وإِنْ شرّطت 
sS‏ 

وملك القَسْحٌ: من عَتَقتْ كلها خت رقي ّي ب SEE‏ 
إن أمكتئه من وَطْئِهَاء أو مُبَاشَرَتِهًا نهاء أو فُبْلتَهَا- ولَوْ هلت عنمَهاء أو ملك 
المّشْخ-: بطل خيارُهًا]. 


قوله: «وَإِنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَة قبَانَتْ كِتَابيّة؛ أي: أن شرط الزوج أن 
تكون المرأة مسلمة فظهر بعد ذلك أنها كتابية فله الخيار؛ لحصول 
الغررء فإن المسلمة أعلى من الكتابية. 

قوله: «أَوْ شَرَطَهَا بكرًا أو جَمِيلَة أ 
لار 


تسا نسيبّة» فاختل الشرط فله 


ع ٠۲۰‏ هة السلسبيل في شرح الدليل وو 


قوله: «أَوْ شَّرَط تَفيّ عَيْب» كأن تكون مثلاً من أسرة يكثر فيها الصمم 
أو الخرسء فاشترط أن لا تكون صماء أو أن لا تكون خرساء. 

قوله: «فْيَانَتْ بخلافه قَلَهُ الخيَارً» أي بانت بخلاف الشروط التي 
أراقها: عله ) كنا زه و ذلك Bua BA‏ تسم فيو له رار 
الفسخ» وإذا اختار فسخ النكاح فإنه يعاد له المهر إذا كان قبل الدخول. 
وأما إذا كان بعد الدخول فإنه يرجع بالمهر على من غبَّه وستأتي هذه 
المسألة بالتفصيل في عيوب النكاح. 

قوله: «لا إِنْ شَرَطَهَا أَدْنَى قَبَانَتْ أَعْلَى» لأنها زيادة خير» فلو شرطها 
N E aS‏ من الكقاية: 


ع وي 


قوله: «وَمَنْ تَرَوّجَتْ رجلا عَلَى أنه حر قَبَانَ عَبًْا فَلَهَا الخيَارُ»؛ لأن 
الحرية أعلى من الرق فلها الخيار: إما أن تبقى معه أو أن تطلب الفسخ. 

2 و ا E‏ ا CM‏ 

قوله: «وَإِنْ شرَطثٌ فيه صفة فبَانَ أقل فلا فشخ لها» أي: إن شرطت 
الزوجة صفة في الزوج كأن تشترط أن يكون الزوج شاب أو أن يكون 
بين أ و جملا ونر ذلك فان أقل بان كان كبر المين أو .قير سیب أو 
غير جميل فلا فسخ لها قالوا: لأن هذه من الأمور التي تراد في المرأة 
دون الرجل. 

القول الثاني: أن لها الفسخ. 


0 
سح »4 بات الشرّوط في التكاح 7< ۴ 4 
3 ب 2 0 


وهذا هو القول الراجح» بل إنها أولى بالفسخ من الزوج؛ لأن الزوج 
بيده الطلاق فيمكنه التخلص من هذه المرأة إذا لم يوف له بهذا الشرطء 
بينما المرأة ليس لها مخرج سوى الفسخ. 

قوله: «وَتَملِكَ الْمَسْمَّ مَنْ عَتَقَتْ عمقت كلها حت رَقِيقٍ كله بير كم 
الحاكم» أي : إذا عتقت المرأة وزوجها رقيق فإن لها الخيار في البقاء 
معه أو فسخ التكاح؛ لحديث عائشة ها قالت: اشتريت بريرة» فاشترط 
أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي ية فقال: «أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق» 
فأعتقتّها فدعاها النبي اة فخيرها من زوجها فاختارت نفسها»'. 

وعن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ية لعباس: 
«يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا» فقال 
النبي َيه لها: «لو راجعته» قالت: E‏ يي آم تشير؟ قال: 
«إنما أنا أشفع) قالت: لا حاجة لي فيه ”" 


فكان أمرهما عجبا فهو يحبها محبة شديدة وهي تكرهه كراهية 
شديدة وهذا يدل على أن الحب قد يكون من طرف واحد ولا يلزم أن 
يكون من الطرفين. فاستدل العلماء بهذه القصة على أن المرأة إذا عتقت 


(۱) سبق تخريجه ص: 5/. 
(۲) أخرجه البخاري ٤۸/۷‏ (07817). 


وزوجها لا يزال رقيقا فإن لها الخيار بغير حكم حاكم وحكاه ابن المنذر 
وابن عبدالبر إجماع)"'". 


قوله: «قَإِنْ كه من وَطْيَا أو مُبَاضَرَتها أو بها وَلَوْ جَهلَت عِنْقَهَا 
أو مِلْكَ الْمَْخ بَطَلَّ يارا لما جاء عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي 
عند مغيث فخيرها رسول الله بي وقال لها: «إن قربك فلا خيار لك» ”> 
وفي سنده مقال”". 

وقال بعض الفقهاء: لها الخيار ما لم تعلم» فإن علمت ومكنته 
من الوطء أو دواعيه بطل خيارهاء وهذا القول قول عند الشافعية وعند 
الحنابلة“ وهو الأقرب فإنها إذا جهلت العتق أو جهلت حقها في الخيار 
فلا يسقط حقها في الخيار. 


EO 


.6٠ /۳ ينظر: الإجماع ص: 279 التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود ۲/ ۲۷۱ »)۲۲۳٣(‏ والدارقطني ٤٤٩ /٤‏ (1/0/ا”). 
(۳) ضعفه ابن الملقن وغيره. ينظر: البدر المنير ۷/ .1٤١‏ 

. ٤0۸/۲١ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي 9/ ۲۳ الإنصاف‎ )٤( 


سسجت باب محكم العيُوبٍ في التكاج جو ٣٢ا‏ 
هه باب حكم الْعيُوب في اللكاح مجه 


<> قال المؤلف ییاه 

[وأفْسَامُها المُمَْة للخيار ثَلاَة: 

قشم يَخْتَصٌ بِالرّجُل: وهُو: ونه قَدْ قطع ذَكَرُه أو حَُضْيِنَاك أ ا أو شل 
فلها المَسْحْ في الحال. 

وإ کان عِنَينًا بقار أو بِبينَة: أو طلجت يميته» فتكل تتكل» ولم يدع 
وَطاً: أجل سَنَةٌ هلاليةٌ من تَرَافُعه ا e‏ فان مَضْتْ ولم يَطَأمًا: 
لها الَمخ. 

وقد بختل E‏ هرق كو O O‏ 
اي ی 

ا و : الجتُونَ» ول أخياناء والجُذام والمرَص» وبر 
راف E I‏ 

فيِفْسَحْ : : بكل عَيْبٍ تقد ا بغْيْرهِ» كعوّر» و وقطع يَدِ ورجل» 
وعَمّى» وخَرّسء وطرّش]. 


ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة: إما أن يكون فوات صفة كمال 
وإما أن يكون عيبً ونقصاء فما كان من باب فوات صفة الكمال فلا 
خيار فيه إلا بالاشتراط» كأن يجد الزوج الزوجة سيئة الخلق أو ليست 
جما و تجرد لك 


وأما إذا كان ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة وجود صفة عيب 
ففيه الخيار» كأن يجد أحد الزوجين عيبا في الآخر يفوت مقصدا من 
مقاصد الزواج. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه العيوب هل هي محصورة أو غير 
محصورة على قولين: 

القول الأول: أن العيوب محصورة بعيوب معيئة وهذا مذهب 
جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

القول الثاني: أن العيوب غير منحصرة ولكنها منضبطة بفوات 
مقصد الزواج وقال به بعض الفقهاء واختاره الإمامان ابن تيمية وابن 
القيم رحمهما الله" وهذا هو القول الراجح وعليه العمل؛ إذ لا دليل 
010 ينظر: بدائع الصنائع ۲/ ۸ المدونة 7/ ١۲٤۱ء‏ البيان ۹/ ٠۲۹١‏ الهداية على مذهب 


الإمام أحمد ص”97". 
(۲( ينظر: الفتاوى الكبرى 0/ ۰٤٦٤‏ زاد المعاد 60/ .١55‏ 
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يثبت به خيار الفسخ في النكاح هو: ما يعده الناس في عرفهم عيبا يفوت 
به الاستمتاع أو كماله؛ لآن السلامة من هذه العيوب مطلوبة في النكاح» 
والأصل في الزوجين السلامة منهاء فهي كالمشروطة عرفا. 

قوله: «وَأَقْسَامُهَا الْمُعْتَة للخّار َلَامَة) قشم المؤلف العيوب في 
النكاح إلى ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل» وقسم يختص بالمرأة» 
وقسم مشترك بينهماء وبدأ المؤلف بالقسم الأول فقال: 

قشم ابراه بالرجَل» وَهُوَ كَوْنْهُ قَدْ قطعَ ذَكَرُهُ» يطلق على مقطوع 
الذكر: درت وبر الالكلنة و الا ور ی ات 
التي تد تثبت للمرأة حق الخيار في أن تبقى معه» وترضى بالعيب أو تطلب 
الفسخ. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة» ولم 
تعلم ثم غل ان :لها الهيان” . 

ومستند الإجماع: أن المجبوب ميؤوس من جماعه والزوجة لها 

7 أو خصيتاه» كذلك من العيوب: قطع الخصيتين أو رضهما؛ 
لأن دهاب الخصيتين يفوت الإنجاب» والمرأة لها حق فى الإنجاب» 


فإذا كان الزوج غير قادر على الإنجاب فللمرأة حق الخيار في الفسخ. 
قوله: «أوْ أشل» أو کون أل الذكر فلا ينتصب وليس هو العنة. 
قوله: «فَلَهَا القشخ فی الحال» أي: إذا وجدت المرأة أحد هذه 

العيوب في الرجل فلها الفسخ في الحال ولها أن تبقى معه وترضى 

بالعيب. 
قوله: 'وَإِنْ كانَ عينًا» العنين: هو الذي ليس عنده قدرة على الوطء”) 

إما بأصل الخلقة» أو بسبب أمر عارض كأن يكون بسبب صرف أو سحر 

أو مرض ونحو ذلكء فإذا وجدته عثيناً فلها الفسخ. 
قوله: ١بِإِفْرَاره»‏ أي: وتثبت العنة بإقرار الرجل واعترافه بعدم قدرته 

على الوطء. 
قوله: «أو ببَيّنَة) ومقصوده بالبينة: شهادة الشهود كأن يعترف عند 

شهود بأنه عثين ثم يشهدون عليه» هذا مقصود المؤلف بالبينة» ويمكن 

أن يدخل فى ذلك القرائن ومن ذلك أن يقرر الأطباء بأن هذا الرجل 
قوله: «أَوْ طَلَبَتُ يَمِيئَهُ فتكل» أي: وتثبت العنة بأن تطلب منه أن 

يحلف بأنه ليس عنينا فينكل» أي: يمتنع عن الحلف. 


.7١/5 مقاييس اللغة‎ )١( 


چت باب حكم الوب في التکاح موم ۷٢ا‏ 


قوله: «وَلمْ دع وَطئًا» سابقا على دعواها. 

قوله: «أَجلَ ب سََة هلاي ند رمه إلى الْحَاكم» أء ى: إذا ثبت أنه عنين 
أْجََلَه القاضي سنة هلالية؛ لأنها المعتمدة اف اسان دون الشمسية؛ 
لشبوت هذا عن عمر وعلي وابن مسعود كط . قالوا: وإنما يو جل سنة 
لأن للإنسان أربع طبائع: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» فقد لا يستطيع 
الوطء مثلاً في فصل من الفصول ولكنه يستطيع الوطء في فصل آخر 
فيو جل لمدة سنة. 

وفي الوقت الحاضر تقدم الطب بجميع أنواعه» فيمكن أن يثبت 
طبيً أن هذا الرجل عثين أو ليس بعثين فإذا أمكن ذلك بصورة قاطعة 
فيحكم القاضي بالفسخ بمقتضاها ولا حاجة إلى تأجيله لمدة سنة 
وإنما قال الفقهاء السابقون: يؤجل لمدة سنة؛ للتأكد من أنه عثين ولم 
يكن عندهم من التقدم الطبي مثل ما هو موجود الآن. 

قوله: قن مَضَّتْ وَلَمْيَطَأمَا َلََا الْمَسحٌ» أي : إن مضت مدة السنة 
بفصولها الأربعة ولم يطأها فلها فسخ النكاح منه. 

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن عيوب النكاح المختصة 
بالمرأة فقال: 


)010( ينظر: عبدالرزاق في المصنف 5 / »)۱١۷۲١۱( ۲٠۴۳‏ وما بعله. 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


اه ود ا 6 د 


(وَفَسْمْ حص بالأنتى ) وهو شيئان: 

قوله: وَهُوَ: كَوْنٌ تَرْجِهًا مَسْدُودًا لَايَسْلْكهُ كر هذا هو الأول فإذا 
كان ذلك خلقة فهذه تسمى الرتقاءء» فالرّتق: هو تلاحم الشفرتين خلقة 
وهذا عيب من عيوب النكاح. 

وأما إن لم يكن بأصل الخلقة فهي قرناءء» والقَّرّن: لحم زائد ينبت 
في الفرج فيسله. أو عفلاء والعَفل: ورم في اللحمة التي بين مسلكي 
المرأة يضيق منها فرجها فلا يسلك فيه الذكر. 

فكل هذه عيوب توجب الخيار للزوج مع أن علاجها سهل في 
الوقت الحاضر مع تقدم الطب لكن لو أراد الزوج الفسخ فله ذلك. 

قوله: ١أَوْ‏ به خُر هذا الثاني» والضمير في قوله «أؤ به يرجع إلى 
فرج المرأة» أي: بفرجها بَخَر. والبخر: نتن أو رائحة كريهة تثور عند 
الوطء فهذا عيب من عيوب النكاح. 

قوله: «أَوْ فُرُوحٌ سَيّالَة؛ فهي من عيوب النكاح ومفهوم كلام المؤلف: 
أنها إذا لم تكن سيالة فليست من عيوب النكاح» ولكن هذا محل نظر. 
والأقرب: أن القروح التي في الفرج من عيوب النكاح سواء كانت سيالة 
أو غير سيالة. 

قوله: ١أَوْ‏ كَوْنُها قَنقَاءَ براق مَا بيْنّ سَبيليَا فإذا انخرق ما بين 
مجرى البول ومجرى الحيض فهذا عيب من عيوب النكاح؛ لأنه يمنع 


ر و وص او ر 9 ٠‏ 
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من كمال الاستمتاع ويتنجس مجرى الوطء بالبول ويمنع من الحمل؛ 
لأن المني لا يصل إلى الرحم 

قوله: أو كونهًَا فاص والاستحاضة معروفة» وهي: سيلان 
الدم من المرأة بصفة مستمرة من أدنى الرحم» وهو المعروف الآن 
بالنزيف. فإذا كانت المرأة تستحاض دوماً فهذا يمنع من كمال الاستمتاع 
بها فيعتبر عيبا. 

ثم انتقل المؤلف إلى العيوب المشتركة ؛ بين الزوجين فقال: وقش 

رك ور لرن ول اة عد السدوة مو عيورت النكاح الظاهرة 
وإن كان غير مُطبق» ومثل ذلك الصرع. 

وهل يقاس المرض النفسي على الجنون؟ المرض النفسي أنواع منه 
ما يعد عيب من عيوب النكاح ومنه دون ذلك» فاليسير منه لا يعد عيب 
كالوسواس في الصلاة فهذا لا يمنع من كمال الاستمتاع ولا يفوت به 
مقصود النكاح. 

الي ا 
الرجل بالمرأة أو العكس ولهذا ينبغي أن يستعين القاضي في مثل هذه 
الأمور بأهل الاختصاص.» فتعرض احالة هذا الرجل أو المرأة على 
الأطباء النفسانيين» فما يرى الأطباء بأنه يفوت به مقصود النكاح فيعتبر 
عيبا ويثبت به حق الخيار ذ في الفسخ. 


سيل فش سر سس 


قوله: «وَالْجَدَامُ» وهو فروح تصيب البدن» ونسمى عند العامة 
بالآكلة؛ لأنها تأكل الجلد. وهو من الأمراض المعدية ولهذا قال 
النبي 6 : «فرّ من المجذوم كما تفر من الأسد)”"'. 

قوله: «وَالبَرَص» وهو بياض يصيب الجلد ومثله البهاق. 

قوله: «وَبَخَرُ المَم) البَكّر: نتن الفم وانبعاث الرائحة الكريهة منه 
ويفوت به كمال الاستمتاع» فإذا كان هذا من الرجل أو المرأة فإنه يعد 
عيبا إذا لم يمكن علاجه. 

قوله: الاش وَالنَاسُورُ) وهما داءان يكونان بالمقعدة مثل 
الجراح والفرق بينهما: أن الباسور يكون داخل المقعدة» والناسور 
يكون بارزاء والناسور يخرج منه الصديد ويحصل معه التلويث وينقسم 
كل من ذلك إلى ما يسيل وإلى ما لا يسيل”". 

وقد جاء عن عمران بن حصين ره قال کات بير اشير ات 
النبي ية عن الصلاة» فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنب» ". 

و ا ا 21 

قوله: «وَاستطلاق الول أو الغائط). وهو ما يسمى بالسلس» ومثله 
)١(‏ أخرجه البخاري 1/ .)٥۷۰۷( 1١١7‏ 


(۳) أخرجه البخاري 58/7 (۱۱۱۷). 


ي باب حكم الْعْيُوبٍ في التكاح 2 - 
هذه تعتبر من عيوب النكاح؛ لاا تفوت كمال الاستمتاع. 


وينبغي في اعتبار هذا من العيوب: أن يكون صفة مستمرة» لا مؤقتة 
أو طارئة. 
قوله: «تَِفْسَحُ بكل عَيْب تَقَدّمَ لا َْرِوك هذه العيوب عند الحنابلة 
E EL E A‏ 
الراجح أنها ليست على سبيل الحصر وأن ما ذكر إنما هو على سبيل 
المثال وأن عيوب النكاح لا تنحصر بل كل ما يفوت به مقصود النكاح 
والاستمتاع أو كماله فإنه يعتبر عيباء وأن المرجع في ذلك إلى العُرف. 
HE E HO Pb E‏ 
مقطوعة اليدين أو الرجلين فلا تعتبر هذه من عيوب النكاح. 
وذهب بعض الفقهاء إلى أنها من عيوب النكاح؛ لما تقدم من أن 
العيب: كل ما يفوت به مقصود النكاح» وهذه المذكورات يفوت بها 
مقصود النكاح. ويفوت بها كمال الاستمتاع والخدمة وربما الإنجاب» 
OAT‏ 


1 2 +» 


© قال المؤلف ییاه 

[ولا بْب الخيّارٌ: في عَيْب رَال بعد العَقّد. ولا لعالم به وقتَ العَقّدِ. 

والقنح: على الرَّاخي. لا شفط في الت إلا قَولِها: رَضِيتٌ» أو 

عترَافهًا بوَطئه في يلها ويَسْقُط في عَيْر العنّة: اوا ا 
ONE‏ مع العلْم. 

ك - وفي خيار الشَّوْط- e‏ 

فن فح قبل الدّحُولٍ: قلا مر وفك الدحرلة أو :الخلوة: با 
المُسكّى» ويَرْجعٌ به على المُغْرٌ. 

وإِنْ حَصَلَت الفُرْقَةُ من عَيْر قَشخ؛ موت أؤ طَلاق: فلا رُجُوعَ. 

ولیس لِوَِيّ صَغِيرِء أو مَجْنُونِه أو رَقِيقٍ: تَرْويجَةُ بتعيب. فلو فعل: 


َم يصح إن عَلِمَ وإلااصَحٌء ولزمه المَسْحٌ إذا عَلِم]. 


قوله: لا ثد يبت الحِبَارٌُ في عَيْبٍ رَال بَعْدَ بَعْدَ الْعَفْد لزوال سببه» كما لو 
كانت المرأة مثلاً رتقاء ثم زال رتقها فلا خيار حينئذ. 


قوله: «وَلَا لِعَالِم به حَالَ الْعَقْد؛ إذا كان أحد الزوجين عالماً بالعيب 
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فلا يثبت له الخيار؛ لعلمه بالعيب ورضاه به أشبه من اشترى سلعة يعلم 
عيبها. 

قوله: «وَالْمَسْحْ عَلَى التَرَاخي) أى: لا يشرط أن يكون الفسخ على 
الفور وإنما على التراخي؛ لأنه خيار ثبت لدفع ضرر متحقق فكان على 
التراخي كخيار القصاص. 

قوله: دلا يَسقط في الْعُنَّه إل بقَوْلهًا: رَضِيتٌ) أي: لا سقط خيار 
المرأة في الغكة إلا بقولها كما لو قالت: أسقطت حقي في العنة وأفرد 
المؤلف العُنّة بالذكر لأنها تختلف عن بقية العيوب من جهة أن العلم بعدم 
قدرته على الوطء لا يكون إلا بتمكين المرأة نفسها منه فأراد المؤلف أن 
يبين أن التمكين ليس بدليل على الرضا فلا يسقط به الفسخ. 

قوله: ١و‏ باعتِرَافِها بوَطيِهِ في قُبُلِهَاه فإذا اعترفت بأنه قد وطئها في 
الل بعل كونه ینا ' 

قوله: «وَيَسقْطُ ِي عَبرِ اة اقول وَبما يدل عَلَى الرَضَى مِنْ وَطْءِ 
أو تَمْكين) ا ا الي اليرت بالقول بأن يقول 
من له حق الخيار: أسقطت حقي في الفسخ» ويسقط أيضا بما يدل على 
الرضا بالعيب من الفعل كالوطء من الزوج والتمكين من المرأة» وذلك 
كأن يكون في الزوج برص ومكنت المرأة الزوجَ من نفسها فواقعها 
فيسقط حقها في الفسخ وكذا العكس. 


ال شرج لانن .6 سح 


ادق اليل ی و اا و 
أنه إذا كان العيب مجهولا فإنه لا يسقط الحق في الخيار» ويعد الوطء 
مسقطا للخيار في حق من اطلع على عيب فرضي به إلا إذا كان العيب 
مستورا ولم يعلم به ثم اطلع عليه بعد الوطء فلا يسقط الخيار» وعند 
التنازع في كونه عالماً بالعيب أو جاهلا به ولا بينة فيطلب منه اليمين. 

قوله: «وَلَا يصح الْمَسْحٌ هُنَا وَفِي خبّار الشَّرْطِ باد حاكم» أي: إن 
الفسخ في عيوب النكاح وفي خيار الشرط لا يصح إلا بحكم قضائي 
لأنه فسخ يحتاج إلى اجتهادء فلا بد فيه من حكم الحاكم وهو القاضي. 

القول الثاني: أنه عند النزاع لا بد من أن يكون الفسخ بحكم حاكم. 
وعند الاتفاق لا حاجة للحاكم» وقد اختار هذا القول أبو العباس 
ابن تيمية كاب" وهو الأظهر؛ لأنه لا دليل على اشتراط حكم الحاكم» 
وإنما قرر ذلك الفقهاء من باب رعاية هذا العقد وصيانته وحتى لا يتسارع 
الناس في فسخ عقد النكاح» ولكن هذا إنما يكون عند التنازع وأما عند 
الاتفاق فلا حاجة لأن يكون بحكم حاكم ولكن ينبغي أن يكون ذلك 
بحضور عالم حتى يكون موجه ومرشداً. 

والفسخ فيه فائدة كبيرة للمرأة فلها فيه مصلحة؛ لأن الطلاق ليس 
عدها ونه ا فو أنه تند رع من غو ال 
غير طلاق. 


.٩۱ /” ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


راع وس إو ْ اس 6 0 


ويستفيد الرجل أيضا من الفسخ» ومن الفوائد: 

الأولى: أنها لا تحسب عليه طلقة لأن الفسخ لا يعتبر طلاقاء فلا 
يحسب عليه من عدد الطلاق. 

الثانية: أنه يثبت به المهر ويرجع به على من غره إذا كان بعد 
الدخحول. 

الغالقة لا يظهر أنه مظلق أو :مطلاق؟ لآن فى الناش ق من ارجا 
المطلاق فعندما يظهر في المجتمع أن هذا فسخ عقد النكاح ولم يطلق 
فهذا أفضل له من الناحية الاجتماعية. 

قوله: ِن فْسِحَقَبْلَ الدّخُول لا مَهْرَا أي: إن وقع فسخ النكاح قبل 
الدخول بها فلا مهر لها؛ لأنه إذا كان الفسخ منها لعيب في الزوج فالفرقة 
من جهتهاء وإن كان الفسخ من الزوج فإنما هو فسخ لعيب في المرأة 
فصار الفسخ كأنه منها. 

والمقصود بالدخول: الوطءء. وعلى المذهب الوطء أو الخلوة. 
فالخلوة لها حكم الدخول عند الحنابلة» والراجح: أن الدخول خاص 
بالوطء وأنه لا يشمل الخلوةء وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن هذه 
المسألة بالتفصيل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخت 
المرأة قبل الدخول أن لها نصف المهر؛ لأن الزوج هو سبب الغش 


والتدليس فالفرْقة في الواقع منه» وإذا كانت المُوقة من الزوج فللمرأة 
نصف المهر بدليل قول الله تعالى: «إوَإن طَلَفَحمُوهنَمِن قبل أن تمسوهن 
ود ضكر هن ِيصَّةٌ صف ما وض 4 [البقرة: ۷ وهذا القول 
هو الراجح» وأما القول بأنها لا تستحق شيئا مطلق] سواء كان العيب في 
الزوج أو الزوجة فهذا محل نظر؛ لأنه خلاف نص الآية. 


قوله: «وَيَعْدَ الدَّخُولء أو الْحَلوَة: تشندا ا أي: إذا كان الفسخ 
بعد الدخول أو بعد الخلوة كما لو طرأ العيب فإن المُسَمَّى في العقد 
يستقر؛ لأن المهر يجب بالعقد» ويستقر بالدخول فلم يسقط بحادث 
بعده. ولذلك لا يسقط بردتها كما قال الله تعالى: #وَإن طلقم وهن مِن 
َل أن تمسوهن وقد رضحم هن فريصة صف ما رضم [البقرة: 700] 
فمفهوم قوله: إمن قبل أن تَمَسُوهْنَ © أنه إذا وقع الطلاق بعد المسيس 
فإنه يستقر المهر. 

قوله: «وَيَرْجِعٌ به عَلَى الْمُغر أي: إذا دخل بها ووطئها ثم اكتشف 
العيب بعد الوطء فيرجع بنظير المُسمّى الذي دفعه على من غرّه سواء 
كان الولي أو المرأة نفسهاء فلو كان وليها يعلم بالعيب ولم يخبره فيرجع 
عليه وإذا كان العيب في المرأة كمرض جلدي ولا يعلم وليها ثم اكتشف 
الزوج أن فيها هذا المرض الجلدي فالذي غرته هنا هي المرأة فيرجع 
على المرأة. 


جل بَابُ حكم الْعْيُوب في التكاح کب 0 < 


وإذا كان الذي غرّه المرأة ووليهاء وهذا هو الغالب» فكلاهما يعلم 
بالعيب فعلى من يرجع الزوج؟ 

قيل: إنه يكون بينهما مناصفة» عليها النصف وعليه النصف. وقيل: 
المهر يكون على الولي؛ لأن الولي هو المباشر للتغرير بالزوج» وهذا هو 
الأقرب» فقد استحل هذا الرجل فرج المرأة ووطئها فتستحق المهر لكن 
الولي هو الذي كان يعلم بالعيب وهو المباشر لهذا العقد بالويجاب وقد 
غرّ الزوج فيرجع عليه بالمهر. 


قوله: (وَإنْ حَصلث الْفوْقَة من غَيْر فشخ بموت و طاق فلا رَجَوعَ ا 
ا فلا يرجع الزوج على من غدّه لأن سبب الرجوع هو الفسخ ولم 


يو جد. 


قوله: «وَلَئِسَ لَوَلِيٌ صغير أو مَجنون او رَقِيق تَزْويجُه بمَعيب» لأن 
في تزويجه بمعيب إضراراً به» والولي مأمور أن ينظر الأصاخ ا 
للمولى عليه. 

قوله: «فلؤ فَعَلَ لَمْ يَصِح إِنْ عَلِمَ؛ أي: إذا زوج واحداً من هؤلاء 
بمعيب وهو يعلم بهذا العيب لم يصح العقد؛ لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز 
له عقده فأشبه ما لو باع عقاراً لمن في حجره لغير مصلحة فإن هذا العقد 
يبطل؛ لأنه ليس في مصلحة اليتيم» فكذا إذا زوج القاصر بمعيب فإن 
العقد يبطل. 


قوله: «وَِلّا: صح وَلَرمَهُ الْمَسْحُ ذا عَلِم» أي: إن لم يعلم الول 
بالعيب صح العقد ويلزمه الفسخ إذا علم» والرجوع بالمهر على التفصيل 
السابق. 


AON 
O 


سج باب نکاح الْكمّار 2 0 - 
أ م د يي 
چچ باب نكاح الكفار 424 


<> قال المؤلف يََاننْه: 
و على لکت مؤتة: ا اشوا متي جلها لم يشر 

إليِنا. فإن أَتَوْنَا قبل عَقْده: عَقَدْنَاهُ على حكمتا. 

ون ألم الروْجانٍ مَعَاه أؤ ألم روج الكتايئة: : فما على نكاحهما. 
وان أسْلّمتِ الكتايية تَحتَ رَوْجِهَا الكافرء أو ألم أحدٌ الرَّوجَينِ غير 
الكتابئين» وَكَانَ قبل الدخول: انمَسَمْ التُكاح. ولَهًا نضف المَهر إِنْ أَسْلَمَ 
قط أو سَبَْقَها. 

وإ كان بعد الدخُول: و ف إلى انقضاء العدة» فان اشم 
المَْحَلفٌ قبل انقضَائها: دل E‏ 
الأول ويجبٌ ا حَال]. 


ا الث 4 اه 
عقد المؤلف هذا الباب لأهمية الكلام عن هذه المسائل المتعلقة 
بأنكحة الكفار. 
قوله: «يُقَوُونَ على أنكحة ة مَحَرَّمَةَ مَا دَامُوا معْتقدينَ حلا وَل 


يَرْتَفعوا لبا الأصل: إقرار أنكحة الكفار ما داموا يعتقدون صحتها 


0 لظاهر قوله تعالى: اوضرب آله مثالا للدت ءامنا أمرأت 


RD‏ باينا 
ey‏ 


ولم يثبت أن النبي بيه أنكر نكاح من جاءه مسلماً من الكفار ولم 
Rl ESS‏ 
لقول الله تعالى: قان جاءو ك احم بم اوا ا تعرس 
pa o‏ وك سيك 4 [الاند: 47]. 

قوله: ١فَإنّ‏ ونا قبل عَقَدهِ عَقَدْنَاهُ على حَكمًا) أي : إن جاءنا كافر لم 
عد ا اح ع ن اا ااب وقبول» وولي 
وشاهدي عدل كأنكحة المسلمين» لقول الله تعالى: ون حَكَمَتَ 
احم ينهم أله اا أل e‏ 

قوله: «وَإِن اك الرّوْجَان مَعَا أَوْ ا روج الكتا به فَهُمَا عَلَى 
نکاحهمًا) بالاجماء N E e‏ 


e e 6‏ 
فر أو ا 


قوله: «وَإِن أُسْلكَتٌ الكتابيّة تَحْتَ رَوْجِهَا الكا سَلمَ أحد 


الزّوْجَيْن غَيْرَ الكتَابيين وَكَانَ قَبْلَ الدَّخُولِ القَسَحَ ا أ ذا 
o‏ ل 


أسلم أحد الزوجين من غير أهل الكتاب فلا يجوز أن يبقى مع الآخر 


.٠١ /“” الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


26 
لاست - . 6 


فإذا كان ذلك قبل الدخول انفسخ عقد النكاح؛ لقول الله تعالى: لفلا 
e‏ افيد 1ه ولقرل الله 
تعالى : ولا یکا بع بعصم الكوار 4 [الممتحنة:٠‏ 

قوله: «وَلَهَا ند اش الْمَهْر إن اك فَقَط» لأن الفرقة جاءت من قبّله 
ا ا ا كنها لو ا 

قوله: (أَو سَبَقَهَا أي : بالإسلام؛ وذلك لمجيء الفرقة من قله كما 
لو طلّقها. والقاعدة: أن القُرْقة إذا كانت من قبل الرجل فللمرأة نصف 
القن 

قوله: «وَإِن كَانَ يَعْدَ الدّخُول رقف الم مر إلى انقضاء العدَّة) ة» أي: 
إذا حصل إسلام أحد الزوجين بعد الدخول: فيوقف الأمر إلى انقضاء 
العدة فإن أسلم الات قبل انقضائها فعلى تكاحهماء مثال ذلك: امرأة 
هندوسية متزوجة من رجل من سنين طويلة ثم أسلمت ولم يُسلم زوجها 
فنوقف الأمر إلى انقضاء العدة. 


0 ات التخلت ال لق ايها لقلى جا جوم 5ر0 تسا 
مُنذ أَسْلَمَ لرل يجب الْمَهْرُ بكل حَال) أي إن أسلم المتأخر 
مو OO‏ ا او 
العدة فيفسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة ويجب المهر 
بكل حال؛ لأنه استقر قبل الدخول» ولو أسلمت الزوجة أولاً ثم تأخر 


الملسييل ق شرع الدليل. اتح حتت 


إسلام زوجها إلى ما بعد انقضاء العدة فإذا أسلم فهل يعود لها بالعقد 
الأول أم لا بد من تجديد العقد؟ مفهوم كلام المصنف اذه أنه لا بد 
من تجديد العقد. 


لكن جاء في حديث ابن عباس: «أن النبي بي رد ابنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا»”''. 
وهو حديث صحيح من جهة الإسناد. وجاء في رواية أبي داود: «بعد 

E 
. سسیں‎ 

5 ا 0 عن حده اه وليه أن 
e‏ 0 قال ا ا حديث فى e‏ وقال ابن 
القيم يأثه: «قال الإمام أحمد: هذا TT‏ 
على النكاح الأول وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت والصواب 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۳/ ».)١١47( ٤۳۹‏ والطبراني في الكبير ۱۹/ ۲٠۲‏ (2500» والدارقطني 
5/ ۷۲( ) والحاكم ۳/ »)11۹٤(۷ ٤١‏ والبيهقي في الصغرى ۳/ 57 .)۲٤۷۸(‏ 
وصححه أحمد والحاكم. ينظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص: ۳۸۷. 

(۲) أخرجه أبو داود ۲/ ۲۷۲ .)١7510(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)١١575( ٤۳۹/۳‏ والطبراني في الكبير ٠١7/١9‏ (550)., 
والدارقطني 5/ ۳۷۳ (١۲٦۳)ء‏ والحاكم ”/ ۷٠١‏ (255914)» والبيهقي في الصغرى 
؟/ .(YEVA) or‏ 

.)١١57( ٤۳۹ /۳ سنن الترمذي‎ )5( 


e So 
ا٢ چ باب نکاح لئار مع‎ 
6 € 5 ِ اش‎ 5 


حديث ابن عباس أن النبئ ب ردّها بالنكاح الأول وقال الترمذي في كتابه 
«العلل»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: حديث أبن 


عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو ابن شعيب"". 


فالأصح حديث ابن عباس كما أفاده الترمذي وابن القيم رحمهما 
الله لكن جمهور أهل العلم لم يأخذوا بظاهر حديث ابن عباس رغم 
صحة إسناده. 

وقد تكلم ابن القيم اث عن هذه المسألة في تهذيب السنن وذكر 
فيها تسعة مسالك للعلماء في توجيه حديث ابن عباس ثم قال: 
«وليس القول في الحديث إلا أحد قولين: إما قول إبراهيم النخعي وهو 
الأخذ بظاهر الحديث, وإما قول من يقول: إن التحريم لم يكن ثابتا إلى 
نزول آية الممتحنة فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك»”". 

فكأنه يقول: إن قصة أبي العاص بن الربيع قبل نزول آية الممتحنة 
لكن هذا المسلك الأخير يشكل عليه: أن المعروف أن أبا العاص إنما 
أسلم متأخراً في زمن الهدنة وذلك في السنة السابعة بعد نزول آية التحريم 
في الممتحنة» وحينئذ ليس هناك إلا الأخذ بقول إبراهيم النخعي وهو 
الأخذ بظاهر حديث ابن عباس. 


.٠١١ /4 إعلام الموقعين‎ )١( 
.405-946 5 ينظر: ان اين داود؟/‎ )۲( 
. 104/۲ ينظر: تهذيب سنن أبي داود‎ )۳( 


السلسبيل في شرح الدليل و 
و 


وتيا أورد على هذا الحديث أنه خلاف الإجماع» وقد أجاب عن 
هذا ابن القيم بقوله: «وأما رده بكونه خلاف الإجماع ففاسد إذ ليس في 
المسألة إجماع والخلاف فيها أشهر والحجة تفصل بين الناس»)”'' وعلى 
هذا فكل ما قيل حول الحديث مناقش ومن أحسن من ناقشه ابن القيم 
أده فقد ناقشه مناقشة مستفيضة» فالحديث صحيح من جهة الإسناد 
ولا مطعن في إسناده» وقد ذكر ابن القيم يَدَإَْةُ: أنه ليس هناك قول لا 
يرد عليه أي إشكال إلا قول إبراهيم النخعي وهي أنها ترد لزوجها بالعقد 
الأول ولو بعد انقضاء العدة وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية 
اڈ قال : «إن أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو 
بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره والأمر إليهاء ولا حكم له 
عليها ولا حق لها عليه؛ لأن الشارع لم يفصّل وهو مصلحة محضة»”". 

ومما يؤيد هذا القول: حديث ابن عباس وها أنه قال: «كان 
المشركون على منزلتين من النبي يَكِ... إلى أن قال: وكان إذا هاجرت 
امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر قال: فإذا طهرت 
حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه»””. 

ومحل الشاهد قوله: «فإن هاجر زوجها قبل أن تتكح». ولم يقل: 
(۱) تهذيب سنن أبي داود ۲/ ۹۵٩‏ . 


(۲) الفتاوى الكبرى .٤٦۷ /٥‏ 
(۳) أخرجه البخاري ٤۸/۷‏ (06785). 


9 9 ا‎ ENE 
EE - بسصعحت ف ا ا پا‎ 
0 - حت‎ 


«قبل أن تنقضي عدتها»» فجعل مناط الحكم: قبل أن تنكح. 


والراجح قول إبراهيم يم النخعي وهو ما اختاره الإمامان ابن تيمية وابن 
القيم من أنها ترد على زوجها بالعقد الأول وقول الجمهور أحوط. 


صل 


<> قال المؤلف يَنَانْه: 

وإ ألم الكَافُِ وتخته أك من أز ” أذ لا لاوک كتّابيّات: 
اختّارَ منهنّ ربعا إن كان مُكلْماء وإلا مَحَنّى لكلف 

فإن لم بر اجو بي م تغرير. وَعَلَيِه: تَمْقَتَهُنَّ إلى أن يَحْتَارَ. 

ويكفي في الاختيار: أمسكتٌ هَؤلاءء وتَرَكْتُ مؤلاء. 


ويَحصّل الاختياز: بالوَطء» فإ وَطِىَ الكل ته تعيّنَ الأول : 
بالطّلاق» قَمَن طلّقهاء ٠‏ فَهِي مُحْتَارَة. 


-1 


وإِنْ أسْلّم الحو وتخته إِمَاةٌّ فأُسْلَمْنَ في العدَّة: اا إن 
جار َك اماع إشلامه بإشلامهیٌ. وإن لم جز له: سد 

وان لوقك اعد الود Ss‏ انقح النکاځ 
ا ا قف الفؤقَة على انْقضًاء 
العدّة]. 
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قوله: «وَإِنْ أَسْلَم الكافر وَتَحْمَهُ حه اتر من ار انك أو لا وَكَنَّ 
ابات امار متهن أَديَا) أي إذا أسلم الكافر” وعنده أكثر من أربع 
عر ودعان ا ر کا مف فى ا 
أهل الكتاب فعليه أن يختار منهن أربع نسوة ويفارق ما سواهن» في 
قول عامة أهل العلم؛ لحديث عبدالله بن عمر كلها أن غيلان بن سلمة 
الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه «فأمره النبي يلا 
أن يتخير أربع] منهن»”'. 

E 0-0 ٠‏ و ر صر ے ع 

وممهوم قوله: «فاسلمن أو لا وکن كتابيّات» أنهن إذا لم يسلمن 
وكنّ من غير أهل الكتاب فلا تخيير» لأن نكاحهن ينفسخ حينئذ كما 
سبق» وكذا إذا أسلم بعضهن دون بعض فيبقى في عصمته من أسلم فقط 
إذا كن أربع نسوة فأقل» أما إذا لم يُسلمن وهن من أهل الكتاب فإن 
نكاحهن لا ينفسخ أيضا كما سبق؛ لحل نكاح الكتابيات ابتداء فمن باب 
أولى استدامته. 

قوله: «إنْ کان مُكَلَما ولا حت يلف أ ي: إن كان مكلف اختار 
مهن ينعي ,لكان غير كلاه د ق 


)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١١58( ٤۲۷/۳‏ وابن ماجه /١‏ ۰1۲۸ وصححه ابن حبان 
4/ 456. 


وعللوا ذلك: أنه لا يختار عنه وليه؛ لأنه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم وليه 
مقامه في هذا. 

قوله: إن لم تز جر بحس فم تغزير» أي: إن لم يختر من 
سيمسكها أجبره القاضي على الاختيار بما يراه مناسبا في حقه من 
حبس وتعزير؛ لأن الاختيار حق عليه فألزم بالخروج منه إن امتنع 
كسائر الحقوق. 

قوله: «وَعَلَيِْ مه إلى أَنْ يَخْتَارَ أي : عليه نفقة جميع من في 
عصمته إلى أن يختار منهن أربع؛ لأن نفقة زوجاته واجبة عليه وقبل 
الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه» فيلزمه نفقتهن جميعاً؛ 
لأنه ليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى. 

قوله: «ويفي في الاتيار: كت هَؤَْاءِ وتَرَكْتُ مَؤْلَاء؛ يعني 
يكفي في تحديد اختياره أن يقول: أمسكت هؤلاء وفارقت هؤلاء» أو 
بما يدل على الإمساك أو التسريح من قول أو فعل. 

«وَبَحْصلٌ الاخْتيَارٌ بالْوَطء» فالوطء دلالة فعلية على 

الاختيار. 

قوله: «فَإِنْ نط الكل ا ت 
للإمساك وتعيّتِ ا 000 


بعر م o‏ 0 - و ا هر لوه اع 
قوله: اوا بالطلاق: فمن طلقها فهيّ مختارَة») اي: ويحصل 


ا 2 9 0 
“لالتلا يات نكاح الكفار ب 144 9 
اب - 0 6 


الاختيار بالطلاق فمن طلّقها من هؤلاء النسوة يعتبر مختاراً لها؛ لأن 
الوطء والطلاق لا يكونان إلا في محل الزوجة. 

قوله: «وَإِن أَسْلَمَ الح وَنَحنَه إِمَاء ا في العدّة اختارَ مَا مف 
ای إن أسلم الحر وتحته زوجات إماء أكثر من أربع فأسلمن معه أو 
في العدة سواء كان إسلامهن قبله أو بعده اختار منهن ما يحقق له العفة 
منهن إلى أربع بشرط أن يكون ممن يجوز له نكاحهن ولذا قال المؤلف: 
«إنّ جار له نكاحهُنّ وَقَتَ اجْتِماع إسلامه بإسلامهنَ' أي: إنما يجوز 
له إمساك هذه الزوجات الإماء بشرط أن اا له نكاح الإماء وقت 
اجتماع إسلامه بإسلامهن؛ ونكاح الأمة لا يجوز إلا بشرطين: الأول: 
أن يكون عاجزاً عن مهر الحرة» والثاني: أن يخشى على نفسه العنت؛ 
لقوله تعالى: اومن لم يط كم طول أن يمَحكح الْمُخَصَدتٍ 
الْمَوّمِئتٍ فمن كا ملگ أيَمَدَكم ييي الْمُؤْمِتٍ 4 [النساء:؟]» 
أي: الحرائر؛ لعجز عن مهرهن فليتزوج بالأمة المؤمنة ثم ذكرت الآية 
الشرط الثاني: ذلك لمن حش یلعت منک 4 [النساء:ه 7]» أ الوقوع 
في فاحشة الزنا. 

قوله: ١وَإنْ‏ لم يَجُرْ له فَسَدَ نكاحَهَنَ) ا إن لم يجز له نكاح الإماء 
وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن لعدم تحقق أحد الشرطين السابقين فسد 


واحدة منهن فكذلك استدامته. 


قوله: «وَإِنْ ارد أَحَدٌ الرَوْجَيْنِ أ هُمَا مَعَا قَبْلَ الدّخُول الْفْسَحَ 
لتكَاحُ» أي: إن ارتد أحد الزوجين أو كلاهما في وقت واحد وكان ذلك 
قبل الدخول انفسخ النكاح فوراء مثال ذلك: عقد رجل على امرأة ولم 
يدخل بها ثم ارتكب قبل الدخول ما يوجب الردة كسب الله تعالى أو 
سب الرسول ب أو أتى بأي سبب من أسباب الردة فينفسخ عقد هذه 
المرأة مباشرة ويكون لها نصف المهر في قول عامة أهل العلم؛ لقول 
اللا الوا تن كوأ به بعصم آلكوافر € [الممتحنة: ۰ وقوله تعالى: لا 
حن ڪول فن ول هم يلون هي من [الممتحنة: »]٠١‏ ولأن الارتداد اختلاف دين وقع 
قبل الإصابة فوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر. 


قوله: «وَلَهَا نضفٌ الْمَهْر إِنْ سَبَقَهَاه أي: إن سبقها بالارتداد فلها 
نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله فأشبه الطلاق. 

ل د 0 

قوله: «وَبَعْدَ الدَّحُول ت تقف الْفْرْقَةَ عَلَى انقضّاء الْعدَّة؛ أي: ينظر إلى 
أن تنقضي العدةء فإذا انقضت العدة وهو لا يزال على ردته حصلت 
الثاقة ينيم لأن الرؤة اتعللاك دون بعد الوطع فلا وجب فته اف 
الحال كإسلام الكافرة تحت الكافر. 


والفرق بين الصورة الأولى والثانية: أن الردة إن كانت قبل الدخول 


ر ا ت 9 € 
9و 0 


فلها نصف المهر. وينفسخ العقد بينهماء وإن وقعت -الردة- بعد 
الدخول انتظرنا حتى انقضاء العدة فإن انقضت ولم يتب فرقنا بينهما 
وتسقط نفقة العدة إن كانت هى المرتدة. 


2 


فاسِدًا: صح العَقَد وَوَجَبَ مهر رٌ المثل. 

وٳِن أصدَقها تَعْلِيمَ شَيْء م من القرآن: لم يَصحّ. وتَعْلِيمَ مُعَيّن من فقّه 
أو حَدِيتْ. رع أو صَنْعَةِ: صَحَّ. 

ويُشْترط : : عل الصّدَّاق. م PET‏ ]نا تطلمك او 

رَد عَبْدهَا أينَ كَانَ. أو: خدمَتها مُدَّةَ فيمَا شاءَث. أو: مَا يُثْمِرُ شَجَرُةُ. أو: 
عمل أميه أو قائته: لم يَصِح. ولا بض جه يسية. 

فلو أَصَدَقها: عَبدَا منْ عبيله. اوا من دوابه. أو: قميصًا من 
قَمْصَانه: ص وَلَهَا أَحَدُهُم بمُرْعَة. 

وإ أَصدَقَها عِنْقّ قَنّه: صَمَّ لا: طلاق رَوْجَته. 

وإنْ أَضدَقَهًا حَمْرَاء أو ختْزيرًا أو مَالَا مَعْصُوبًا يَعْلَمَانهِ: لَمْ يَصِمّ. 

TE‏ قم عنم سو E‏ عد ١‏ ا وي لل تت 
ا صَحّء ولها قيمَته يَوْمَ العقد. وعصيرًاء فان خهرًا: صح 
ولا مل العصير]. 


< ال لد 
لشرح 

الصداق: هو العوض الواجب للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به"'". 

والملحق بالنكاح: كالوطء بشبهة كأن يتزوج امرأة ويطأها ثم يتبين 
أنها أخته من الرضاعة مثلاً فيكون لها الصداق. 

وسّمي صداقا؛ لأن بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة 
فهو مأخوذ من الصدق» إذ أن الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب إلا 
لما هو مثله أو أحب. والصداق له أسماء عديدة» وقد ذكر ابن قدامة له 
تعنة أسواء : N‏ واللكتيقهو E‏ و اده 
والعلائقٌ» وَالْعُفْد وَالحباء". 

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع: 

ع8 سا لک و سس رصم رکو كي سس 

أما الكتاب: فقوله تعالى: 98 وءا نوأ ليّسَآءَ صد قَلدبنٌ نحلة © [النساء:؛]. 

وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها حديث أنس قال: لما قدم عبد الرحمن 
بن عوف المدينة آخى النبي بيا بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاريء وكان 
سعد ذا غنى» فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالى نصفين وأزوجك. قال: 
بارك الله لك في أهلك ومالكء دلوني على السوق» فما رجع إلا ومعه 


.۲۷۷ / © شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 
. ۲۰۹/۷ المغني‎ )۲( 


-ه و ا اوهو 9 e‏ 
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فضل من أقط وسمن» فمكثنا ما شاء الله» فجاء وعليه أثر صفرة» فقال 
له النبي كه : «مهيم» قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصارء قال: 
«كم أصدقتها؟» قال: نواة من ذهب» قال: «أولم ولو بشاة»”"". 


وقد أجمع العلماء على مشروعية المهر وأن الذي يبذله الزوج 
للزوجة”". 

وأما ما يو جد في بعض دول العالم من أن المرأة هي التي تذل 
المهرء أو يكون للزوج عليها جزء ويكون لها على الزوج جزء آخر فهذا 
مخالف للشرع ومخالف للفطرة السوية. 

وهل الصداق عوض عن استمتاع الرجل بالزوجة أو أنه مجرد هبة 
وهدية من الرجل للمرأة؟ الجواب: المهر عوض عن استمتاع الرجل 


ت 


بالمرأة؛ لأن الله تعالى سماه أجراء فقال: فما أَسْتَمْتَعُمُْ يوسن 
اوھ اجو رش رک َرِيِضَة © [النساء:٤۲].‏ وقال: ان تی تغوابام و کم 4 

فدل ذلك على أن الصداق مقابل الاستمتاع» وقد جاء في حديث 
ابن عمر كلا أن النبي ية قال للملاعن: «حسابكما على الله أحدكما 
كاذب» لا سبيل لك عليها» قال: مالي؟ قال: «لا مال لك» إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 


.)۱٤٩۷( ۱۰٤۲ / ۲ ومسلم‎ ۰۲۰٤۹ 07" /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
.۲٠۹/۷ ينظر: المغنى‎ )۲( 


التلسيل في شرع الذليل او ب 
فذاك أبعد لك)7''. 


ويسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه» وقد خطب عمر بن 
الخطاب كل الناس يوم فقال: «أيها الناس: ما إكثاركم في صدق 
النساء؟! وقد كان رسول الله بيه وأصحابه وإنما الصَّدّقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله 
أو مكرمةلم تسبقوهم إليهاء فلا أعرفن رجلاً زاد في صداق امرأة على 
أربعمائة درهم. قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش» فقالت له: يا مير 
المؤمنين: نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة 
درهم. قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي 
ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول (إوءَاتَيْتَمْإِحَدَسهَُنَ قَنطارا قلا 
تَأَخُدُوأمِنَهُ شيعا 4 [الساء:٠۲].‏ قال: فقال: اللهم غفراً كل الناس 
أفقه من عمر. قال: ثم رجع فركب المنبر» فقال: أيها الناس: إني كنت 
نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن 
يعطي من ماله ما أحب”'". قال الحافظ ابن كثير بعد ما ساق هذه القصة: 


«إسناده جيد قوي»” ". 


ولهذا قال أبو العباس بن تيمية يَيَثه: «السنة تخفيف الصداق» وأن 
)01 أخرجه البخاري// 08 .)٥۳۱۲(‏ ومسلم۲/ ۱۱۳۱ .)١597(‏ 


(۲( أخرجه أبو يعلى في الزوائد /٤‏ 1857. 
)۳( تفسير ابن کر ۲٤/۲‏ 


چ كِتَابٌالصَّدَاق 2 0 چ 
لا يزيد على نساء النبي لار . 

ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضر به إن نقده» أو يعجز 
عن وفائه إن كان ديناء ويدل لذلك ما جاء عن أبي هريرة نه قال : 
جاء رجل إلى النبي بيا فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصارء فقال له 
النبي كَل «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا» قال: قد نظرت 
إليهاء قال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق» فقال له النبي: 
«على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبلء ما عندنا ما 
نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه» فبعث بعش إلى بني 
عبس فبعث ذلك الرجل فيه)”"'. 


فالنبي بي أنكر على هذا الرجل؛ لأنه فقير ومع ذلك تزوج بهذا 
المهر الكثير فكان ينبغي ما دامت أن أحواله ليست ميسورة أن يقلل في 
المهرء ولا يسمي مهراً كثيراً ثم يذهب ويبحث عمن يعينه ويساعده. 

وقد دلت قصة عمر يره على أن السنة عدم تحديد المهرء ولكن 
ينبغي عدم المغالاة فيه. 

قال أبو العباس بن تيمية بَيَدْندْهُ: «ومن كان له يسار ووجد فأحب 


SE 


أن يعطى امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك كما قال تعالى: #وءاتَيْتَر 


.١1917 /۳۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱٤٩٤( ۱۰٤١ /۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 


إِحَدَدْهُنَ قِنطارًا فلا يَأُْحْدُوأْمِنَهُ ًا # [النساء: ]٠١‏ أما من يشغل ذمته 
بصداق لا يريد أن يديه أو يعجز عن وفائه فهذا مکو 

قوله: صن تشبيكة فى العقدة أى: تخب تسمية المنهر أثناء عقد 
النكاح فيذكر مقدار المهر فى العقد. وإذا قلنا: العقد فليس المقصود به 

فيقول الولي: زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره كذاء ويقول الزوج: 
قبلت هذا معنى التسمية. 
اة کله 

وسمى المهر لما زوج بناته َيه وقال لذلك الرجل الذي طلب أن 
و نيزي :لاز چ مات اد 

ولكن تسمية المهر ليست شرطا لصحة النكاح؛ لقول الله 
ك 2 ا ا 4 چ وري کے ° SIAR‏ 
تعالى : ل لا جتاح علیّکر إن طلقتم السا ما لم تمسوهن أو تَعرِصوأ لهن 
َرِيصَةٌ © [البقرة: 585]. 

قوله: «وَيَصح بأقل مَتَمَوّل) أ يصح المهر بأقل ما يسمى مالا 
وعند الفقهاء قاعدة في هذا الباب وهي: ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة 
)۱( مجموع الفتاوى ۳۲/ 1106. 


(۲) ينظر: المغني ۷/ .٠٠١‏ 


(۳) سبق تخريجه ص: 70. 


سج٤‏ کات الصََدَاق کے سے ۹ - 
ا .2 


صح أن يكون مهراً. ومعنى ذلك: أن كل ما لا يصح أن يكون ثمنا أو 
أجرة فلا يصح أن يكون مهرأء ويدل لهذا قول النبي ية في الرجل الذي 
طلب أن يزوجه الواهبة نفسها: «التمس ولو خاتمًا من حديد)”''. 

قوله: «قَنَ لم يُسَمٌ أو سى فَاسِدًا صح الْعَفْدُ وَوَجَبَ مَهْرٌ الْمِْلِ) أي : 
إذا لم يسم المهر في العقد - وهذا ما يسميه الفقهاء بتفويض البضع''- 
أو انفسكاة لكن لے كان و كون كيرا أو شري ا وهر 
ذلك فالعقد صحيح لكن يكون للمرأة مهر المثل. 

قوله: ١وَِنْ‏ أَضْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءِ م من الْقَرْآن لَمْ يَصِعَّ). أ أي: إذاجعل 
صداق المرأة تعليمها شيئا من القرآن لم يصح ذلك» هذا المشهور من 
المذهب”"» وهو مذهب الحنفية والمالكية“؛ لما رواه أبو معاوية 
الضرير قال: زوج رسول الله ييه امرأة على سورة من القرآن ثم قا 
١لا‏ تكون لأحد بعدك مهرا»”'". ولأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال 
لقوله تعالى: #أن تَبمَعْواد واا بوركم © [النساء Yé:‏ 


(۱) سبق تخريجه ص: 0 7. 
(۲) ينظر: المغني ۷/ ۲۳۸. 
(۳) ينظر: الإنصاف ۸/ 5 77. 
00( ينظر: بدائع الصنائع ۲/ 2717 منح الجليل ١/7‏ 40. 
(۵) أخرجه سعيد بن منصور في سننه 7١57/١‏ (1537). 


القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون المهر تعليمها القرآن» 
أو تعليمها شيئًا من القرآن» وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد'"' 
لحديث سهل بن سعد له في قصة الواهبة نفسها أن النبي كله قال 
للرجل الذي قال: زوجنيها يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة» 
قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» فلما لم يجد قال: «هل تحفظ شيئًا 
من القرآن؟» قال: نعم سورة كذا وكذا. قال: «زوجتكها بما معك من 
القرآن»”" والأقرب أنه يجوز أن يكون المهر تعليم قرآن إذا لم يجد مالا 
ويصح معه العقد أما إذا وجد مالا فلا يصح العقد بجعل المهر تعليم 
قرآن؛ لأن النبي ية طلب من الرجل أن يلتمس مالا ولو خاتم من 
حديد ثم لما لم يجد زوجه بتعليمها سوراً من القرآن. 

وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث: «لا تكون لأحد بعدك» 
فهو ضعيف من جهة الإسناد وفي إسناده مجاهيل. 


وأما التعليل الذي ذكروه: أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال 
فالصداق ليس هو القرآن وإنما الصداق هو التعليم. والتعليم عمل» وقد 
يكون هذا العمل شاقاء وفيه تفرغ من المعلم» وفيه معاناة وتلقين» وبذل 
وفت وجهد. 


.5١5 /۷ المغني‎ ٠٠٠٠١ /۷ ينظر: الأم‎ )١( 


چ كِتَابٌالصَّدَاقِ هو - 9*0 


قوله: «وَتَعْلِيمَ م مُعَيّن من فقه أو حَديث ث أَوْ شغر مبَاح أو صَنْعَةَ صَحَ) 
أي : امج لد RES‏ 
أو تعليم صنعة صح ذلك؛ لأن هذا التعليم منفعة مباحة يجوز المعاوضة 
عليها في الإجارة فصحت صداقاء ولهذا ذكر الله تعالى عن الرجل 
الصالح الذي لقبه موسى توفي مدين أنه قال له ار دأ ملك 


بسي هلين 0 أنما حرق 5 و حجج فإن أتممتَ 
TT‏ 


1 


فكان مهر موسى عَليكلإلبنت هذا الرجل أن يقوم برعي غنمه 
لمدة ثماني أو عشر سنين» فدل ذلك على أنه يصح أن يكون المهر 
منفعة مباحة. 

وقوله: أو 0 لآن ا ومنه ما هو 

وقوله: أو صَنْعَةَ» كخياطة أو أي صنعة من الصنائع؛ لأن هذه 
المنافع تجوز المعاوضة عليها. 

قوله: ‹ ١و‏ يَشْتَرَط عل الصدَاق» ائ أن يكون الصداق معلوماء 
راللود هنا لمن الف اا وإنما لصحة التسمية. فمعنى كلام 
المؤلف: أنه يشترط لصحة تسمية الصداق العلم به» وإلا فقد ذكرنا أن 
النكاح يصح بدون تسمية مهر. 


وفرّع المؤلف على هذه المسألة بقوله: 
«فلو َصْدَقَهَا دارا أو داب أو وبا مُطَلَقًا أو رَد عَئْدهَا أَيْنَ كَانَ أو خَدْمَتَهًا 


و TD‏ م ور of‏ اده ٍ o‏ 2 
مده ةَ فيمَا شَاءَتٌ أو ما يثمر شحره أ حمل أمته أو دابته لم تصح» 


قوله: «قَلَوْ أَصْدَقَهَ قهَا دَارًا) أى مطلقة» و 
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وقوله: 0 رد د عَبْدهَا أَيْرَ 
ولا يُدرى في أي جهة هو. 

وقوله: 01 خَدمَتهَا م مد فما شاءَت»كأن يصبح هو الخادم لها مدة 
غير محددة. 


چ كسمو 


وقوله: «أَوْ مَا يُثْمِرُ شجَرُهُ» وما يثمر شجره مجهول لا ندري هل 
يثمر أو لا يثمر. 

وقوله: أو حمل أنه أو داه والحمل فى البطن مجهول. 

وإنما لم يصح تسمية المهر في كل ذلك؛ لجهالة هذه الأشياء مما 
يؤدي ذلك النزاع» والعقد صحيح فيكون لها مهر المثل. 

و 02 8 وو 0 ٤‏ 3 

قوله: «وَلا يَضِرٌ جهل يَسِيرْا أي: في المهر . 

قوله: لو أَصْدََهَاعَبدًا مِنْ عيده أو دَابََ مِْ دَوَابّ أو قميصًا منْ 
قَمْصّانه صح وله أَحَدُهُمْ بقَرْعَة)؛ لأن هذه الجهالة يسيرة» ويمكن 
التعيين فيها بالقرعة. 


پت چ كاب الصدان :جد 8 7 - 
3 9 € 


قوله: ا صح القنٌّ: المملوك ذكرا كان أو أنثى 
فيصح أن يجعل صداقها عتق عبده؟ لأنه يصح الاعتياض عن ذلك. 

Ry‏ أي: لا يصح أن يجعل المهر طلاق زوجته؛ 
لحديث عبدالله بن عمرو كله أن النبي ية قال: «لا يحل أن ينكح المرأة 
بطلاق أخرى)”"'. 

وعن أبي هريرة كه أن النبي بيا قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح» فإن لها ما قدر لها» . وهذا فيه دلالة على 
I‏ و E‏ ْ لا 
سي ل 0 

قوله :'وَإنْ أَضْدَقَهَا > حَمْرًا أو خنزِيرًا أَوْمَالَامَعْصُوبَا يَعَْمَانِلَمْيَصِعّ) 
اق ا افا هرا ا و و يهنا يعلقان أن 
عامة الفقهاء'”'"'؛ لأن فساد العوض لا يؤدي إلى فساد النكاح» ولو عدم 
العوض فالنكاح صحيح فكذا إذا وجد العوض وقد فسد فالنكاح صحيح 
ويكون لها مهر المثل. 
)١(‏ أخرجه أحمد 7717/١١‏ (2357117). والطبراني في الكبر 05/11 (۱۳۸). 


(۲) أخرجه البخاري 8/ ۱۲۳ »)1٦۰۰(‏ ومسلم ۲/ ۱۰۳۰ .)۱٤١۸(‏ 
(۳) ينظر: المغني 7 / ٥‏ والإنصاف ۸/ .۲٤١‏ 


قوله: 'وَإِنْ َم يَعلَمَاهُ صح وَلَهَا من يوم الْعَفْدِك أي إن لم يعلم 
الزوجان بأن المال مغصوب صح المُسئّى ولها قيمة المال المغصوب 
يوم العقد؛ لرضاها به» وتسليمه ممتنع لكونه مغصوب) ووجب الانتقال 
لقيمته يوم العقد. 

وإنما قلنا الضمير في (يعلمانه) يرجع إلى المال المغصوب 
ولا يرجع إلى الخمر أو الخنزير؛ لأنه لا قيمة لهما. 

قوله: «وَعَصيرًا فان حَمْرَا صح وَلَهَا مل الَْصير» أي: لو كان المهر 
عصيراًء ثم تبين أن العصير خمر فتصح التسمية» ويكون لها مثل ذلك 
العصيرء ولا نقول: لها مهر المثل؛ لأنه مثلي والمثلي يضمن بمثله» لأن 
المثل أقرب إليه من القيمة". 

وعلى هذا نقول: إذا فسد المهر فيرجع لمهر المثلء لكن إذا لم 
يفسد أو أمكن الرجوع إلى قيمته فالواجب الرجوع إلى قيمته كما في 
المال المغصوب فنرجع إلى قيمته يوم العقد. 


.١145 /۸ والإنصاف‎ ۲٠٠١ /۷ ينظر: المغني‎ )١( 


© قال المؤلف رياه 

[وللأب: تَرْوِيجُ بنته مُطْلَقَاه بدن صَدَاقٍ مِتْلِهَاه وإنْ كَرِمَتْ. ولا 
E‏ 

ا واو و ي 
الرّوْجَ تنه 2 

فان قدَّرَتْ لِوَليها مبلا فرَوّجَها بڏونه: ضَمِنٌّ. 
ون روج ابت فقيل لَهُ: بنك قي من أينَ يُوْحَذ الصَّدَاقٌ؟ قَقَالَ: 


ولس للأب: قيض صَدَاقٍ به الَشِيدَةء ولو بكْرّاء إلا بإِْنهًا. فان 
أَقبَضَه الرَّوْ ج لأبيها يرأ ورجَعَتٌ عليه ورج هو على أبيها. 

وإِنَ كانت غيرَ رَشِيدَة: سَلَّمَهِ إلى وَلِيّها في مالهًا. 

وإ تزوّجٍ العَبِدٌ بإِذْن سَيّده: صَحَّ. وعلّى سَيّده: المَهْرُ والتَمَعَقَ 
والكشوَّة» والمَسْكنٌ. وإنْ تزّج بلا إذنه: لَمْ يَصِحّ. فلو وَطِىّ: وجب في 
رقبته مَهْرُ المثل]. 


ا سس ان دار ج 


قوله: «وَلِلأَب تَرْوبِجُ ابتته مُطلقًا بون صَدَاقٍ مِثْلِهًا وَِنْ كرهَث» قال 
ارو ا الوجملة ولك ا رو درن مدا تكله 
بكرا كانت أو ثيباء صغيرة كانت أو كبيرة» وزوّج سعيد بن المسيب ابنته 
بدرهمين؛ وهو من سادات قريش شرقًا وعلمًا وديئّاء ومن المعلوم أنه لم 
يكن مهر مثلهاء ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض وإنما المقصود 
السكن ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن 
علتبا والشاهيكن a‏ اقش ويا لقره أنه a‏ 
صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح فلا ينبغي أن يمنع من 
تحصيل المقصود بتفويت غيره ... فأما غير الأب فليس له أن ينقصها من 
مهر مثلهاء فإن زوج بدون ذلك صح النكاح؛ لأن فساد التسمية وعدمها 
لا يؤثر في النكاح» ويكون لها مهر مثلها؛ لأنه قيمة بضعها وليس للولي 
نقصها منه فرجعت إلى مهر المثل»”"'. 

وهذا للأب خاصة؛ لأن له خصائص بالنسبة لعلاقته بأبنائه وبناته 
ومن هذه الخصائص من جهة المال: أن له أن يرجع في الهبة» والرجوع 
في الهبة محرم بعد القبض إلا للأب وللام على القول الراجح كما 
لا يطالب الولد أباه بالدين إلا بالنفقة» وللأب أن يأخذ من مال ولده 


)010( المغني ۷ / 48 . 


کج كتاف الصَدَاقَ 27 0-0 - 
0 0 3 


ما شاء يشرط أن لا ره وان لا ياخذة ويعطية ولدا آخر. وف هده 
الأحكام ما قرره المؤلف هنا من أن للأب تزويج ابنته مطلقا بدون 
صداق مثلها. 

قوله: «وَلَا يَلْرَمُ أحدًا تَِمَتّهُ؛ أي: لا يلزم الزوج أو الأب أن يتم 
ذلك المهر لصحة التسمية» ويدل لهذا قول عمر طلِيُه: «ألا لا تغالوا في 
صداق النساء»"''» وقد وجه الخطاب للأولياء» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة» فكان ذلك اتفاقا بينهم على ذلك ثم إن الظاهر من الأب مع 
شفقته أنه لا ينقص من صداق ابنته إلا لتحصيل المعاني المقصودة فلا 
يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة. 

قوله: «وَإِن فعَل ذلك غير الأب انها مع رَشْدهًا صَحَ) أي : إن فعل 
ذلك غير الأب كأخيها فننظر إن كان ذلك بإذنها ورضاها وكانت رشيدة 
فيصح؛ لأن الحق لها وقد أسقطته. 


> معو 


قوله: «وَبدُون إِذْنهَا يلرم الرّوْجَ تَتمّته) أي: تتمته إلى مهر المثل كأن 
يزوج رجل أخته بمهر قدره عشرة آلاف ريال» ومهر مثلها أربعون ألفا 
ولم تأذن الزوجة بذلك فيلزم الزوج تتمة المهر إلى أربعين ألفا. 

: ك2 سا5 or IY‏ 2ه سس 3 e‏ م س2 5 

قوله: «فإن قدرّت لوَلِيّهَا مَبْلغا فزوجًها بدونه ضمنَ» أي: ضمن 
التقص» ولو كان أكثر من مهر المثل» فلو أنها قدرت المهر لوليها الذي 


.)١١١5( 5١5 /۳ والترمذي‎ )5١١7( 710 /7 أخرجه أبو داود‎ )١( 


الل ف اال ا 
هو غير الأب» فقالت - مثلا-: لا أقبل الزواج إلا بستين ألفاء فقبل أن 
يكون المهر أربعين آلف فإنه يضمن العشرين. 

قوله: «وَإِن زوج ج ابه فقيل لهُ: انك فقي م ا الصَّدَاقَ؟ 
قَقَالَ: عندي لَرْمَهُ) اى لزم الأب ضمان المهر عن ابنه فى هذه الحال؛ 
لأن قوله: «عندي» من ألفاظ الضمان فيصير بذلك ضامنا عنه. 


قوله: «وَلَيِسَ لِلأب فض صَدَاقٍ انه الرَشيدة وَلَوْ بكرا إلا إِذَْاا؛ 
لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن المبيع. وإذا لم يجز 
ذلك للأب فغيره من باب أولى. 

قوله: «قَِن أمبِضَهُ الَو ج لأبيها لم يبْرَأْوَرَجَعَتْ عَلَبْه وَرَجَعَ ُو عَلَى 
ايها“ هذا فرع عن المسألة السابقة ا 
ذمته بذلك» لأنه يفترض أن لا يسلمه للولى إلا بإذن المرأة الرشيدة؛ 
لذن الات قل يكو إنسانا ما فبأخن المهر ول بط الت فشن 
الزوج ويرجع على الأب بما دفعه إليه. فنقول: للزوج ادفع المهر لهاء 

لكن إن دل العرف على إذنها وأن الأب عادة يستلم مهرها من 
الزوج فهذا يكفي» أما إذا كان هناك نزاع والأسرة متفككة ونحو ذلك 
فليس للزوج أن يعطي المهر الأب ولا غيره من الأولياء وإنما يستأذن 
من المرأة. 


وفي وقتنا الحاضر مع وجود وسائل الاتصالات بإمكانه أن يتصل 


سم اشنو مل 
2 2 3 


بهاء ويسألها: هل أعطى المهر والدك؟ أو أخاك؟ فإذا كانت رشيدة فلابد 
من إذنها. 

قوله: «وَإِنْ كَانَتُ غير رَشيدة له إلى وَلِيّهَا فی مَالَهَا) كأن تكون 
صغيرة أو تكون مجنونة فيسلم هذا المهر إلى وليهاء ووليها يحفظه لها؛ 
لأنه مالها أشبه ثمن مبيعها. 

قوله: «وَإِن تر الْعَبْدُ بدن سَيّده ده صح وَعَلَى سَيّده الْمَهْد وَالتَمَعَة 
وَالْكسْوَةٌ وَالْمَسْكَنٌ) لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده فتعلق بذمة السيد 
كثمن ما اث شتراه بإذنه فيلزم سيده كل هذه الأمورء ولو أن هذا السيد قال: 
اذهب واشتر هذه البضاعة فالثمن على السيد. فهكذا ا ادا تزوج 
العبد بإذن سيذه تعلق المهر والنفقة والكسوة بذمة ال 

قوله: «وَإِنْ روج ب بلا دنه نه لم يَصِمّ) باتفاق العلماء'''؛ لحديث جابر 
ابن عبدالله يها أن النبي كل قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو 
عاه )0 

قوله: «كَلَوْوَطِىَ وَجَبَ في رََمنهمَهُرٌ الْمل» أي: لو وطئ العبد في النكاح 
الذي لم يأذن له سيده وجب في رقبته مهر المثل أشبه أرش الجناية. 


.۷٤ /” الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.1۳ /۷ ينظر: المغني‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود ۲/ ۲۲۸ (۲۰۷۸)» والترمذي ۳/ ».)١١١١( ٤١١‏ وقال: هذا حديث 


سن بحم E‏ 
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© قال المؤلف يدانه 
[وتكلك ]ل ا جَمِيعَ الْمسَمّى. ولي لماومة إن كان كينا 
المج بويت وعد ع 
وإِنْ أقْبِضَهًا الصَّدَاقَء تم طلقَ بل الدّحُولٍ: رَجَع عَلَيِهًا بنضفهء إن 


کان باقيًا. 
وَإِنَ كَانَ قَذْ رَاد زياد مُه مُنْمَصلَة: فالريًا د لها ون كان تَالِمَاء رَجَعَ في 


المثْل ل : بنصف قي ا 
بيده دة التكاح: ارو . فإذًا طلیَ قبل الدخول: أي 
الرّوجَ جين عَهَا لِصَاحِبِهِ عَم وب له ين اله - وهو جائڙ النَصرّف - برئ 


ون وَعَبَنُْ صَدَاقَها قبل ارق ثم حص ما يُتَصّفَهُ كطلاق: : رَجَع 
عَلَيْها بِبَدَل نضفه. E NT‏ رَجَعَّ ببدل جمِيعه. 

فض فا تسقط اذاف و ا ر 

سقط كله بل الول حى المُئعة-: بمُرقَة اللعَان. وبقشخه 
لِعَيْبها. يقن تلا كمَْخهًا لعو وإسلايها تحت كافر» وَرِدَتها 
تحت م ا ځ به نكاحها. 

E‏ بال من قبل الزِج» كطلاقه» وليو وإسلايي وركته. 
وبمك أحدهمًا الآخَرٌ. أؤ قبل تيء كرضَاع وتّخوه. 


\ \ 


3 ل 0 


ويُقررُه كاملا: مَوْتَ أحَدهمًا. وَوَطوهَاءَوَلَمْسَه لها ونظره إلى 
فَرْجهَا لشَّهْوَة . وتقبيلهاء ولو بِحَضرَة ة النّاس. وبطلاقِهًا في مَرَضٍ تَرِتُ 
فيه 4. ولوت بها عَنْ مُميِّء إن كان امل ويُوطا مِغْلهًا]. 


قوله: «و َلك الرَّوْجَةَ ا 0-0 » أي: تملك جميء 
قدره خمسون ألف ريال» فقال: قبلت» فالزوجة تملك هذا المسمى. 

قوله: «وَلَهَا نَمَاؤُهُ إن كان مَعَكَنَا) ان : للزوجة نماء مهرها من حين 
العقد» فمثلا: لو كان ل الدار وأجرتها إن كانت 
مؤجرة؛ لحديث عائشة وغيرها أن النبي بيا قال: «الخراج بالضمان»' 
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم»”". 

ص اچ وبلا 0 0 

قوله: «وّلها التصرّف فيه» أي: للزوجة التصرف في المهر ببيع 
ونحوه» ولكن يجري فيه الخلاف بين العلماء في حكم بيع الشيء قبل 
قبضه» وهل هو خاص بالطعام كما هو قول الجمهورء أو أنه يشمل 
الطعام وغيره؟ القول الراجح أنه يشمل الطعام وغيره؛ لقوله يك «من 
)0010( أخر جه أبوداود */ 585 (7"008). والترمذي ٥۷۳/۳‏ (۱۲۸۵)» وصححه» 


والنسائى ۷/ 5 56 .)559٠(‏ وابن ماجه 87 .5١7‏ 
(۲) سنن الترمذي ۳/ .٥۷٤‏ 
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ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)”''. وفي رواية لأحمد: «من ابتاع 
شيئًا فلا يبعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه»”". وبناءً على ذلك: ليس 
للمرأة أن تبيع مهرها المسمى حتى تقبضه. 

قوله: «وَصَمَانَهُ وَتَفْصّهُ عَلَيْهَاه لتمام ملكها عليه. 

قوله: «إِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا قَنْضَهُ قَيْضَهُ» فإن منعها فيكون الضمان عليه؛ لأنه 


كالغاصب حينئك. 


قوله: «وَنْ أمْبِضَهًا الصّدَاقَ ثم طَلَقَ قَبِلَ الدّخُولٍ رَ جَعٌ عَلَيْهَا بنضفه 
إن كَانَّ باق أ : إذا أقبضها N‏ 
> > '( دس عر SA‏ 


نصف المهر و لقول الله: ون لفون َل قبل أن تمسوهن 


ر صو صمو و ,> A‏ 


وقد رضحم طن ريصة قنصف ما درد ضحم #. [البقرة: : [YTV‏ 
قوله: «وَإِن كَانَ قد راد زيادة مُنْمَصلة فالزيادة 5 لَهَا» ا لر 
ال ا دة تكون للزوجة؛ لأنه نماء 
قوله: «وإِن كان تالا کے في الْمِْلِىٌ بنصف مثله وَفي لقم 
بضغب يمه يَوْم العقْدِه أي: إن كان المهر تالفا فإن الزوج يرجع بعد 
لد ير سس ال 


)01( أخرجه البخاري ۳/ ٦۷‏ (۲۱۲۹)» ومسلم ۳/ ٠٠١۹‏ (6؟6١).‏ 
(۲) أخرجه أحمد 7614/5 (37817). 


مچ كتَابّالصَّدَاق 2 0 - 
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و ,ل 


قوله: «والذي يده عَقَدَة النكاح: الرّوْحُ» أراد المؤلف أن يبين هذه 
المسألة ليفرع عليها وأن يبين المقصود بالذي بيده عقدة النكاح في قول 
e E‏ ودع الماع مورت 2 ا 
الله تعالى: 9 وَإن طلقتموهن من َل أن تمسوهن وقد رض خر هن فرِيصَةٌ 


> و zf‏ ن 1 ءج ےر ك مد ؤس و دوا ر و م رس € < 
فنصف ما رضحم إلا أن يعقوت أو يعَموا ازى يدو عقدة اليَكاح وأن 


درا ونث للتشوفك ول تنسوا الْفَضْل بسكم 4 [البقرة: ۲۳۷]. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح هل هو 
الزوج أو الولي على قولين: 

القول الأول: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي» وهذا مذهب 
المالكية''.واختاره أبو العباس بن تيمية» وابن القيم رحمهم الله 
تعالى”". قالوا: لأن الولي هو الذي يعقد النكاح لموليته. 

القول الثاني: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» وبه قال الحنفية» 
والكتاقفة: و الحتادلة”. 


وهذا هو الذي قرره المؤلف هناء وهو الصحيح وذلك لأمور منها: 


أولا: رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل قال: 
«ولي عقدة النكاح هو الزوج» '*'. لكنه ضعيف من جهة الإسناد. 


.6009 /۲ ينظر: المدونة ؟ / ١٤٠٠ء والكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ٠۳٥۹/۳۲‏ بدائع الفوائد ٠٠١/۳‏ . 

(۳) ينظر: المبسوط 5/ 17. وبدائع الصنائع ۲/ ۲۹۰ والحاوي الکبیر 9 / .0١17‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني ٤۲۳ /٤‏ (۳۷۱۸). 


ثانيا: ثبت عن علي كله بسند صحيح أن الذي بيده عقدة النكاح 
هو الزوج "'» وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهدء ابن سيرين» وسعيد 
5-0 0 

الثا: إن الزوج هو الذي إن شاء أبقى المرأة وإن شاء حل عصمتها 
بالطلاق» فهو الذي بيده عقدة النكاح» ولأن الولي ليس له العفو عن 
صداق موليته إلا بإذنها. 

وأيضًا: فإنه إذا قيل: الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح صار العفو من 
الجانبين: إما من الزوجة» أو من الزوج ER.‏ يفوت أويعْفُوَلى 
بِيَدِوء عَقّدَة الاج [البقرة: ۲۳۷] فكأن معنى الآية: إلا أن تعفو الزوجة 
أو الزوجء أما إذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فإن العفو 
من جانب واحد» فكأن المعنى: إلا أن تعفو الزوجة أو وليهاء ولاشك أن 
دلالة الآية على العفو من الجانبين أولى؛ لأن الله تعالى قال: إل أن 
ترك وينم الى یدو فده یکاح وان نوا وب قوی 4 
ولم يقل: وأن يعفوء فالخطاب للأزواج؛ لأنه في أول الآيةء قال: «إوَإِن 


ها اع RE‏ وات مد مدع لاما e E‏ 5. م 


E O‏ ل ل 
0 2 لانن 


4 الع رم ووم e‏ م رمك CE‏ 4 2 5 
8 أو يعمو لَزى بَدِوء عقدة الِتكاح وأن تَعَموأ 4 يعني أنتم أيها الأزواج 


e 
م‎ 


. )۱1۹۷٥(٠٤٤ / ۳ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)1591/5( ٩٤٤ /۳ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


حت ي كان ادق .د 8 ۷ - 
1 و 


0 


أب لِتَّقَوَق" 4 ولو كان الولي هو الذي بيده عقدة النكاح» لقال: 
وأن يعفو ولم يقل: وأن تعفوء هذا هو الصحيح في معنى الآية. 
قوله: ن عل بل الول َأ الرَّوْجَيْن ن غفا لصاحبه عا وَجَبَ 4 
مِنْ الْمَهْر وَهُوَ جَائَرُ النَّصَرّف بر من صَاحَيهُة إذا طلق الزوج قبل 
الدخول فيثبت للزوجة نصف المهرء فإذا عفت الزوجة برئ الزوج. 
وكذلك لو عفا الزوج برئت الزوجة بشرط أن يكون العافي جائز التصرف 
في ماله بن كان مكلف رشيدا غير محجور عليه. 


سے سر مر 


قوله: «وَإِن وَعَبَنْهٌ صَدَاقَهَا قبل الفوْقَة نم حَصَل ما يُنَصَفَهُ: كطلاق 
رَجَعَ علَيِهَا دل نضفه» أي: إذا وهبت المرأة صداقها للزوج ثم حصل 
الخلاف بعد ذلك فوقع ما يُنصّف المهر كطلاق قبل الدخول رجع عليها 
ببدل نصفه. 

قوله: «وَإِن حَصَلٌ م يُشقطةُ رَجَعَ يبدل جميعه» أي: إن حصل 
ما يسقط المهر كردة الزوجة وفسخها للنكاح رجع عليها ببدل المهر 
كله» ولا نقول: إنها وهبته الصداق فلا يرجع بشيء» بل الرجوع حكمه 
باق؛ لأن الجهة منفكة كما يقول الأصوليون» فهبتها مسألة مستقلة. 
وحصول ما ينصف المهر أو يسقطه مسألة أخرى فليس بينهما ارتباط. 


~e RO Isr 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
»¢ 0 | 


فيمَا يُشقط الصَّدَاقَ وَيُنَصَفَُوَيقَرَوة 


© قال المؤلف كانم 


شفط كله قبل الدحُولٍ- حى المُبّعَة-: فق اللّعَان. وبفشخه 
لَعَئِيها. وبفزقة من قبَلهَاء كقشخها لعَيْيهِه وإسلامهًا تحت کافرء وَرِدّتها 
تخت مُشلم» ورَضَاِهَ من ينفح به نکاحها. 


و : بِالفرقَة من قبل الرَوْج» كطلاقه وحُلْمه» وإسلامه. وردّته. 
وبملك أحدهمًا الآخَر. أو ز قبل أجْتِيّء كرّضاع ونَخوه. 

ويقرره كاملا : : مَوْتَ أحَدهمًا. N, E‏ فط إلى 
فَرْجهَا لسَّهْوَة . وتقبيلهاء ولَوْ بِحَضْرَة ,الا س. وبطلاقها في مَرَضٍ ٫‏ رت 
فيه. . ولوت بها عَنْ مُميرء إن كان يأ مله ويُوطا مِلّها]. 


2 الث ح 


القاعدة فى هذا الباب أن الفرقة إذا كانت من قبل المرأة؛ فإن الصداق 
يسقط كله» أما إذا كانت من قبل الرجل فنصفه» وعلى ذلك تكون هذه 
التفريعات» فبدأ المؤلف بما يسقط الصداق كله. 


يا 


7 وو ووت - و 7 “وهر ا ء 
قوله: 7 E Cee‏ ّى المْئْعَة» أي: أنه الو تزوجها ولم 
ده 


تھ اداو خم 
2 6 


قوله: بمرْقَة اللعّان» أي: إذا حصل اللعان بينهما قبل الدخول؛ سقط 
و 
ار ررد الب و جامد ف ا 
قوله: ١وَبِفَسْحْهِ‏ ِعَيْبِهَا' أي: إذ وجد فيها عيب من عيوب النكاح 
كالرتق والجنون وفسخ العقد فيسقط المهر كله ويلزمها أن ترد عليه 


المهر كاملاً. 
قوله: «وبة بفؤقة مِنْ قَبَلهًاا أي: إذا كانت الفرقة بسببها سقط المهر 
كاملاً وردته إليه. 


قوله: «كقشخها لِعَيْبه) أي: كما لو وجدت فيه عيباء وطلبت الفرقة 
ل ال ال ع 

قوله: «وَإشلامها د تخت كافر وَردَّتَهَا د تحت 0 أي: ومما يسقط 
المهر: اوت الاين لواقم ر ارو ا ألمت ومن ت 
كافر» أو ارتدت وهي تحت مسلم سقط المهر كله قبل الدخول. 

قوله: «وَرَضَاعَهًا مَنْ مخ به نكاحهًا' لأنه ينفسخ به نکاحها؛ 
فكانت الفرقة من قبلها فيسقط المهر كله. 

أما إذا كانت الفرقة من قبل الزوج فالأصل هو تنصيف المهرء ولهذا 
قال المؤلف: 


قوله: «ويتصَفُ بالف مِنْ قبل الزَّج) لقول الله تعالى: إوَإن 
و ر ے ے ےو لس > گے ل ے کے ا 
طَلْفَتموهنّ E‏ ا 2 ضحم 4 


[البقرة: ۲۳۷]ء ومثّل المؤلف للفرقة التي من قبل الزوج بقوله: 

1 كطلاقه» الزوجّة ولو بسؤالها. 

قوله: «وَخُلْعهِ» إياها ولو بسؤالها؛ لأن الفرقة إنما ثبتت بجواب 
الزوج. 

قوله: «وإشلامه» أ ي: إسلام الزوج قبل وجود ما يستقر به المهر من 
الدخول ونحوه. إذا كانت ت الزوجة غير كتابية. 

5 7 - وو م 

قوله: «وَرِدّته قبل وجود ما يستقر به؛ لمجيء الفزقة من قبله. 

قوله: «وَبِمِلُك أَحَدهمًا الآخَرَه أي: وينتتصف المهر إذا اشتراها 
الزوج من مالك رقبتها قبل الدخول؛ فإذا ملكها قبل الدخول» أو ملكته 

قوله: أو قبل أَجِيّ كَرَضَاع وَنَحوو أي : e‏ 
أجنبي» فقوله أو قبل أَجْبَي؛ معطوف على قوله: :و 0 صف بِالْمَرْقَة مِنْ 
ف روظان لسك صالرا: كملا | رصع أحته وديت الصحرى 
رضاعا محرّماً؛ فيكون خالهاء فينفسخ النكاح فيتنصف بالفرقة من قبل 


اج 


39 


چ کاب الصدَاق هو E‏ 

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما يستقر به المهر: 

قوله: «(ویقرره كاملا مَوْتٌ أحدهمًا» أي : تقر المھر كاملا موت 
أحد الزوجين» فلو عقد رجل على امرأة ثم مات الزوج فيستقر لها المهر 
كاملاء ولا نقول: لها نصف المهرء ولو ماتت هي ثبت لها المهر ويكون 
لورثتها. 

له: «وَوَطوَّهَا) اف إذا وطئها استقر المهر. وسبق أن ذكرنا في 

عيوب بحم أنه لو وجد بها عيب من عيوب النكاح بعد الدخول؛ فإن 
المهر يستقرء ويرجع بالمهر على من غرّه. 

قوله: «وَلَمْسْهُ لَهَا؛ أي: ذا للها هر ولول ضفل يهاه ابقل 
المهر. 

قوله: «وَنَظَرُهُ إلى فَرْجهَا لِشَهْوّةا كذلك يستقر به المهر. 

1 د 56 ع رم © 32 ۶ ع 

قوله: «وَتَفْبِيلَهَا وَلَوْ بِحَضْرَة النّاس)؛ لأن القَبْلّة أجريّتْ مجري الوطء 
في قطع خيار المشتري» فيجبٌ أن تكون في تقرير الصداق كذلك. 

وقول المؤلف: «وَلَوْ بِحَضْرَّة النّاس» ليبين عدم اشتراط الخلوة» 
INE O‏ 

ر و ع 

قوله: 'وَبطْلَاتَهًا في مَرَض ترت به ي: أن الزوج لو طلق زوجته 
عرقي ار انراز مكدر الوا فإ د لر غر املك رنريت كذ 
معاملة له بنقيض قصده. 


7270 هك a N E‏ سه 


قوله: 'وَبكَلُوَته بهَا عَنْ له مير إن کان بَا مله و يُوطأ معْلّهَا؛ اختلف 
اا ر ال 


القول الأول: وجوب العدة على المرأة واستقرار المهر لها إذا خلا 
بكر وعمر وعثمان وعلى. وغ زی بن قات" وهو مذهب الحنفية» 
وقول الشافعي في القديم. وهو المذهت عند !الختايلة”'. 


و و 
واستدلوا بما جاء عن عمر كله قال: «إذا أغلق الباب وأرخيت 
الستور؛ فقد وجب المي . 


وعن على بن أبى طالب له قال: «إذا أغلق باب وأرخى سترا أو 
رأى عورة فقد وجب عليه الصداق»”“. 

وعللوا ذلك بقولهم: إن عقد النكاح عقد على المنافع» فالتمكين 
فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة به كعقد الإجارة. 


القول الثاني: أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخولء ولا يترتب عليها 


.1917/١١ينغملا ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 591/7» البيان في مذهب الإمام الشافعي 9/ »4٠5‏ المغني 
۱ . 

.)۳۸۱۸( ٤۷۲ /٤ أخرجه الدارقطني‎ )۳( 

.)۳۸۱۹( ٤۷۲ /٤ أخرجه الدارقطني‎ )4( 


سم ا می 
2 00 0 


دة ولا مهر. وهو مذهب المالكية. وقول الشافعى فى الجديدء إلا 
أن العالكية رون أن للكلوة اترا يقوى يه رل فر دكي الاضاة 
000 
میم 8 

واستدلوا: بظاهر الآية الكريمة: #إيتأا انين ء اموا إذا كحم 


المومتدت ٿر طَلْقسُْوهُنَ من َل أن مسُوهْري هَمَا لَكُم بهن ِن عِدٍَ 
تعندّوتَهًا 4 [الأحزاب: 44]. قالوا: والمراد بالمسيس الوطء» كما قاله ابن 


مسعود وابن عباس اا ولهذا قال ابن عبدالبر: ولا تعرف العرب 
الخلوة دون وطء a‏ 


وعن ابن عباس كلها أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها 
ولا يمسهاء ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله قال: « ثم 

ولهذا قال شريح القاضي: لم أسمع أن الله تعالى ذكر في كتابه باب 
ولا ستراً إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق“» ومن لازم القول 
بتنصيف المهر القول بعدم وجوب العدة. 


.٠١١ /١ التلقين‎ ٠٠١ /١ ينظر: الأم‎ )١( 
.٤۳۷ /٥ الاستذكار‎ )۲( 

.)١۲۷٤( ۱۱۰ /۳ الشافعي‎ )۳( 

)€( أخرجه: سعيد بن منصور في سننه /١‏ ۲۳۲ (1/15). 


والراجح هو القول الثاني وهو أن الخلوة لا تأخذ حكم الدخول 
ولا يترتب عليها عدة ولا مهر؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن. 

وا ما استدل به أصحاب القول الأول من ان عن بعض 
الصحابة فإن القول الثانى قد قال به أيضا بعض الصحابة كابن مسعود 
وابن عباس اء وقول الصحابى لا يكون حجة إذا خالفه قول صحابي 
آخر باتفاق العلماء. 

وأما ما استدلوا به من قياس عقد النكاح على عقد الإجارة في أن 
التمكية يجري مجرى الاستيفاء فقياس ع الفارق» وذلك للفروق 
الكبيرة بين عقد النكاح والإجارة. 


© قال المؤلف كانه 

[وإدًا تلا في كَدْر الصَّدَاقِء أؤ جنْسِهء أَوْمَا يَسْتَقدٌ به: فقول الرَّوْجء 
أوْ وًارثه. ۰ 

وفي المَبْض» أو تَسْمِيَة ية المَهر: ففَوْلْهَا أو وَارئها. 

وإِنْ تَرَوّجَها بعَفْدَيْن على صَدَاقيْن» سِرًّا وعَلانِية: أخلٌ بالرّائد. 

ا ا ا لل نا 


س 
و2 و مق مو 


E‏ في كل فَرْقةَ م مُشقطة للمَهر. نيت ات و 


77 


عقد المؤلف هذا الفصل ليبين أحكام اختلاف الزوجين في 
يكون هناك طلاق. 
قوله: ١وَإذا‏ اخْمَلَمًا» أي: الزوجان أو ورڻتهما أو زوحٌ ووليٌ 


مھ 


ه. 
ہے 


4# # وه السلسبيل في شرح الدليل مو 


قوله: «في قَدْر الصَّدَاق» كأن يقول الزوج: قدر الصداق أربعون 
ألفاء والزوجة تقول: قدر الصداق خمسون ألفا. 


قوله: «أَوْ جنسه» كأن يقول الزوج: إن جنس الصداق فضة. والمرأة 


ف أه: >« و مَا يَسْتَقَرُ به» إن ادعت بأنه قد وطئها مثلاء وأنكر هو 
ذلك. 

5 2 و 0 1 

قوله: «فقؤل الرّوْج أو وَارئه؛ الأصل في القول قول صاحب البينة 
كان 2 رج فزن ل E EES‏ 
ذمته من القدر المختلف فيه» فعلى من ادعاه البينة» ومن أنكره فعليه 
اليمين. 
الاختلافات بضابط. فنقول: إن كان د ثمّ بينة فالقول قول ا البينة» 
وإن لم تكن بينة فيقدم قول من معه الأصلء إلا إذا وُجد أمرٌ ظاهر 
بقلت علن هذا الأصل فلب الظاهرء:ودليل هذا الضابط: حديث ابن 

عباس كلها أن النبي بيا قال: «البينة على المدعيء واليمين على من 
الكو 


() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠۲/٠١‏ وقال ابن حجر في الفتح 0/ 4 7": 
إسناده حسن. 


جل كات الصَّدَاق م 0 - 
3 2 6 


قوله: «وَفِي الْقَبْض» بأن اختلفا في القبض كما لو قالت الزوجة: لم 
أقبض المهر. وقال الزوج: بل قبضتيه. 

قوله: «أو تَسْمِيَة ليت لم أسمه» وقالت المرأة: بل 

2 ا َ هود چ 0 200 : ع 

قوله: «فقؤلها أو وَّارثها» أي: فالقول في الحالتين قولهاء أو قول 
وارثهاء لآن الأصل معهاء وهو عدم القبض. 

قوله: «وإن ن¿ تَروّجَهَا بِعَقَدَيْنِ عَلَى صَدَاقَيْن سرا وعلانية د بالرَائد) 
ولك أله إن كان ال اك قد رجه ا رل ا ا وإن 
كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه» كما لو زاد في صداقها بعد 
0 العقد فإنه كرد ا الله 2 کک اجورشے غك 

قوله: ر ا د من افقو ' هذا أصل فى هذه المسألة 
والفرق بين هدية الزوج والمهر يحدده العرف» ففي عرف الناس في 
الوقت الحاضر أن المهر هو الذي يسجل فى العقد. وأن الذي لا يسجل 
يعد هدية. 

ثم انتقل المؤلف للكلام عن أحكام الهدايا التي يهديها الزوج 
للزوجة قبل أو مع عقد النكاح» وهذه المسائل يكثر السؤال عنها نظرًا 


نر #ج السلسبيل ف شرح الدلل ع حتت 


يرد عليه جميع ما بذل مع رد المهرء والزوجة وأهلها قد يتمسكون بعدم 
رد الهدايا فيحصل النزاع بين الطرفين. 

2 . 2 0 5-1 0 ا ل ماس > وم ع 

قوله: «فمَا قبل العَقَد إن وَعَدوه ولم يفوا رَجَعَ بها» أي: يرجع الزوج 
بالهدية التي أهداها للمرأة قبل العقد إن وعده أهلها بأن يزوّجوه ولم 
يَقُوا؛ لدلالة الحال على أنه إنما وهب من أجل حصول العقدء فإذا لم 
يتم العقد ملك الرجوع» فكأنها هدية مشروطة. 


قوله: ونرد الهَِيّةُ في كل فُرْقَة الختيارية مُشقطَة لِلْمَهْرا أي 
ل ازوجع فى كل 016 ا ی ا 
المرأة معها المهرء ويعاد المهر كاملا للزوج كالفسخ بعيب ونحوه مما 
سبق بيانه. 

قوله: «وَتَنْيْتَ کله م مُقَرّر له أو لنصضفه» أي: إذا استقر المهر 
بالدخول أو بالموت فثبتت الهدية للزوجة» وكذا مع تنصيف المهر 
تكون الهدية للزوجة» وإنما ترد إذا رد كامل المهر. 


ام 
ترد 


له کتابالصتاق مم م 8 
3 - 29 6 


4 قال المؤلف يَدَإنِدْةُ: 
وَلِمَنْ زوجت بلا مَهِْ أو بِمَهْر فاسد: فَوْض مَهْر مِثْلِهًا عِنْدَ 
الحاكم. 
فان تَرَاضًَا فيمَا بِينَهُمًا- ولَوْ على قليل-: صح ولزم. 
فان حصَلَتْ لها ف ف تل منصّفة للصَّدَاق قبل فُوْضِهء أو تَرَاضيهمَا: 
بت له الفئعة. على الُوير: درم وعلى القفير: در 
وا N‏ اد 


| الث 4 ( 


انتقل المؤلف للكلام عن التفويضء والتفويض على ضربين”'': 

النوع الأول: تفويض البضع أي: الفرج» ومعناه: أن يزوج الرجل 
ابتته البكر أو تأذن المرأة لوليها بأن يزوجها بلا مهرء فكأن الولي فوّض 
إلى هذا الزوج بضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه. والعقد صحيح 
ويجب به مهر المثل بالإجماع» لقول الله كق: للا جتاح عر إن طلقم 
السا ما کی تم تمسوهن أو تَْرِصُوأ لَه رة % [البقرة ۳۰] إذ لا يجب تسمية 
المهر في العقد. 


.۲۳۸ /۷ انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


كالمل وشو الذارل EEE‏ 


النوع الثاني: تفويض المهر وهو: أن يزوجها على ما يشاء أحدهما 

والفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر: أن تفويض البضع لا يذكر 
فيه المهر أصلاء بينما تفويض المهر يذكر فيه لكن من غير تعيين. 

- و ° 2 0 ا 5 0 

قوله: «وَلِمَنْ رُوْجَتْ بلا مَهْرا يشمل النوعين: تفويض البضع. 
وتفويض المهر. 

قوله: «أَوْ بِمَهْر فاسد» كخمر أو خنزير. 

قوله: «فرض مَهْرُ مثْلَا عِنْدَ الْحَاكم» المرجع في مهر المثل: العرف» 
والقاعدة: أنه إذا بطل المسمى فلها مهر المثل» فإذا بطل المسمى لكونه 
مهراً فاسداً أو لجهالته رجعنا لمهر المثل. والذي يفرضه: الحاكم سواء 
قبل الدخول أو بعده؛ لأن الزيادة على مهر المثل فيها إضرار بالزوج» 
والنقص عنه فيه إضرار بالزوجة» والمرجع في ذلك إلى الحاكم. 


1 


قوله: «قَِنَ تَرَاضَيًا فیمَا بَيْْهُمَا وَلوْ على قلیل صح وَلزْمَ؟ وصارَ حُكمُهُ 
حك المستّى في العقد قليلاً كان أو كثيراً سواء كانا عالمين مهرّ المثل 
1 2 ور < 1 0 م رمسو 
أ لا لقول الله تعالى: (فاوهنٌ أجورهرى وِرِيصَةٌ ولاجتاح عکک 
فيمَا رصم به مر بعد الْمَريضَةٍ © [النساء: 14]» ولأنه عند التراضى إن 
فرض لها كثيراً فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه» وإن فرض لها يسيرا 


فقد رضيثٌ بدون ما يجب لها. 


۹ 2 كات EVE‏ م ۴ ۸۹ - 
ت 5 3 


o 5 -‏ وس E es‏ 2 كا ك» موز 5م دعءة 1- 
قوله: «فإن حَصَلتٌ لها فؤقة متصفة للصّداق قبل فؤْضه وَجَبّت لها 
و 


الْمُْعَةه أي: إن حصل قبل فرض الصداق أو تراضيهما فرقة تُنصضّف 
الصداق كأن تطلق قبل الدخول مثلاء ونحو ذلك مما يتنصف به 


الصداق وجبت لها المتعة لقوله تعالى: #وَمَيَعوضَ علا لسع در وَل 
المقترفدرة 4 [البقرة:٠۲۳].‏ والموسع: هو الغني. والمقتر: هو ا J‏ 


أو الفقير. 

قوله: «تَأَعْلَامًا: حادم وَأَدْنَاها: كسْوة تَجزتها في صّلاتها إذا كان 
مُعْسِرًاا وهذا قد روي نحوه عن ابن عباس طا قال: أعلى المتعة خادم 
ثم دون ذلك النفقة» ثم دون ذلك الكسوة''. 


والتقدير بالخادم والكسوة موافقٌ لما هو في زمنهم» وقول الله تعالى: 
علا لوْسِع قد ره وعل المقتر هد رة 4 [البقرة: 13] عام في كل زمان ومكان 
فلا تتقيد بذلك» بل نقول: الموسر يعطيها ما تجود به نفسه» وكذلك 
المعسر يعطيها ما تجود به نفسه» وكل على حسب حالته المادية. 

وإذا سمي لها المهر كان لها نصفه قبل الدخول لقوله تعالى: ون 
[البقرة:۲۳۷]ء وبعد الدخول يستقر لها المهر كاملا. 

ل د سك 


فإن لم يسم لها مهر فلها المتعة؛ لقول الله تعالى: « لاجتاح عَلكَكٍ 


.)1817/16( ١4١ /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


ره مجو 
يو 


2 . 4 ت دعرو و س ص ص و ى 
إن طلقم الد ضوا هن فريضة وميّعوهنَ عل لوسِع قدره 
تر فد ره ملعا ا لي ا 


~e ROL YA 


<> قال المؤلف يَدَإدْه: 


زولا مَهرَ في 0 الفاسد: إل بالخَلوة» أو الوّطء. 
فان حصّل ادها :| ستَقرٌ المُسَمّى إن كان 9 
e‏ إلا الوط في 


فَمَهْرٌ المثل. 


وكذًا: المَوْطُوءَةٌ بشُبْهَة» والمُكرَعَةٌ ع على ای لا لار ال 


و 


م 
2 
تكن أَمَة. 


و ذد الشِّهَة والإكرّاه. 


من ارال بکارَة اة بلا و طء: أزش البَكَارَة. وإ ارال 
لوج تم عل بل الول ل يكز عل الارفت E‏ كان 


ول فال 


ص س سم و سس 
ولا بے يَصحٌ: تَرُويجُ مَنْ نكاحها فاسِدء قبل الفزقة. فن 


فته الحاكم ]. 


ن أباهًَا 


باهَا الرَوْجٌ: 


ارو 0000 


قوله: «وَلا مَهْرَ في التكاح الْمَاسِد إلا ِالحَلَوَة أو الْوَطء» النكاح 
الفاسد عند الحنابلة هو: غير لسغي عن ا ا لي فإدا 
كحت امرأة نكاحا فاسداً ثم افترقا ولو بطلاق فلا يستقر لها المهر إلا 
بالخلوة أو الوطء'''» والخلوة على الخلاف الذي أشرنا إليه وقد ذكرنا: 
أنها لا تأخذ حكم الوطء على الراجح 

قوله: «قَإِنْ حَصَلَ أَحَدُهُمَا اسْتَقَرَ الْمُسَمَّى إِنْ كان وَِلَّا فَمَهْدٌ الْممْل) 
أي: يحصل استقرار المهر المسمى بحصول الخلوة أو الوطء» وإن لم 
يكن قد سمّى لها مهرا استحقت مهر المثل» وعلى ما رجحنا: يستقر لها 
المهر بالوطء دون الخلوة. 

قوله: «وَلا مَهْرَ في التكاح البباطل) النكاح الباطل هو: المجمع على 
بطلانه كالزواج من المعتدة وبالخامسة وبزوجة الغير. 

قوله: إلا بالْوَطء ذ في الَْبّل» فإذا تزوج زواجًا باطلا لم يجب المهر 
إلا بالوطء في القبل. 

قوله: «وکذا الْمَوْطوءَةٌ بشبّْهَةه كأن يطأ امرأة يظنها زو جته اوت 
أن زوجته المدخول بها أخته من الرضاع ونحو ذلك فلها مهر المثل» أما 
قبل الدخول فلا شيء لها. 


.٠٠٤ /8 ينظر: الإنصاف‎ )١( 


سل كاب الصداق 4 سے 07 - 
0 6 


ع 
8 


قوله: «وَالْمُكَرَهَة عَلَى الرّتا لا الْمُطَاوءَ RE‏ 
تستحق مهر المثل على المذهب: المكرهة على الزنا؛ لأنه قد وطئها 
وطء الرجل لزوجته» دون المطاوعة فليس لها شيء؛ لأنها رضيت بهذا 
ال ا و 
لأنها لا تملك فعا فا سقط ى دكا بطو اعد . 

وقال بعض أهل العلم: لا مهر للمزني بها سواءً أكانت مكرهة أو 
مطاوعة؛ لأن الله تعالى أوجب في الزنا حداً معلوم] فلا يزاد على ما 
أوجب الله» ولا يصح قياس الوطء المحرم على الوطء الحلال للفارق 
بينهماء أما كونه قد وطئها فنقول: لها أرش البكارة فقط إن كانت بكراء 
مقابل التعدي والإتلاف. وهذا هو القول الراجح في المسألة» وقد 
اختاره الشيخ محمد بن عثيمين اه" . 

قوله: «وَيَتَعَدَدُ الْمَهَدُ بعد الشبْهة» أي: ويتعدد المهر كلما تعددت 
الشبهةء كما لو وطئ امرأة أجنبية يظنها زوك فاطمد ثم وطثها ظا 
أنها زوجته عائشة لزمه مهران» وهي مسألة نادرة. 

قوله: «وَالإِكرَاه؛ أي: ويتعدد المهر كذلك بتعدد الإكراه على الزناء 
اقل ني الرسع شرل ]نا التكرمة لكيهب لواانهره نذا لها أرين 
التعدي على البكارة. 


.٠٠٠/۸ ينظر: المرجع السابق‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


قوله: «وَعَلَى مَنْ أَزَالَ بَكَارَةَ أ َجَْيّة بلا وَطء أَرْش الْبَكَارَة» أي: 0 
أزال أو تسبب في إزالة بكارة امرأة ليست زوجة له بلا وطء ضمن أرش 
التعدي على البكارة» وهو الفرق ما بين مهرها ثيب وبكراً. 

قوله: «وَإِن راا ارج م لق بل الذُخُول لم يكن عل إلا ضف 
الْمُسَمّى إنْ كان وَِلَاَلْممَْة؛ أي : إن أزال الزوج البكارة بلا وطء ثم طلق 
زوجته قبل الدخول لم يلزمه إلا نصف المهر المسمى؛ لقول الله تعالى: 
فون طلقتمو هن من قل أن تمسوهن ود ص حم طن َرِيضَةٌ صم ما 
5 ضم © [البقرة : ۷]. فإذا لح الس A‏ 
الله: آم جنا اح یکر إن طلقم اسه ما کہ تمسوهن أو فرصو هن رة 
وَمَيَعوهنٌ عل لوسِع قد ره وعل المقتر فد ره 4 [البقرة: 5 7؟]. 

وإنما فرقوا ب بين الزوج وغير الزوج فيما إذا أزال البكارة؛ لأن الزوج 
ESE‏ يي ع: الوطء 

في الحيض والوطء في الدبر» فلا يقاس ء غير الزوج عليه 


قوله: «ولا يصح تَرْويج مَنْ نكاحها فَاسِدٌ قبل الْفرْقة) أي : لا يصح 
تزويج امرأة تزوجت بنكاح فاسد -كالنكاح بلا ولي- من رجل آخر قبل 
أن تفارق الزوج الأول بطلاق أو فسخ؛ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد 
فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح» وهذا بخلاف النكاح الباطل كما لو 
نكح معتدة أو خامسة فلا يحتاج في الفرقة إلى طلاق أو فسخ؛ لأنه نكاح 
باطل. 


جه كات امداق 2 000 - 
م .2 6 


قوله: «فَإِنَ ابا الرَوْجُ فسَحَهُ الْحَاكمٌ» أي: إن أبى الزوج الأول 
الفرقة فسخ القاضي النكاح» مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بلا ولي 
وقال: أنا على مذهب الحنفية» ثم رُفعَ أمره للقاضي» فقال له القاضي: 
قول الحنفية في هذه المسألة ضعيف ولا يحل لك هذا الزواج» وأمره 
بالطلاق فأبى» فإن القاضي يفسخ العقد. 


موعت" 


١45‏ ھج اليلق قري لذلا ا 
هه بَابُ الْوَلِيمَة وَآدَابِ الأكل مهي 


<> قال المؤلف يَدَانِنْة: 

وَليمَةٌ الؤؤس: س مُؤْكّدَة. والإجابةٌ لها في الم الأولّى: واب 
إِنْ كانَ لا عَذّنَ 8 وفي اللَانية: سَنَة. وفي الثَالئَة: مكروهة. 

وإِنَّمَا تَجِبٌ: إذا كان الذاعي مسلا يَخْرُمٌ مَجْرُه كسب عيب إن 
کان في ماله حرا : کر إجابئُة» ومُعَامَلتُه وبول هَديّته. وال 
و بحسب كثْرَة لرام وقلته. 

إن عَاء الان فأكر. وجب عليه جاه الكل إن نكن المع واه 
أجاب الأ 0 فَالأَدْينَ فَالأقَوَبَ رَحمَّاء فَجِوَارَاء 3 يُقَرِع. 

ولا يَقْصِدٌ بالإجابة تقس الأكلء بل ينوي الاقتداءً بِالسّنَةَء وإكرَاءَ 
أخيه ۾ الْمُؤْمِنِء وللا يُظَنَّ به به الَكيرُ. 

ST‏ لااصَومًا واجبًا- ويلوي بأکله وشُربه 
القوي على الطاعَة. 

ويخرم: خرمٌ: الأكل بلا إن صَرِيحء أو قي وؤ من بيت فيه أو صَدِيقه. 
والدّعاءٌ إلى الوَليمَةء وتَقْدِيمُ م الطعام: إن في الأكل. 

ودم ما حر من اطَّامٍ من غير لني 

ولا يُسْرَعٌ: تفيل الخبز. ونكرّةُ: | إهَانتة» ومَسْحٌ يَدَيْهِ به» ووضغه 

aS 


جى بَابٌ الْوَلِيمَة وَآدَابِ الأكل هي :0 


ياي 


72 الث 4 


مراد المؤلف بالوليمة هنا: طعام العرس' 


قوله: وليم الْعُرْس سه مُوَّكَرَة) بالإجماء"» ودلب ها 
حديث أنس ويه قال: سأل النبي كلل عبدالرحمن بن عوف. وقد تزوج 
امرأة 0 كم أَصْدَقْتَهَا؟) قال: وزن نواة من ذهب قال: «أَوْلِمْ 
ولو بشَاة»”" '. وعن ا ا4ء قال : «ما أولم النبي كَل على شيء من 
نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة». 


ويجوز أن يولم بغير ذبح؛ ويدل لذلك أن النبي يي أولم لما تزوج 
بصفية بنت حيي بالتمر والأقط والسمن”*'» وجاء عن صفية بنت شيبة» 
قالت: «أولم النبي ب على بعض نسائه بمُدَّين من شعير»”". 


ERS ٤‏ و Ee‏ 0 2 - ىو 
قوله: «وَالإجَابَة إلِيْهَا 2 المَرَّة الآولى واجبَة» يرى المؤلف- وهو 
المذهب عند الحنابلة- أن إجابة وليمة العرس واجبة» وقد اختلف 


."55/8 العين‎ ٠٤١ /5 مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ۷/ 7176. 

(۳) أخرجه البخاري ۷/ 55 (01737).: ومسلم .)١5710( ۱۰٤۲/۲‏ 
0( أخرجه البخاري ۷/ 5 ؟ (۸٦۱٥)»ء‏ ومسلم ۲/ .)١1558( ۱۰٤٩۹‏ 
(5) أخرجه البخاري ۳/ 85 (5770). 

) أخرجه البخاري ۲٤/۷‏ (017/7). 


القول الأول: أنها واجبة» بشروط سيأتى ذكرها" وإليه ذهب 
المالكية والشافعية والحنايلة”"). 


واستدلوا: بحديث ابن عمر يها أن رسول الله ية قال: «إذا دعى 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها» ". 


وعنه ا أن رسول الله اة قال: «إذا دعا أحدكم أخاه فليحب 
عرسا كان أو نحوه)””'. 


وعن أبي هريرة كه أن رسول الله بيا قال: «إذا دعي أحدكم 
فلیجب» فإن کان e‏ كان مفطرا فليطعم)””. 


من يأتيها خو ا ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 


%3 


.۲۷٣/۷ والمغني‎ ٥ الاستذكار‎ )١( 

.۲۷١/۷ المغني‎ ۱۹١ /٦مآلا‎ ٥۳١ ينظر: الاستذكار ه/‎ )۲( 
.)۱٤٩۹( ۱۰٥۴۳ ومسلم۲/‎ »)٥٩۱۷۳( 75 /۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۱٤٩۹( ۱۰۵۳/۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۱٤۳۱( ۱۰٥۴٤ /۲ أخرجه مسلم‎ )٥( 

7( أخرجه مسلم ۲/ ۱۰۵۵ .)۱٤۳۲(‏ 


جه بات الْوليقة واقات الأكل 
واستدلوا كذلك بالإجماع على وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس 
كما نقل ذلك ابن عبدالبر''' والقاضي عياض"". 
القول الثانى: أنها مستحبة» وإليه ذهب الحنفية”" وهو قول عند 
الحنابلة اختاره الإمام ابن تيمية. 


واستدلوا: بما جاء عن البراء بن عازب يله قال: «أمرنا النبي كلل 
بسبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار 
القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي». 

ووجه الدلالة: أن الأمر هنا بإجابة الداعي للاستحباب وليس 
للوجوب. بدليل أنه ذكر أموراً قد انعقد الإجماع على استحبابها كعيادة 
المريض وإتباع الجنازة وإفشاء السلام. 


ثم إنه لم يرد دليل صحيح صريح في إيجاب إجابة وليمة العرس» 
وأما حديث أبى هريرة: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 
فلا يصح مرفوعا إلى النبي يي وإنما هو موقوف على أبي هريرة» 


.١١١/١5 التمهيد‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم /٤‏ 089. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 6/ ».١158‏ العناية شرح الهداية .١7 /٠١‏ 
(؟) ينظر: الإنصاف .7١87/8‏ 

.)5١55( 17370 /۳ ومسلم‎ »)۲٤۲٤١( ۱۲۹ /۳ أخرجه البخاري‎ )٥( 


ااال ق راا ا ل 


وكل الروايات التي في موطأ مالك وفي مسند أحمد"" وفي صحيح 
الا © وفي صحيح ل" وف شبن أبي ا وفي ا 
ماجة موقوفة على أبي هريرة'''» سوى رواية عند مسلم ذكرها متابعة 
بعد ذكره لعدة روايات مرفوعة» ومعلوم أن من منهج الإمام مسلم 
-يَِيَنْهُ- أنه يذكر الرواية الصحيحة ثم يعقبها بالرواية الضعيفة للتنبيه 
على ضعفها وقد أشار إلى هذا في المقدمة. 

وقد أطال الحافظ الدارقطني في العلل في ذكر روايات الحديث ثم 
قال: الصحيح موقوفاًء والحفاظ يرجحون الرواية الموقوفة'". 


وعلى هذا فليس هناك شيء مرفوع يدل على الوجوب» لكن قال 
بعض أهل العلم: حتى لو قيل: إنها موقوفة على أبي هريرة فلها حكم 
الرفع» ولكن هذا محل نظرء إذ أن هذا فهمٌ فهمه أبو هريرة كه فهو 
كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كلو" . 


.)11947(56٠ /۱( أخرجه مالك في موطأه‎ )١( 
.0777(17١7 /9 أخرجه أحمد‎ )۲( 

.)٤۸۸۲( ١986 /0 أخرجه البخاري‎ )۳( 
.۱٤۳۲( ۱۰٥۴/۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۳۷٤۲( ٥۷۰ أخرجه أبو داود ه/‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن ماجه ۱۰۲/۳ (۱۹۱۲). 


.)١15 /9( علل الدارقطني‎ (372١ 


(۸) أخرجه أبو داود (۲/ »)۲۳۳٤( )7٠١‏ والترمذي (۳/ )5١‏ (585). 


مبجححوة ات الو راداب الأكلٍ 
ففهم أبو هريرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا دعا أحدكم 
أخاه فليجبه» أن ترك الإجابة معصية» وقول الصحابى لا يكون حجة إذا 
خالفه صحابة آخرون. | 

وأما حكاية ابن عبدالبر والنووي الإجماع على وجوب إجابة 
الدعوة لوليمة العرس فغير صحيحة» وقد تعقبها الحافظ ابن حجر بأن 
هناك قولا لبعض الشافعية والحنابلة بالاستحباب» بل ذكر اللخمي من 
المالكية أنها المذهب"'»: كما أن القول بالاستحباب هو مذهب الحنفية 
فلا تستقيم حكاية الإجماع. 

وبناءً على هذا فالقول الراجح والله أعلم أن إجابة وليمة العرس 
كغيرها من الولائم مستحبة استحبابا مؤكداء لكن لا تصل للوجوب 
الذي يقتضي تأثيم من لم يجب الدعوة. 

وتجب إجابة الوليمة في المرة الأولى -عند القائلين بالوجوب- 
بخمسة شروط: 

قوله: «إِنْ كانَ لاعُذْرَ هذا هو الشرط الأول, وهو أن لا يكون لدى 
الملاعو :عدر فى عتم ال جا إن کان لدي عدر کان یکرت عريضا آر 
ممرضاً أو مشغولاً بحفظ مال أو كان في شدة حر أو برد أو مطر يبل 
الثياب» أو وحل أو كان أجيراً خاصاً ولم يأذن له المستأجر ونحو ذلك 
لم تجب الإجابة. 


(۱) ينظر: فتح الباري لابن حجر 4/ 717. 


قوله: «وَلَا مُنْكَرَا وهذا هو الشرط الثاني» فإن علم أن في الدعوة 
كر اء كاليعارقة و لات العوسيقة لأ تحن اة الذعوةه لکن ان 
ك 

قوله: «وفي الثَانية: : س أ ' أي: أن إجابة الدعوة في المرة الثانية 


قوله: «وَفي الثَالَة: مَك وهَة) لحديث ات هريرة ليه قال: قال 
النبي ييا : «الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة 
ورياء”". لكنه حديث ضعيف""» والقول بالكراهة يحتاج إلى دليل 
صحيح» والأقرب أنه لا يكره» بل القول بالاستحباب ليس بعيداً؛ لأن 
من عادة بعض الناس أن الوليمة تمتد لثلاثة وفي بعض البلدان قد تصل 
إلى أكثر من ثلاثة أيام» فإجابة الدعوة لأجل ذلك لا بأس بهاء إذا خلت 
مخ الرياة:والسمعة: 

قوله: «وَإِنَمَا تَجبٌ إِذَا كَانَ الدّاعي مُسْلِمًا» وهذا هو الشرط الثالث. 
فإذا كان الداعي كافر 3 تجب إجابة الدعوة» بخلاف المسلم ففيه 
الخلاف السابق. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۳/ ٤۳٥١‏ (۲۰۳۲۵)». وأبوداود “/ »)۳۷٤١( "5١‏ وابن ماجه 
۱ © والدارمي؟/ ۱۳۱۱ .)51١9(‏ 

(؟) ضعفه ابن عبدالبر» وابن الملقن وغيرهما. ينظر: البدر المنير ۸/ ١٠ء‏ ومصباح 
الزجاجة ”7/7 .١٠١9‏ 


قوله: ١يَحْرُمُ‏ هَجْرةُ) وهذا هو الشرط الرابع: أي إنما تجب إجابة 
دعوة المسلم الذي يحرم هجره» وفيه إشارة إلى أن من المسلمين من 
لا يحرم هجره كالمبتدع الداعي إلى بدعته والفاسق المجاهر بفسقه فلا 
تجب إجابة دعوته. 

قوله: «وَكَسْبْهُ طيّبٌ) وهذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب 
إجابة الدعوة لوليمة العرس» وإن كان كسبه حرام لم تجب إجابة 
دعوته» ثم فصل المؤلف في الكسب: 

قوله: «فإِن کان في ماله ۶ كرة ! إجابته وَمُعَامَلتهُ رول هَديّته 
وََفْوَى الْكَرَاهَةُ َتَضْعُْفٌ بحسب کنر الْحرَام وليه إن كان مال الداعي 
لعو ان الع جومت UE E‏ رياط انرون 
المؤلف أنه تكره إجابته أيضاً وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة 
الحرام من قلته. 

والأقرب أنه لا تكره إجابته؛ لأن النبي بي قبل دعوة اليهود مع أن 
الله كق وصفهم بأنهم أكالون للسحت. وإنما الذي تكره أو تحرم إجابة 
دعوته من تمحض ماله حراماء وأكثر الناس الذين يتعاملون بالحرام 
أموالهم مختلطة» فيصعب أن تجد إنسان ماله متمحض الحرمة. 

وهناك شرط سادس عند الحنابلة لإجابة الدعوة وهو: (أن يعيّن 
المدعو”". فإن لم يعينه لم تجب إجابة الدعوة» وتسمى الدعوة العامة 


)1( المغني لابن قدامة ۷/ ۲۷۷. 


۲۰٤‏ هس هد» السلسبيل في شرح الدليل و 


عند العرب بِالجَفُلىء وهي مما تفتخر به العرب» كما قال شاعرهم: 

نحن في المشتاةندعوالجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر" 

فلو قال: إن الجميع مدعوون لحضور الزواج» ولم يدع معينا باسمه 
فلا تجب إجابة الدعوة» فلابد أن يعين المدعوء وبناءً على القول الذي 
رجا أن إجابة ال ا اا واا جي 

قوله: «وَإنْ دَعَاهُ نان َر وَجَبَ ِ ب عَلَيْه إجَابَةٌ الكل إنْ أمكتَهُ الْجَمْعٌ 
کان خسم لوقت جاه الكل: َ 

قوله: وَل أَجَابَ الأَسبَقَ قَْلَاه أي: وإن لم يتسع الوقت لإجابة 
الكل أجاب أسبقهم في الدعوة؛ لأن الإجابة وجبت بدعاء الأول فلم 
يزل الوجوب بدعاء من بعده» فلم تجب إجابته؛ لأنها غير ممكنة مع 
إجابة الأول. 


قوله: 26 يَنَ» أي: فإن استويا في السيق للدغوة اجات الاك 
صلاحا وتقوى من الداعين؛ لأنه الأكرم عند الله تعالى. 

قوله: «كَالأَقْرَتَ رَحمًا) أي: فإن استويا في الدين قدم الأقرب رحما؛ 
لما لصلة الرحم من الحق والفضل. 

قوله: «قَجِوَارًا؛ أي: فإن استويا في القرابة» قدم الأقرب جواراء 
)١(‏ البيت لطرفة بن العبد. و(المشتاة): زمن الشتاء والبرد. (الآدب) صاحب المأدبة (ينتقر): 

أي: يدعو قوما دون قوم. 


چ بَابٌ الْوَلِيمَة وَآَدَابِ الأكل 


لحديث: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباء فإن أقربهما بابا أقربهما 


جواراء وإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق)7' لكنه حديث ضعيف”". 


قوله: ام برع »ا ى: أنه إذا دعاه أكثر من واحد واستووا فى هذه 
للا أن القرغة فك المسعدى عند رة السقوق, 
قوله: «وَلَا به يَقْصِدٌ الْإِجَابَة به َفْسَ الأكلء ټل يوي الاقتداء بالستة 


وكرام أيه الْمُؤْمِنَ) أ كل ادقع دعر رجاه رد 
النبى ی لا ذات الأكل. وأن ينوي إكرام أخيه المسلم وإدخال السرور 


عليه رحا دل E‏ 
قوله: «وَلِتَلا يُظَنَّ به التَكبّدُ)؛ لأن عدم إجابة الدعوة من غير مبرر 
مظنة التكبر. 


قوله: «وَيُسْتَحَبٌ أكلة وَلَوْ صَائمًا لاش وما ما وَاجبًا) أ يستحب 
للمدعو أن يلبي دعوة أخيه ويأكل منهاء فإن كان صائمً صوماً نافلة 
EY‏ عي المضلم وإمخال الشروو ماه كناساء 
في حديث أبي هريرة يله قال: قال رسول الله و «إذا دعي أحدكم. 
فليحبء. فإن كان صائما فليضصلء وإن كان مفطرا فليطعم»””. 


.)71/67( ۳٤ ٤ /" وأبو داود‎ )١1١؟175(‎ ٤٥۲ أخرجه أحمد 8"؟/‎ )١( 


(۲) ينظر: إرواء الغليل ۱۱/۷ .)١161(‏ 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


وعن جابر که قال: قال رسول الله يك «إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب» فإن شاء طعم» وإن شاء ترك6"'". أما إذا كان صائما صيامًا واجبا 
فلا يجوز قطعه لأجل ذلك وإنما يلزمه إتمامه. 

قوله: «وَيّنوي بأكله وَشُرْبهِ القوي عَلَى الطاحَة» وبهذه النية يثاب 
على ذلك» ا 50 المسلم بالنية أن يقلبها إلى عبادات» فإذا 
نوى بالأكل والشرب التقوي على الطاعة فإنه يؤجر على ذلك ويثاب. 
صَديقه» أي: إذا لم يردن للإنسان بالأكل فلا يجوز له الأكل؛ لأن مال 
الغير محترم إلا بإذن صريح في الأكل أو قرينة تدل على الإذن» ومن 
ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: 

«وَالدّعَاءُ إلى الوَلِيمَة وَتَقَدِيمُ الطَعَام دن في الأكل» الدعاء إلى 
الوليمة في ذاته ووضع الطعام إذن في الأكل» ويصدق على ذلك ما لو 
قال تتفلو أو تحر ا هه ذلك ف إدنا: 

وكذلك لو كان عنده يقين أو غلبة ظن برضا صاحب البيت بالأكل 
كأن يكون صديقا له ويُسِرٌ لو علم بأنه أكل فلا بأس» وروي في ذلك 
حديث أبي هريرة يله أن رسول الله ية قال: «إذا دعي أحدكم إلى 
طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن)”''» لكنه حديث ضعيف. 


.)۱٤۳۰( ۱۰٥٤/۲ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥۱۹۰( ۳٤۸ /٤ أخرجه: أبو داود في سننه‎ )۲( 


نهك ات الول وادات :]ل 2 2 rv‏ 
س باب الوَلِيمَة وَاداب كل موک ۲٣۷‏ 


قوله: «وَيْقَدمُمَاحَصَرَ مِنْ الطّعَام من َير تَكلْفٍ» أي : : يقدم صاحب 
العام :ها تنسر من غير تكلف:ولا سرك فحن نين تیه قال: كنا عند 
عمر له فقال: «نهينا عن التكلف)”"'. 

لكو : إذا 4ن ااززاق CS‏ تاكرام N‏ 
الخليل كاد قدَّم لضيفه عجلاً سمين) حنيذاء وهذا نوع من التكلف. 
لكن لما كان فيه مبالغة في الإكرام كان ممدوحء بشرط ألا يؤدي ذلك 
إلى الإسراف والتبذير. 

قوله: «وَلَا يُشْرَعٌ تفبيل الْحُب) اعترافا بالنعمة» كما لا يشرع تقبيل 
غيره من الجمادات» إلا E ET‏ فإن السنة قد وردت بتقبيله 
والسجود عليه» واستلامه. 


أما تقبيل المصحف: فقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين» ولا بأس 
بتقبيله تعظيم] له» لكن الأولى ترك ذلك؛ لأنه لم يرد عن أكثر الصحابةه 
ولو كان مشروعا لفعله النبي ية واشتهر فعل ذلك من الصحابة» لكن 
فعل بعض الصحابة لذلك يدل على الجواز. 

قوله: كر إهانته» الضمير راجع إن الخبزء أي: تكره إهانة الخبز. 

قوله: «وَمَشح يديه به به» لأن مسح يديه بالخبز فيه إهانة له. 


.)۷۲۹۳( 98 /94 أخرجه البخاري‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: «وَوَضْعُهُ تحت الْقَصْعَة) القصعة هي وعاء يؤكل فيه يصنع من 
الخشب غالباء ويرى المؤلف أن وضع الخبز تحت القصعة مكروه لما 
فيه من الإهانة له» وبكل حال كل ما كان فيه إهانة وعدم احترام للنعمة 
فأقل أحواله الكراهة» ومن ذلك وضع الخبز ونحوه مع القاذورات في 
أكياس النفايات. 


~e ROL Ig 


جى باب الْوَلِيمَةِ وَآدَابٍ الأَكُلٍ 
0 ثيه 

| 0 » 

في آداب الأكل 


© قال ال 

[وَيُسَتَكَكٌ ُسمَحبٌُ: سل اهدي كل العام وتغدة. 

وتال ا وان يلس على رجله 
اليُسْرَى ويَنْصِبَ اليُمْتَىء أو يترم َع. ويکل يتمينه لاٹ أصابع یگات 
اولي وبُطيلَ الَضع. و يَمْسَح الصحفة ويال ما تئر . ويَعْض 
طَرْقَهُ عن جليسه. وز الشخاع. وا واا مع الرّوْجَةِ والممْلُوك الوب 
ولو طفَلًا. وه يلْعَقَ أصابعة. ولل ا ويُلقي مَا أخرَجَهُ جه الخلال. 
ويُكرة: أن يَبْتَلعَهُ ا بلسانه: لم يكره 

كه َف العام وكَوثه حارًا. وأكله بأكلَ أو أكْكرَمِنْكلاث أصابع. 
أو بشِمَالِهِ. .وم من أغلَى الصَّحْمَة أو وَسَطْهَا نض يَدهِ في القَضْعَةٍ . وتقديم 
سه يها عند وَضْع اللقمَة في كَمِه. وكلامُه بِمَا يُسْتَقْ تَقُذَّرُ. وأكله مُتّكنًا أو 
مُضْطَْجِعًا . وأكله كَثِيرًا ب 2 بيك يُؤذِيوء أو لبا بحت يَضُدة. 

واک ويَشْرَبٌ مَعَ أبنَاء الدَّنَا: الدب والمُرُوءَة. ومَعَ الفقَرَاء: 
بالإيگار. ومَعَ العُلمَاء بلتقلم. . ومَعَ ا بالانْبسَاط» وبال دیث 
الطيّب» والحكايات التي تَلِيقٌ بالتحال. وما جرت به العادةه مِنْ إطعام 


السَائلِ» وتخو الهرٌ: قفي جَوَازه وَجهان]. 


8 ۰ ك © السلسبيل في شرح الدليل کے 


قوله: ‹ وَمُْتَحَبُ غَسْلٌ الْيَدَيْنِ كَبْلّ الطعَام وَبَعدَه لحديث سلمان 
الفارسي وِلِتِيُه أن النبي يي قال: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده»'؛ لكنه حديث ضعيف”"» والمراد بالوضوء في هذا الحديث: 
غسل اليدين» والقول بالاستحباب يحتاج إلى دليل» وليس في هذه 
المسألة دليل صحيح صريح» والأقرب أنه مباح» فإذا احتاج الإنسان 
إلى غسل اليدين قبل الطعام وبعده فالأولى له أن يفعل ذلك» وإذا لم 
يحتج فلا نقول باستحباب ذلك أو عدمه؛ لأنه لم يثبت في ذلك شيء 
فيبقى 2 الإباحة. 

قوله: ١و‏ سن الي جهْرًا عَلَى الطعَام وَالشَّرَابٍ» أي : يسن أن يقول 
عند الطعام والشراب: «بسم الله»» دون زيادة: «الرحمن الرحيم»؛ لأن 
الأحاديث الواردة في المسألة وردت بلفظ: ابسم الله» كقول النبي وَل 
لعمر بن أبي سلمة: «يا غلام! سمٌ الله" وحديث إذا أكل أحدكم 


)١(‏ أخرجه أحمد ١5/989‏ (/7710). وأبو داود / 465" .)7751١(‏ والترمذي 
.)1450(581١/5‏ 

(۲) ضعفه أبوداود والترمذي» وغيرهماء ينظر: سنن ابی داود ۳/ 7460 (717/71). وسنن 
الترمذي /٤‏ ۲۸۱ (18457). | 

)۳( أخرجه البخاري ۷/ ٦۸‏ (511/7) ومسلم ۳/ ۱۵۹۹ (۲۰۲۲). 


جك بات الْوليمة وداب الأكل 
فليذ كر اسم الله تعالی»'» وزيادة «الرحمن الرحيم» لم ترد في حديث 
صحيح ولا ضعيف مطلقاًء فالأقرب -والله أعلم- الاقتصار على قول: 
(بسم الله» عند الطعام والشراب» ولو قال: «(بسم الله الرحمن الرحيم) 

وقوله: «و سن الّمية» حكى النووي الإجماع على ذلك" » ولكن 
حكاية الإجماع محل نظر؛ لأن مذهب الظاهرية أن التسمية عند الطعام 
ا ا ل ا ل ل د 
على أنها مستحبة ب 

واستدلوا بما جاء عن عمر بن أبي سلمة كل قال: كنت غلاما 
رسول الله «يا غلام» سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» فما زالت 
تلك طعمت بعد“ . 

وقوله: «يا غلام! س الله» هذا أمر بالتسمية» لكن حملوه على 
الاستحباب؟؛ لأنه و باب الآداب» والأمر ل باب الآداب يحمل على 


(۱) أخرجه أحمد 57/ "57 .)301١5(‏ وأبو داود ۳/ ۳٤١۷‏ (۳۷۹۷). 

(۲) فتح الباري لابن حجر 9/ .٥۲۲‏ 

(*) ينظر: الحاوي الكبير 4/ 577؛ والمغني ۷/ ۰۲۸۹ فتح الباري لابن حجر /۹٩‏ 077. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۷/ 78) (011/7)؛ ومسلم (9/ 1599) .)5١77(‏ 


وعن عائشة أن النبي َة قال: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله 
تعالى» فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله 
وآخره» ”". 

وذهب الظاهرية إلى وجوب التسمية عند الطعام والشراب”" 

واستدلوا: بالأحاديث السابقة» وحملوها على الوجوب. 


وعن حذيفة كله قال: كنا إذا حضرنا مع النبي كيه طعاما لم نضع 
أيدينا حتى يبدأ رسول الله ي فيضع يده» وإنا حضرنا معه مرة طعامء 
فجاءت جارية كأنها تدفع» فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله 
يِه بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده» فقال رسول الله: «إن 
الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بها فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده 
والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها»”"» وهذا يدل على تأكيد 
التسمية لكن لا يصل الأمر إلى الوجوب كما هو قول عامة أهل العلم؛ 
والشيخ محمد بن عثيمين ياه رجح القول بالوجوب”'' لكن يشكل 
عليه حكاية الإجماع على الاستحباب وإنه لم يقل أحد من أهل العلم 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(۲) ينظر: المحلى بالآثار 5/ .٠١7‏ 
(۳) أخرجه مسلم 1691/9 (۲۰۱۷). 
() ينظر: الشرح الممتع .0/8/١7‏ 


EEE‏ ناث الزلينة واكام الأكل 
بالوجوب سوى الظاهرية» والقول بالوجوب يلزم منه تأثيم من أكل أو 
وقوله: «جهِرَا) لينبه بها غيره» وليعلم الجاهل بها. 
قوله: «وَأنْ يجلسش على رجله التشرى؛ وَيَنْصبَ اتی أو أ يَتَرَبَعَ ) 
ا MS‏ 
وقد جاء عن أبى جحيفة كل أنه قال: قال رسول الله: ية «لا آكل 
080 


وجاء عن عبدالله بن بسرء قال: أهديت للنبي بي شاة» فجثا 
رسول الله ية على ركبتيه» يأكل» فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال 
رسول الله: «إن الله جعلني عبداً كريماًء ولم يجعلني جباراً عنيداً»”". 
ومعنى: اكات وى تياب مان حون كلانية: ومنه قول 
الله کك: وزی کل ام جاه 4 [الجائية: 4؟]» وعن أنس بن مالك كلف 
قال رأيت النبي بيا «يأكل تمراً وهو مقع" والإقعاء: أن يلصق أليتيه 
بالأرض» وينصب ساقيه كالمحتبي. ْ 


.)٥۳۹۸( ۷۲ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۲۹۳( ۱۰۸٦ وابن ماجه۲/‎ »)۳۷۷۳( ۳٤۸ /۳ أخرجه أبوداود‎ )۲( 
.)۳۷۷۱( ۳٤۸ /۳ آخر جه أحمد ۲۰/ ۲۲۵ (۱۲۸۹۰). وأبو داود‎ )۳( 


والأمر في ذلك واسع» والأقرب أن يُقال: إن الإنسان يختار الجلسة 
التي تناسبه ويرى أنها الأيسر له» من غير أن يقال: باستحباب صفة معينة؛ 
لأن هذه الكيفيات إنما وردت عن النبي بلا اتفاقاء ولم يرد ما يدل على 
أن ذلك من السنة”"'. 


قوله: «وَيَأكلَ بيمينه بتّلاث ث أَصَابعَ مما يليه لحديث كعب بن 
مالك ضيه قال: «كان رسول الله ل يأكل بئلاث أصابع. ويلعق بيده 
قبل أن يمسحها»”''» وإن أكل بالخمس الأصابع فلا بأس لكن الأفضل 
بثلاث. 


والحكمة من ذلك: أنه يدعو للتقليل من الأكل حتى لا يكثر الإنسان 
من الطعام» ويشبه الأكل بالملعقة الأكل بثلاث أصابع؛ فإنه يحقق معنى 
التقليل من الأكل» وعدم الشراهة عند أكل الطعام. 

وقوله: «وَيأكُلَ بيَمينه؛ ظاهر كلام المؤلف أن الأكل والشرب 
باليمين مستحب 5 واجباء وهو قول الجمهور""» وحملوا قوله يككِهِ: 
«يا غلام» سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك“ على الاستحباب. 


.۲٠۲ ينظر: زاد المعاد/‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۳/ ۱۹۰۰۵ (۲۰۳۲. 

(۳) ينظر: المعتصر من المختصر ۲۲٠/۲‏ والمقدمات الممهدات »٤٤۹/۳‏ وشرح 
النووي على مسلم ۱۳/ ۱۹۳ والمغني ٤١۳ /۹٩‏ . 


والقول الثانى: أن الأكل باليمين واجب وهو اختيار ابن عبد البر 
وابن حجر وابن القيم”'2؛ لحديث سلمة بن الأكوع كل أن رجلا أكل 
عند رسول الله هة بشماله» فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: 
«لا استطعت» ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه»”''. قال الحافظ 
ابن حجر: اوهذا يدل على وجوب الأكل باليمين»". 

وعن ابن عمر كا أن النبي قال يَكِِ: «لا يأكلن أحد منكم بشماله. 
ولا يشربن بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بها»“. 

فأخبر ية بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» وقد نهينا عن 
اتباع الشيطان والتشبه به» فيكون هذا قرينة على أن النهي مقصود به 
التحريم» وهذا هو القول الراجح والله أعلم. 

وقوله: «ممّا يليه» لحديث عمر بن أبي سلمة ل قال: كنت غلامً 
في حجر رسول الله ڪيا وكانت يدي تطيش في | لصحفة» فقال لي 
رسول الله ة: «يا غلام» سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» فما 
زالت تلك طعمتي بعد“ ولكن هذا محمول على ما إذا كان الطعام 
نوع واحداء أما إذا كان أنواعً فلا بأس أن يأكل من غير ما يليه. 


.077 /9 زاد المعاد ؟/ 2794 فتح الباري‎ ۰۱۱۳ /١١ ينظر: التمهيد‎ )١( 
.)۲۰۲۰( ۱۵۹۹ /۳ أخرجه مسلم‎ (۲( 

(۳) فتح الباري 4/ .٥۲۲‏ 

.)۲۰۲۱( ۱۵۹۹/۳ أخرجه مسلم‎ )٤( 


(۵) سبق تخريجه ص: .5١١‏ 


ل فونص الفا وط الم وهنا لى عله دل رلا 
قال أبو العباس بن تيمية: «إن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي 
عبدالله - يعني الإمام أحمد- لكن فيها مناسبة)""'» ولهذا تبقى هذه من 
الأمور المباحة» والآداب النافعة» لا يقال فيها بالاستحباب أو عدمه. 

قوله: «وَيَمْسََ يَمْسَحَ الصخفة» أي: الوعاء الذي يأكل فيه؛ لحديث 
أنس ولق e‏ 7 النبي يه أن نسلت الصحفة. وقال: «إن أحدكم 
لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه»”'. قال الخطابي: «سلت الصحيفة: 
تتبع ما يبقى فيها من الطعام» ومسحها بالإصبع ونحوه»"» وعن 
جابر كه أن النبي بي أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: «إنكم 
لا تدرون في أيه البركة». 

قوله: «وَيَأكُلَ ما تار 0 أي : : لو تناثر شيء من الطعام أو سقط فالسنة 
أن يأكله؛ لحديث جابر بن عبدالله ها أن النبي ئي قال: «إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليأخذهاء فليّمط ما كان بها من أذى وليأكلهاء ولا يدعها 
للشيطان» ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. فإنه لا يدري في 


.٠۷١/۳ الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱٤۰۸۹( 5760/7١‏ وأبو داود ۳/ ۳٣٣‏ (8405"). والترمذي 
۹/٤‏ (۱۸۰۳)» وصححه. 

.۲٠١ /٤ معالم السنن‎ (۳) 

.)۲۰۳۳( 1077/7 أخرجه مسلم‎ )٤( 


چ بَابُ الْوَلِيمَةِ وَآدَابٍ الْأكُل 


أي طعامه البركة»'. 


قوله: «وَيَعْضٌ طَرْقَهُ عَنْ جَلِيسِهِ» لئلا يستحي منه» فلا ينظر في وجه 
جليسه وهو يأكل الطعام» فإن ذلك من خوارم المروءة» والقول بأن ذلك 
مستحب يحتاج إلى دليل» لكن نقول: إن ذلك هو الأولى أو من الأدب. 

قوله: 'وَيؤْثْرَ الْمُحْبَاجَ) على نفسه؛ لأن الله تعالى مدح المؤثرين 
إخوانهم على أنفسهم» فعن أبي هريرة يه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ية فقال: إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: 
والذي بعثك بالحق» ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى أخرى» فقالت مثل 
ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لاء والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» 
فقال: «من يضيف هذا الليلة َيَدَإَنْهُ؟» فقام رجل من الأنصارء فقال: آنا يا 
رسول الله» فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا 
إلاقوت صبياني» قال: فعلليهم بشيء, فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج» 
وأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تطفئيه» قال: 
فقعدوا وأكل ل و 
الله من صنيعكما بضيفكما الليلة» E‏ الله وبروت عل نشم 
E‏ ومن وق سح قد کیک شیر ۲ 4 
[الحشر: P14:‏ 


.)۲۰۳۳( ۱٣۰٦/۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۰۵٥٤( 1775 /۳ أخرجه البخاري 0/ ۳۲ (۳۷۹۸) ومسلم‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: 'ويَأكُلَ مح الرَوجَةِ وَالْممْنُوك وَالْوَلدِوََوْ طِفُاّد»؛ لأن هذا هو 
هدي النبي ية » إذ كان لا يستنكف أن يأكل مع هؤلاءء فعن عائشة كا 
قالع ۶کت اشرت وأنا حائضء ثم أناوله النبي بي فيضع فاه على 
موضع في» فيشرب.. ». 

وأكل بيه مع عمر بن أبي سلمة وزيد بن حارثة وأسامة كاف 
وغيرهم. 

قوله: وتلق أصَابعَةُ) لعق الأصابع سنة؛ لحديث جابر بن عبدالله 
قال: «أمر النبي عي بلعق الأصابع والصحفة» وقال: (إنكم لاتدرون في 
أيه البركة»"» وعن كعب بن مالك ي قال: «رأيت النبي َيه يلعق 
أصابعه الثلاث من الطعام»”". 


قوله: «وَيُخَللَ أَسْتَاتَهُ» لقول ابن عمر ظيها: «إن فضل الطعام الذي 
يبقى بين الأضراس يُوهِنٌ الأضراس»**. فترك تخليل الأسنان يوهنها؛ 
لأن بقايا الطعام مع مرور الوقت تتخمر وتتحلل بفعل البكتيرياء ثم 
بعد ذلك تبدأ تنخر الأسنان» لكن القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل» 


.)۳۰۰( ۲٤٠١/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم ۱۹۰٦/۳‏ (۲۰۳۳). 

(۳) أخرجه مسلم ۳/ ۱٣۰۰‏ (۲۰۳۲). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير .)٠٠٠١( ٠٠٠١ /١١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١ /٥(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» 


حستح عع بات الزليقة: وكاب الأكل 
والأولى أن يقال: إن هذا من آداب الطعام. 

١ 7 9‏ 7 َه 7 م اسم ير ل 2 ي 

قوله: «وَيُلقَىَ مَا أخرَجَه الخلال. وَيُكرَهُ أنْ يَبْتَلعَه فإنْ قلمَه بلسّانه 
لَمْ يُكرَة» أي: لم يكره بلعه» وإنما ذكر المؤلف هذا الحكم؛ لما رُوي عن 
أبي هريرة ل أن النبي بي قال: «ومن أكل فما تخلل فليلفظ. وما لاك 
بلسانه فليبتلع. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)"'". وهذا حديث 
ضعيف» ولا يثبت في تخليل الأسنان شيء عن النبي بيا فيبقى هذا من 
الأمور المباحة» ولا يقال فيه بالسنية. 

قوله: «وَيُكْرَهُ تَفْحْ الطعام» ويُكره كذلك نفخ الشراب؛ لحديث ابن 
عباس طا أن النبي بي «نهى أن يتنفس في الإناء. أو ينفخ فيه»”". 

والسنة عند الشرب: أن يشرب ثلاث مرات» فعن أنس يه قال: 
كان رسول الله كَل يتنفس في الشراب ثلاثاء ويقول: «إنه أروى وأبراً 
وأمراً»". 

وقال الآمدي: «لا يكره النفخ في الطعام إذا كان حاراء قال المرداوي: 
قلت: وهو الصواب»)”“. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۳۲/۱٤١‏ (۸۸۳۸)» وأبوداود 9/١‏ (50”). وابن 
ماجه١/‏ ۳۳۷(۱۲). 

.)1717( ۲۲۵ /١ ومسلم‎ ,.)١151( 57/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم ۱٣۰۲/۳‏ (۲۰۲۸). 

() الإنصاف ۳۲۸/۸ . 


وهذا بشرط أن يكون الطعام خاص] بالإنسان, أما إذا كان مع الناس 
فلا ينفخ فيه ولو كان حاراً وإنما ینتظر حتى يبرد. 

قوله: «وَكَوْنْهُ حَارًا أي: يكره أن يأكل الطعام حاراً؛ لقول أبي 
هريرة ك «لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره»'» وعن جابر که 
قال: قال رسول الله عله : «أبردوا الطعام الحار. فإن الطعام الحار غير ذي 
وک الكنه حوره فعيفه وغ اسما نت أبن بكر که : اها كانت 
إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره» ثم تقول: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «هو أعظم للبركة»”". 

لكن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ويمكن أن يكون ذلك 
على سبيل الأولوية» فالأولى: أن لا ياكن الإنسان الطعام حاراء إلا أن 
يضر ذلك بصحة الإنسان» فإن كان يؤدي إلى ضرر فإنه يكره أو يحرم. 

e‏ ت ع ەر Lê‏ َم ع عِِ ع ع 

قوله: «وَأكله بأقل» أو أكثرٌ من ثلاث أَصَابعَ» أي: يكره أن يأكل بأقل 
من ثلاث أصابع؛ لأن ذلك كبر أو مشابهة للمتكبرين» ويكره كذلك أكله 
بأكثر من ثلاث أصابع؛ لأنه شره ومظنة كثرة الأكل» ما لم يكن له حاجة 
فى الأكل بأكثر من ثلاث» والقول بالكراهة يحتاج إلى دليل» والأقرب 
أن يُقال: إن ذلك خلاف الأولى ولا تصل المسألة للكراهة. 
)01( أخرجه البيهقي في الكبرى ۷/ .)١55151( ٤٥۷‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 5/ 07110(117). 


(۳) أخرجه عبد بن حميد 7/ 517 .)۱٥۷۳(‏ والدارمي۲/ ١7١١‏ (۲۰۹۱)» وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (397). 


عر )60 سے چ 9 0 
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قوله: «أَوْ بشماله» أي: یکره أن يأكل بشماله» وسبق أن تكلمنا 
عو قله الا وذكرها أن القر ل الرابج د ج اناك أن شرب 
بشماله. 

قوله: «وَمِنْ أغْلى الصَّحْفَةَ أَوْ وَسَطهًا» أي: يكره أن يأكل من أعلى 
الصحفة أو وسطهاء وإنما يأكل من جوانبها ويبدأ مما يليه؛ لحديث عمر 
بن أبي سلمة وه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله كَل وكانت 
يدي تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الله: «يا غلام» سم الله وكل 
بيمينك» وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد" 


وعن ابن عباس صا أن النبي ية قال: «إذا أكل أحدكم طعام فلا 
يأكل من أعلى الصحفة, ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن البركة تنزل من 
أعلاها»”'. 

وعن عبدالله بن بسر ا قال: كان للنبي بيا قصعة يقال لها الغراء 
يحملها أربعة رجال فلما أضحوا ولوا ج ال وزاك اا فالتفوا 
عليها فقال النبي تل: «كلوا من حواليهاء ودعوا ذروتهاء يبارك فيها»”". 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۱۱. 

(۲) أخرجه أحمد 577/5 (۲۷۳۰)» وأبو داود 7/ ۳٤۸‏ (۳۷۷۲)» والترمذي 4/ ۲٠۰‏ 
(۱۸۰۵)» وابن ماجه ۲/ ۱۰۹۰ (۳۲۷۷)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(۳) أخرجه أحمد ۲۲۲/۲۹ .)١7/518(‏ وأبو داود ۳٤۸/۳‏ (۳۷۷۳). قال النووي: 

إسناده جيد. رياض الصالحين ص۲۳۸ . 


قوله: «وَنَفْض يده في الْقَضْعَقَ دِيم وه تا عند َضْع الف 
في فمه» لأن النفوس تستقذر من هذا الصنيع» وربما سقط منه شيء فيها 


فقذرها. 


قوله: 'وَكَلَامُهُ بمَا يُسْتَقْدَ عَقُدَر) إذا أكل الإنسان مع غيره فيُكره له أن 
يتكلم بكلام يستقذره الحاضرون» ومثل ذلك التمخط وما في معناه. 


قوله: «وَأَكُلهُ متَكنًا أو مُضْطْجعًا» لحديث أبي جحيفة وه قال: 
قال رسول الله عَكِندِ: لا آكل متكت وعلى القول بالكراهة أكثر أهل 
العلم"» ولأن الأكل متكا فيه نوع من الاستخفاف بالنعمة. 

وقد اختلف العلماء فى صفة الاتكاء: 

فقيل: الاتكاء هو أن يعتمد بيده السورق على الارضة وهو قول 
المالكية”". 

وقيل: هو الاتكاء على الجنب» وفيل: هو التربع”*) 

وقيل: الاتكاء هو الميل على أحد الشقين» وهذا القول جزم به ابن 
الجوزي”*'. وهي جلسة المتكبرين والمتشهين بهم و سمعت شيخنا 


(۱) أخرجه البخاري ۷/ ۷۲ .)٥۳۹۸(‏ 

(۲) ينظر: البيان والتحصيل ۱۷/ ۲۲۲ والمغني ۷/ ۲۹۰. 
(۳) ينظر: البيان والتحصيل ۱۷/ ۲۲۲. 

.١57 /١ ينظر: زاد المعاد‎ )٤( 

() ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ۳/ ۲۷۳. 


مسح O‏ زاكانية الاك 
عبدالعزيز بن باز يرث يقول: إن هذا هو الصواب في تفسير الاتكاء 
ويشهد له حديث أبي بكرة كلق أن النبي ب قال: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر» قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وكان متکتا فجلس فقال: رألا وقول الزور. وشهادة الزور» ألا وقول 
الزورء وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت '. فقوله: 
«وكان متکئا فجلس»: أي: كان متكا على أحد شقيه ثم جلس» وهذا 
تفسير للاتكاء. 

. اعم 2 ر 8 0 ا 2 و ء 

قوله: «وَأكله كثيرًا بِحَيْتُ يؤذيه أو قليلا بِحَيْتُ يَضْرَُ) أي: يكره 
أن يأكل الإنسان كثيراً بحيث تؤذيه كثرة الطعام» فقد جاء في حديث 
المقدام بن معد يكرب ئه قال: قال النبي :يَف «ما ملأ آدمي وعاء شرا 
من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة: فثلث 
لطعامه. وثلث لشرابه. وثلث لنفسه)7". 


ولو شبع في بعض الأحيان فلا بأس» كما في قصة أبي هريرة ول 
و 
أن النبى أتى بلبن وكان جائعاً فقال النبى يليد «الحق إلى أهل الصفة 
فادعهم لي“ فأقبلواء فقال النبي: ييا «خذ فأعطهم» قال: فأخذت القدح» 
(۱) أخرجه البخاري 8/ ٤‏ (0941/5). 


(۲) أخرجه أحمد 04٠ /٤يذمرتلاو .)١7١87( 177/1١8‏ (۲۳۸۰)وصححه»ء وابن 
ماجه ۲/ ۱۱۱۱ »)۳۳٤۹(‏ وابن حبان ۲/ ٤٤۹‏ (51/5). 


الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى» 
ثم يرد علي القدح. حتى انتهيت إلى النبي ييه وقد روي القوم كلهم» 
فأخذ القدح فوضعه على يده» فنظر إلي فتبسمء فقال: «أبا هر» قلت: 
لبيك يا رسول اللهء قال: «بقيت أنا وأنت» قلت: صدقت يا رسول الله» 
قال: «اقعد فاشرب».فقعدت فشربت» فقال: «اشرب» فشربتء. فما زال 
يقول: «اشرب» حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق» ما أجد له مسلكاء 
قال: «فأرني» فأعطيته القدح» كاله و و ا 

وقوله: «ما أجد له مسلکا» ظاهره أنه شبع» فكون الإنسان يشبع 

وقوله: «أؤ قليلا بحَيْتُ يضر أي: لو أنه أكل قليلاً بحيث يؤدي إلى 
الضررء فإن هذا يكره. 

قوله: «وَيأكُلٌ وَيَشْرَبُ مَعَ أبتاء ادنيا بالأدب وَالْمُرُوءَة) هذه عبارة 

للإمام أحمد نقلها المؤلف بنصهاء فيأكل مع أهل الدنيا بأدب ومروءة 
فلا يا بشيء يحرم المروءة. 

قوله: «وَمَعَ الْفْقَرَاء بالإيتار» يؤثرهم على نفسه ويتواضع لهم؛ لأن 
الغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين» فكونه يؤثرهم هذا من 
مكارم الأخلاق. 


(۱) أخرجه البخاري 45/8 (1107). 


قوله: ١وَمَعَ‏ الْعَلْمَاء العلا أي : يتعلم من أدبهم» وكيفية اتباعهم 
للسنة عند الأكل» ونحو ذلك. 

قوله: «وَمَح خان بالانسَاطِ وَبالْحَدِيث الطَيْبء وَالْجكاياتِ الي 
تليق بالال» أي : يستحب أن يباسط الإخوان بالأحاديث والحكايات 
الا التي ليس فيها غيبة» ولا كلام محرم» فيتوسع معهم» ويتبسط 
أكثر مما يتبسط مع غيرهم. ولهذا نقل عن الشافعي أنه قال: الوقار في 
البستان يخالف المروءة”"'. 

وبعض الناس من أهل الخير والصلاح يؤثر الصمت ويغلب عليه 
الصمت في المجالس فلا يأنس به من يجالسه بل يشعر بالانقباض 
منه» وربما يستدل من يفعل ذلك بقول النبي و «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"".. والأولى أن يؤانس من معه 
في المجلس ويباسطهم في الكلام المباح حتى يأنسوا به ويألفوه. وأما 
قول النبي بياة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 
فالنبي با قال: «فليقل خيرا» والخير إما أن يكون في ذات الكلام أو 
في غيره مما يؤدي إليه الكلام» وإذا تكلمت مع من في المجلس بكلام 
مباح في الأصل وقصدت به إدخال السرور والأنس عليهم صار هذا 
خيرا لغيره» وقد يكون خيرا لذاته كما لو ألقى كلمة توجيهية مناسبة أو 


. ٠١۳ص ينظر: مناقب الشافعي للرازي‎ )١( 
.)51()58/١( أخرجه البخاري (۱۱/۸) (۱۸ ۰) ومسلم‎ )۲( 


طرح مسألة علمية ونحو ذلك. المهم ألا يتكلم بكلام محرم أو يتكلم 
فيما لا يعنيه. 

قوله: «ومَا جَرَت به الْعَادَةَ مِنْ إِطعَام السَّائْل وَنَحْو هر قفي جَوَازِه 
وَجهان» أي: هل يجوز للضيف ونحوه ممن دعي لوليمة أن يطعم السائل 
والهر ونحوه من الطعام الذي قَدّم له بدون أن يستأذن صاحب الطعام؟ 
فيه وجهان عند الحنابلة والأظهر الجواز؛ لأن هذا مما يتسامح فيه 
إلا إن كان يعرف من صاحبه أنه لا يرضى به فلا يجوز له فعل ذلك. 


اح ا د 


جى يَابُ الْوَلِيِمَة وَآدَابِ الأكل 
¢ 2 ا 


© قال المؤلف يَدَإئَِه: 

[َوسنَّ: أن يَحْمَدَ الله إا فَرعٌ. ويَقولَ: «الحَمد ل الذي أطعَمَنِي هَدَ 
الَا ورَرَقنيه من عَيْر حَوْلٍ مي ولا رة ويَذْعْوَ لصّاحب الطعام. 
ویفضل من یگ لا یما إن كاد یگن يرك بَضْلي. 

و : إغلان التكاح» والضَّرْبُ فيه بف - ik}‏ 

لكا ريك ل ولاس بالكَرَلِ في العُرْس 

وضَرْبٌ الد في الختانِء وقُدُوم العَائِب: الرس 


قوله: «وَسَُنَّ أن يَحْمَدٌ الله إا قَرَعّ» أي: من السنة إذا فرغ المرء من 
الطعام والشراب أن يحمد الله على نعمته؛ وقد جاء في حديث أنس بن 
مالك يليه قال: قال رسول الله يَكهّ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»"'". 

قوله: قول الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَعامَ وَرَرََنيهِ مِنْ غَثِر 
حول مي ولا قَوّة؛ لحديث معاذ بن أنس ي أن النبي كك قال: «من 


.)۲۷۳٤( ۲۰۹۰ /٤ أخرجه مسلم‎ )١( 


الملسيل ى شرب الذليل ا حتت 


أكل طعاماء ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من 
غير حول مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر" وهو حديث 
ضعيف» ويغني عنه حديث أبي أمامة ية أن النبي ا كان إذا فرغ من 
طعامه أو رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرا طيب مباركا فيه غيرٌ مكفىٌ 


ولا مودّع ولا مستغتی عنه ربنا»”". 


قوله: ((ويذعو لصاحب الطَعَام أي : ن السنة أن تدعو لصاحب 
الوليمة بعد الفراغ من الأكلء فعن عبدالله بن بسر ك قال: نزل 
رسول الله ل على أبي» فقّبنا إليه طعاما فأكل؛ ثم أتي بشراب فشربه 
ثم ناوله الذي عن يمينه» فقال أبي: وأخذ بلجام دابته» ادع الله لناء فقال: 


«اللهمّ. بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم»”". 

وعن أنس ك أن النبي بي جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز 
وزيت» فأكلء ثم قال النبي بي «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامَكم 
الأبرار» وصلت عليكم الملائكة)“. 


٥۰۸/٥ والترمذ ي‎ .)5٠71"( 57 /5 وأبو داود‎ )١1577( ۳۹۰ /۲٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)36( 

(۲) أخرجه البخاري ۷/ 87 .)٥٤٥۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم 17/7 .)۲۰٤۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)١5١1/5( 7١89/١9‏ وأبو داود ۳/ ۳۹۷ »)۳۸٥٤(‏ وابن ماجه 
۱ه (۷٤۱۷)ء‏ والدارمي7/ ١١١١‏ (۱۸۱۳)» وصححه النووي وابن الملقن 
وغيرهما. ينظر: البدر المنير ۸/ ۲۹ء والأذكار .)١/٠١۲(‏ 


ج باب الْوَلِيمَةِ وَآدَابٍ الأكلٍ 

والأولى أن يلتزم بما جاء في السنة» ولو أتى بغيره» كأن يقول: كثر 
الله خيركم» أو أنعم الله عليكم؛ فلا بأس. 

قوله: «ويُفضل مه شَيكَاء ولا سيّمًا إنْ کان ممن بك بمضلته» أي : 
تبن ي الضيات امو ا شود ادل عله و نعل ت 
يريد بذلك أن يفضل شيئا لأجل التبرك» ولهذا قال: «لا سما إِنْ كان 
من بيرك بقضلته» والتبرك خاص بالنبي ياء فقد ورد عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: كان رسول الله ية إذا أتي بطعام أكل منه» وبعث بفضله 
إلي» وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منهاء لأن فيها ثوماء فسألته: 
أحرام هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه»'. 

وما ذكره المؤلف من التبرك بفضلة غير النبي كَل ليس بصحيح» 
فالتبرك بآثار الصالحين غير مشروع» وقد أجمع الصحابة على ذلك 
وغير النبي به لا يقاس عليه» ولهذا لم يكن الصحابة يتبركون بآثار أبي 
بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي كك ولم يفعل ذلك التابعون ولا 
تابعوا التابعين» وإنما حدث هذا فيما بعد. 

قوله: «وَيْسَنْ إغْلانٌ الاح وَالضَرْبٌ فيه بِدُفَ) الضرب بالدف عند 
النكاح مستحب لما فيه من إعلان النكاح وإشهاره» فعن عائشة كا 
أن النبي كله قال: «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد» واضربوا 


)1( أخرجه مسلم ۳/ ٠١۲۳‏ (۳*(. 


عليه بالدفوف» '» لكنه حديث ضعیف » وعن محمد بن حاطب وات 
قال: قال رسول الله ية «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت 
في النکاح»" 

قوله: رلا حلقّ فيه وَل صنو ل للنْسَاء» أي ب يشترط في الدف أن 
لا يكون فيه حلق ولا صُنُوج» والصنوج: ما يجغل في إطار الدف من 
النحاس» ويحرم الطبل» والفرق بين الد والطبل: أن الدف مغلق 
من جهة واحدة ومفتوح من الجهة الأخرىء وأما الطبل فمغلق من 


وقوله: «اللنْسَاء) كون الضرب بالدف للنساء محل اتفاق بين أهل 
العلم؛ فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء دوه قالت: جاء النبي وي فدخل 
حين بني علي» فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من 
آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: «دعي 
هذه. وقولي بالذي كنت د تقولين»”*'» ولم ينكر عليهن ضرب الدف .قال 


.)18960( ٦۱۱/۱ وابن ماجه‎ ».)23١89(794٠ /۳ أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) ضعفه ابن الجوزي» وابن الملقن. ينظر: العلل المتناهية 178/7» والبدر المنير 
1/4 . 

(۳) أخرجه أحمد 189/714 (15405). والترمذي ۳/ ۱۰۸۸(۳۹۰)» والنسائي ١717/7‏ 
(۳۳4(. 

(5) أخرجه البخاري ۱۹/۷ .)٥۱٤١(‏ 


چت باب الوَليمة راداب الأفل 
أبو العباس بن تيمية: «أما ضرب النسوة بالدفوف في الأفراح فقد كان 
معروفا على عهد النبي لا . 

قوله: «وَيْكْرَهُ للرّجَال» ضرب الدف للرجال في العرس مما اختلف 
فيه أهل العلم: 

فمن أهل العلم من قال: إن ذلك خاص بالنساء ويكره في حق 
الرجالء قالوا: لأن الغالب أن الذي يفعل ذلك هو النساءء ولأن ضرب 
قدامة: «وأما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال؛ لأنه إنما كان 
يضرب به النساءء» والمخنثون المتشبهون بهن» ففى ضرب الرجال به 


تشبه بالنساء0”'. 

القول الثاني: أن ضرب الدف للرجال في العرس مباح؛ لأن الأصل 
هو عموم الأدلة» ولأن المقصود هو إعلان النكاح. قال ابن مفلح: وظاهر 
نصوص الإمام أحمد التسوية بين النساء والرجال”". 

قالوا: وإعلان النكاح بالدف للرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء 
لأن النساء إذا ضربن الدف فإنما يفعلن ذلك في موضع مغلق» بخلاف 


.55/١ أحاديث القصاص‎ )١( 


(۲) المغني .169/١4‏ 
(۳) ينظر: الفروع ۸/ ۳۷۷. 


۲۲۲ امه السلسبيل نی شح الدليل جو 
الرجال فإنهم عندما يضربون الدف يكون ذلك في الغالب في موضع بارز 
وهو أبلغ في الإعلان”2, وهذا هو ظاهر المنصوص عن الإمام أحمد. 
وهذا هو القول الراجح» والحكم خاص بالدف» وأما الطبل 
فيبقى على الأصل» فالأصل في الطبل والدف وما شابهها من الآلات 
الموسيقية والمعازف: التحريم إلا ما ورد النص باستثنائه» ومما ورد 
النص باستثنائه ضرب الدف فى العرس. 
عائشة طلا قالت: دخل رسول الله ي وعندي جاريتان» تغنيان بغناء 
بعاث» وكان ذلك يوم عيد» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه فدخل 
رسول الله اة فقال: «يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا»”". 
ووجه الدلالة: أن أبا بكر فهم أن الدف من مزامير الشيطان» وأقره 
النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم» لكنه أخبر أن هذه الحالة 
مستثناة وهو ما كان في يوم العيد» فهذا يدل على أن الأصل في هذه كلها 
هو التحريم» ولذلك ضرب الدفوف في الأناشيد لا يجوز لأن الأصل 
فى الدف أنه محرم إلا فيما ورد النص باستثنائه. 


(۱) ينظر: الشرح الممتع 0/۲ 
(۲) أخرجه البخاري ۲/ ۱۷ (407).: ومسلم ۲/ .)۸۹۲(٦۰۷‏ 


تچ ات لرل وادات ااا 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين يياه : «الذين قالوا بتخصيصه بالنساء 
وكرهوه للرجال يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء؛ لأنه من 
خصائص النساء» وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف» فإذا كان العرف 
أنه لا يضرب بالدف إلا النساء» فحينئذ نقول: إما أن يكره» أو يحرم 
تشبه الرجال بهن» وإذا جرت العادة بأنه يضرب بالدف من قبل الرجال 
والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان» وإعلان النكاح بدف الرجال 
أبلغ من إعلانه بدف النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع 
مغلق» حتى لا تظهر أصواتهن» والرجال يدفون في موضع واضح بارز 
فهو أبلغ في الإعلان...» وأما الطبل فيبقى على الأصل» الأصل أن هذه 
الأمور كلها محرمة: الطبل والدف وما شابهها من الآلات الموسيقية» 
والمعازف؛ الأصل فيها: التحريم» إلا ما ورد النص باستثناته)”'". 

قوله: دولا ا بِالْعَرَل في الْعْدْس» اق لا خرچ أن يأتي بقصائد 
فيها نوع من الغزل العفيف غير الفاحش» ولا يكون التغزل بامرأة معينة؛ 
ومن ذلك قول كعب: 

بانت سعادٌ فقلبي اليوم متبول ميم إثرها لم يمد مكبول. 

وهذا في قصيدته المشهورة التي قالها بحضرة النبي ي 


.٠٠١/٠١ الشرح الممتع‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل « ع 


وكذلك أيضاً أن يقول : 

أتيناكم» أتيناكم ... فحيّوناء نحييكم 

لولا الذهب الأحمر ... ما حلت بواديكم 

ولولا الحبة السمراء ... ما سمنت عذاريكه'. 

إلى غير ذلك مما ورد. 

قوله: ١وَصَرْب‏ الدّفّ في الْحَْانَ) أي: لا بأس بضرب الدف في مناسبة 
الختان» ولكن هذا يحتاج إلى دليل» والأقرب أنه لا يجوز ضرب الدف 


في الختان؛ وقد سبق تقرير القول بأن الأصل في ضرب الدف التحريم 
إلا ما ورد الدليل باستثنائه» ولا يوجد دليل يدل على استثناء الختان. 


5 و 2 م ° 2 
قوله: «وقدوم الغائب كالعزس» اي: يجوز ضرب الدف عند قدوم 
الغائب» وذلك لما حاء عن عبدالله بن بريدة» قال شعت أبى بريدة» 


يقول: خرج رسول الله ية في بعض مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية 


)01( ورد هذا في حديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ”/ ٠٠١‏ عن عائشة » أن 
النبى َه قال: «ما فعلت فلانة؟» » ليتيمة كانت عندهاء فقلت: أهديناها إلى زوجها 
ال ھر کہ نیا جا رب الاق ر و تقول ا قال 
«تقول: 
أتيناكم» أتيناكم ... فحيوناء نحييكم 
لولا الذهب الأحمر ... ما حلت بواديكم 


ولولا الحبة السمراء ... ما سمنت عذاريكم». وفي سنده ضعف وله شواهد. 


ج بَابٌ الْوَلِيمَة وَآدَاب الأكل 


سوداء» فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن 
أضرب بين يديك بالدف» فقال لها رسول الله كَل «إن كنت نذرت 
فاضربي» وإلا فلا» فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر وهي تضرب» ثم 
دخل علي وهي تضرب. ثم دخل عثمان وهي تضرب, ثم دخل عمر 
فألقت الدف تحت استهاء ثم قعدت عليه» فقال رسول الله ي: «إن 
الشيطان ليخاف منك يا عمرء إني كنت جالسا وهي تضرب» فدخل 
أبو بكر وهي تضرب. ثم دخل علي وهي تضرب» ثم دخل عثمان وهي 
تضرب» فلما دخلتٌ أنت يا عمر ألقت الدف)”''. 

ولكن هل هذا على إطلاقه عند قدوم أي غائب؟ من أهل العلم 
من قال: إنه على إطلاقه عند قدوم غائب» ومنهم: من خصّه بصاحب 
الجاه والمنصبء كالأمير أو الوزير» ونحوهء واختاره الشيخ محمد 
بن عثيمين ييه" وقال: لأن هذا خرج من العموم» والأصل أن ما 
خرج عن العموم يجب أن يتقيد فيه بما قيد به» من حيث النوع والوصف 
والزمان والمكان» فالأصل أن الدف محرم» فما دام أنه ورد الجواز في 
هذه الحالة فنقيدها كما وردت» فيكون جائزا عند قدوم الغائب الذي له 
جاه كسلطان أو أمير ونحو ذلك. 


ويجوز أيضا ضرب الدف في العيدء والظاهر أنه عام للرجال 


)١(‏ أخرجه أحمد ٩۹۳/۳۸‏ (37949)). والترمذي /٩‏ ١77950(77)وقال‏ حسن صحيح. 


(۲) ينظر: الشرح الممتع ۲۲۲/۱۰. 


۲۳٢‏ جه السلسبيل ني شرح الدليل ہو 
والنساء؛ لقول النبى عل لأبي بكر لما نكر ضرب الدف في يوم العيد 
على الجاريتين: «يا أبا بكر, إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا»”"". فالنبئٌ كله 
علل بكونه عيدء فهذا يدل على أنه للجميع رجالا ونساء. 

ولكن إذا نظرنا للواقع نجد أن المخالفات تأتي من جهة استبدال 
الطبل بالدف » والطبل الأصل فيه التحريم» فإذا كان الأصل في الدف 
التحريم» فمن باب أولى الطبل» ولهذا جاء عن ابن عباس طا أن 
النبي يم قال: «إن الله حرم عليّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة» ". 


والكوبة اه الط فلو قيل لمن يقيم الحفلات ا ا 
لكان ذلك جاتزاء ولو كان ذلك للرجال. 


CCEA 
00 


)۱( سبق تخريجه ص : TY‏ 
(۲) أخرجه أحمد 5/ ۲۸۰ »)۲٤۷٦(‏ وأبو داود ۳/ ۳۳۱ (35935). وأبو يعلى 05/ ١١5‏ 
(۷۹). 
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جه بَابُ عشْرَة النْسَاء ج 


يرم كل من الرَّوْجَيْن: مُعاسَرَة لحر بالمَعْرُوفٍ؛ من اة 
الجَميلق وكَفٌ الأدّى» وأن لا يَمطلَهُ بِحَمّه. وق الرَّوْج عَلَيِها: أَعْظمٌ 
من حَقَها علَيْه. لين عَيُورًا من غير هراط 

اا لد وجب على المَرْأَةِ أن تُسَلَمَ مها لبت رَوْجهاء إا 
طلبهاء وهي * ل ا وا يا ا 

ولا يَجبُ عَليْها: السا يم إن طلَبها وهي مُحْرِمَة أو مَرِيضَةٌ أو 
تعر ا انف دراو ال 0 

6 الشرح 2 

عقد المؤلف هذا الباب للكلام عن حقوق الزوجين وما يتعلق 
ذلك مق سال 

وقد تنيت الشريعة الإسلامية بشأن العلاقة الزوجية وحقوق كل من 
الزوجين للآخر حتى إن النبي ية قد أشار لذلك في أعظم مجمع في 
عهده عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة» فذكر حقوق الزوجينء وأمر 
بالعشرة بالمعروف""' 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲/ ۸٦۸‏ (۱۲۱۸)وجاء من حديث جابر كَللنُه. 


والعشرة: بكر العين معناها: المخالطة والاجتماع» ولهذا يقال 
للجماعة: عشيرة وم e,‏ 


والمقصود بعشرة النساء: ما يكون بين الزوجين من الآلفة والمودة 
ونحو ذلك والحياة الزوجية كالشركة بين الزوجين» فالمرأة تعتبر 
شريكة لحياة الرجل» والرجل شريك لحياة المرأة؛ لأنها في الغالب هي 
أقرب إنسان يلاصقه فتجتمع معه في الطعام والشراب وفي النوم وغير 
ذلك» ولهذا جعل النبي ية المرأة الصالحة خير متاع الدنيا فقال: «الدنيا 
متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»”". 

والمرأة الصالحة قد تكون سببً لسعادة الرجلء» وقد تكون المرأة 
غير الصالحة سببً لصده عن الخير والطاعةء يقول النبي كَل «إن كان 
الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس»” "'. وهذا الحديث متفق على 
صحته» لكن أهل العلم اختلفوا فيه اختلافا كثيرء والأقرب أنه على 
ظاهره كما قرر ذلك شيخنا عبدالعزيز بن باز» وابن عثيمين رحمهما الله 
تعالى؛ لأن الله تعالى بحكمته قد يخلق أعياناً مباركة وقد يخلق أعياناً 


هھ هم 


قوله: يلرم 38 من الرّوْجَيْنِ مَعَاشْرَ 8 الآخَر بِالْمَعْرُوفٍ)»؛ لقول 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة "۲/٤‏ 


(۲) أخرجه مسلم ۲/ .)۱٤٩۷(۱۰۹۰‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۷/ ۸ (2095). مسلم .)۲۲۲۵(۱۷٤۸ /٤‏ 


سس 


كي ات غشؤة اا د ۴ ۹ - 
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الله تعالى: «وعاشروهن بالمعّروفي 4 [الساء: ۱۹]ء وهذا لفظ جامع» فإن 
المعاشرة بالمعروف تختلف باختلاف الأزمان» والأحوال والأماكن» 
كمسألة خدمة الزوجة في بيتها في الطبخ والتنظيف ونحو ذلك: تختلف 
باختلاف البلادء والأزمان» والأحوال» ومردها إلى العرف كما سيأتي. 

قوله: «منْ الصٌّحْبّةَ اميل و اله وَأَنْ لا يَمْطَلَهُ بِحَقّه) 
هذه أمثلة للعشرة الحسنة» فمنها: حسن الخلق وحسن ا وقد 
فسر بعضهم قول الله تعالى: إوالصَاحب ب بالج 4 [النساء: UE‏ 
الزوجة. وقال بعضهم: هو الرفيق في السفرء والصحيح: أنه يشملهما. 

وقوله: « كف الآدّى» أي : القولي والفعلي» سواء من الزوجة 
لزوجهاء أو من الزوج 0 

وقوله: (وَأَنْ لا ا بخَقه» أي: لا يماطل كل منهما الآخر 
بالحقوق التي عليه» كحق النفقة: فلا يجوز للزوج أن يماطل فيه مع 
قدرته عليه» وكالحقوق الواجبة على المرأة: لا يجوز لها المماطلة في 
أدائهاء ولا يجوز لأحدهما أن يمتن على الآخر بحقه؛ لقوله كلة: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
وذكر منهم: «المنان»"" 


.)1١5١(1١7/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


قوله: رحق ارج عَليهًا أَعْظَمُ من عَلَيْه)؛ لقوله تعالى: 
اوو لار جال لن دَرجَه € [البقرة: ۲۲۸]ء فلكل واحد منهما حق, لكنّ حق 
الزوج آكدء وقد سمى الله تعالى الزوج سيدا لزوجتهء قال تعالى: 
#وَآَلَيَا سَيَدَهَا © [يوسف: .]۲١‏ وقد ورد في ذلك قول النبي يَللِْ: االو 
كنت آمراً 
لعظيم حقه عليها وإنما جعل حق الزوج آكد؛ لأنه هو القوّام عليها 
كما قال الله تعالى: #الرجال مورت عل ياء 4 [النساء: 54 وإذا 
كان قوامًا عليها فتجب طاعته. ولكن طاعته إنما تجب في المعروف 
وليست طاعة مطلقة» ثم إن المرأة لها حقوق على الزوج كما قال تعالى: 
وَعَاشْروهُنَ بالْمَعْروفِ € [النساء: 14]» وتحتفظ بشخصيتها وهويتهاء 
بينما في الغرب تُلغى هوية المرأة وتُسمّى باسم زوجها بدل أبيهاء فلو 
كان اسمها: فاطمة بنت محمد» ثم تزوجت خالدا أصبح اسمها فاطمة 
بنت خالد» وهذا فيه إجحاف كبير بالمرأة وانتهاك لهويتها. 


مو 0 
قوله: ١وَلْيكُْ‏ يورا مِنْ بر هراط الغيرة محمودة من الرجل على 
زوجته وعلى محارمه» والذي يفتقد الغيرة يسمى ديوثاء ولهذا مما قيل 
في الحكمة من تحريم لحم الخنزير: ان الخنزير ليس عنده غيرة على 
أنثاه» فربما تأثر الإنسان بطبعه» وقد روي في ذلك حديث عن النبي كلل 
أنه قال: «إن من الغيرة ما يحبه اللهء وما يبغضه الله فأما ما يحبه الله 


0 
ص 
ا 


حدا أن يسحد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها)”") 


.)١١940( ٤٥۷ /۳ أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 


جد بَابٌ عشْرَة النْسَاء 


فالغيرة فى الريبة» وأما الغيرة التي يبغضها الله تعالى: فالغيرة في غير 
الريبة» 7 قوله: (الغيرة في الريبة) يعني إذا ارتاب الرجل في امرأته 
دف اناايكا متهاو ان لكر ندي 48 أن العفلة الوتقم بصينها 
أمور لا تحمد عقباهاء ولكن تكون الغيرة معتدلة من غير إفراط ومبالغة» 
وبعض الناس يبالغ في الغيرة حتى تنقلب عنده إلى وسواس» فيسيء 
الظن بزوجته وهي بريئة عفيفة وهذا لا يجوزء والمطلوب في الأمور 
كلها الاعتدال من غير إفراط ولا تفريط. 

قوله: ودام اعفد وجب عَلَى الْمَرآنْمسَلُمتَفْسَهَا ليت رَؤجها» 
0 
نفسها لبيت زوجهاء ومرد ذلك إلى العرف والعادة الجارية» فإذا جرت 
عادة الناس أن المرأة تسلم نفسها لبيت زوجها فعلت» وإذا كانت العادة 
أن يذهب الرجل لبيت أهلها ويتسلمها من بيت أهلها فلا بأس بذلك» 
وإذا كان هناك عادة أيضاً بأن يستلمها مثلاً من قصر الأفراح فلا بأس» 
وإنما يجب ذلك؛ لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض» كما 
تستحق المرأة تسليم العوض. 

وإنما يجب ذلك بشروط ذكرها المؤلف يَدَاننْهُ: 

قوله: «إذَا طلبَها» هذا الشرط الأول» وهو أن يكون ذلك بطلب من 
الزوج» فإذا لم يطلبها لم يجب. 


.)۲۳۷٤۷( ١95/79 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


قوله: (وَهيّ حر هذا الشرط الثاني» أما الأمة فإنها تكون مشغولة 
بخدمة سيدها ولها أحكام أخرى. 

قوله: ١يُمْكنٌ‏ الاسْتمْتَاعٌ بها كبنْتِ تشع» هذا هو الشرط الثالث» فإذا 
ووو يوادودي اياي واوا ودار نيا ا 
م ل ال ل ا 
ك 

قوله: (إنّْ لم تش تشرط دَارَهَا هذا هو الشرط الرابع» فإن اشترطت 
اقل ار رارم ادها چ 

فإذا تحققت 6 مام 
قوله: «وَلَا يجب عَا ها ال 23 م إن طَلَبَهَا وهي مُحْرمَةٌ أو مَرِيضَةٌ أو 
صغ او خان ولو قال لا أطأ) أي : لا يجب عليها أن تسلم نفسها 
وهي محرمة بحج أو عمرة» أو مريضة لا يمكن الاستمتاع بهاء أو صغيرة 
دون التسع» أو كانت حائضً؛ لأن هذه الأعذار تمنع من الاستمتاع بهاء 
ويرجى زوالهاء وهذا بخلاف ما لو استلمها وهي خالية من هذه الأعذار 
ثم طرأت عليهاء فإن هذا لا يمنع» فالكلام عن تسليمها ابتداءً. 

وقوله: ولو قَالَ: لا أطأ» أي : لا يجب تسليمها وإن قال: أريد أن 
أتسلمهاء ولن أطأهاء وإن حصل تراض بينهم فلا بأس. 

ثم انتقل المؤلف اث بعد ذلك للكلام عن أحكام الاستمتاع بالزوجة. 


<> قال المؤلف يَدَانْهُ: 

0 أن يَسْتَمْتَعَ برَوْجتهِ > ل وَفْتء على 
اء أو ُسُعلهَا عن الفَرَائض. 

5 جوز لَهَا: أن تَتَطوّعَ بصَلاة أو صو وهو حاضرٌ- | إلا بإذنه. 

ولَهُ: الاسْتمْتَاء بِيَدِهَاء والسَّمَرُ بلا إِذْنِها. 


ويحر م : وَطُؤُهَا في الدَبّر. وتخو الحَيْض. وعَزْلَهُ عَنْهَا بلا إذْنهًا. 
و : ن تقتلا أو ف يبَاشِرَهَا عِنْدَ النّاس. أو يكير الكلامَ حال الجمّاع. 
أو يُحَدَنًا بمَا E‏ 


5 ٍ يسَنْ: أنْ يُلاعِبَهَا قبل الجمّاع. وأن يُعَطيَ رَأسه. وان لا يَسْتَقبل 
القلة. وأ يَقول عند الوّطء: «بشم الله ال م جَبنَا الشَئطانَ» ودب 


9 
ت 


السيْطان مَا رَرَقْتَنَا». وأن تخد المرأةٌ حرق تاوا للرّوْج بَعدَ َرَاغه من 
الجمّاع]. 


قوله: «َللرَّْج أَنْ يَسْتمْتع برَوْجَتهِ کل وَفْتِء عَلَى 
مال N f‏ ات 
هذه المسألة. 


ا ا 

بها في الدبرء ولا يطؤها وهي حائض؛ لقول الله وبك: ذاو ڪرت 
کک اا رک أ أن شِع َم #[البقرة : 777] وعلى هذا نقول: للزوج أن 
e E ees‏ 
حائض» وما لم يضرها أو يشغلها عن الفريضة. 

وقد روي في ذلك بعض الأحاديث عن النبي بيا ومنها: حديث 
طلق بن علي له أن النبي بيا قال: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته 
فلتأته وإن كانت على التنور)'''» وهو حديث حسن. 

وفي الصحيحين أن النبي يك قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح»”'' وهذا يقتضي أن معصيتها للزوج 
في تفويت حقه من كبائر الذنوب. 

وعند البزار بسند حسن: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب» 
وإن كانت على ظهر قتب”"”*'» فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل 
على وجوب إجابة المرأة طلب زوجها الاستمتاع بهاء وأنه لا يجوز لها 
أن تمتنع إلا لعذر. 


.)١1١55(501/ والترمذي في سننه۳/‎ )١11788( 7١7/77 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه۷/ ٠‏ »© ومسلم في صحيحه .)١ 175009 /١ ١‏ 

(۳) القتّب: الّحل الصغير على قدر سنام البعير. والمعنى: لا تمتنع من زوجها إذا طلبها 
حتى وإن كانت تسير على ظهر بعير. ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير /١‏ 40. 

(5) أخرجه البزار في مسنده 5717/١١‏ (۷١۳٤)ء‏ الطبراني في الكبير ۸/ 5 77 (58 87). 
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قوله: «وَلَا يَجُورٌ لها أن تََطوّعَ بصَلَاة أو صَوْم وَهُوَ حا ضر إلا بإذيد' 
لحديث أبي هريرة طلكُه أن النبي كله قال: u‏ للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه)”''. ومعنى: «شاهد» أي: حاضر غير مسافرء فلا 
يجوز للمرأة أن تتنفل بالصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لئلا تقوت حقه 
في الاستمتاع بها في نهار غير رمضان. 

قوله: «وَلهُ الاسْتِمْنَاءً بِيَدمَا» أي: للزوج أن يستمتع بيد زوجه؛ لأنه 
داخل في الاستمتاع» كما لو كانت حائض]ً وأراد أن يستمتع بهاء فله أن 
يستمني بيدها عند عامة أهل العلم. 

قوله: «وَالسَمَرُ با إِذْنها» أي: للزوج أن يسافر بلا إذن الزوجة؛ لأنه 
لا ولاية لها عليه» بخلاف المرأة ليس لها أن تسافر إلا بإذن الزوج ومع 
ذي محرم. 

قوله: (وَيَحَرم وَطوُّهَا في الدّر) لحديث خزيمة بن ثابت كله أن 
النبي اة قال: «إن الله لا يستحبي من الحق» ثلاث مرات» لا تأتوا النساء 
في أدبارهن»"' ٠‏ وعن أبي هريرة كله أن ابي ب قال: «لا ينظر الله إلى 
رجل جامع امرأته في دبرها»"» وروي في ذلك أيضاً حديث: «ملعون 


.)1١75( ۷۱۱ مسلم في صحیحه۲/‎ :.)01940( 7١ أخرجه البخاري في صحيحه//‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده »)3١1808( ١87/85‏ وابن ماجه في سننه1/ 119 
.)١1979(‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده »)۸٥۳۲( 7١14/14‏ وابن ماجه 519/١‏ (۱۹۲۳). 


اا سود یران ادن سيت 


من أتى امرأة في دبرها»'» فهذه الأحاديث وإن كان فيها مقال» إلا نها 
بمجموعها تفيد: تحريم وطء المرأة في الدبر» حتى وإن رضيت الزوجة 
بذلكء قال الإمام ابن تيمية ييَدْاَْهُ: «وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب 
والسنة وقول جماهير السلف والخلف. بل هو اللوطية الصغرى...ومتى 
وطئها في الذبر وطاوعته عدر جم“ 

قوله: «وَنَحْو الْحَيْض» أي: يحرم عليه الوطء في الحيض والنفاس 


بالإجماع؛ لقول الله كك: « وَيسَكَلُوتكَ عن الْمَحِيضٍ فل هو اذى مََعمرْلوأ 


مرح الله © [البقرة: 77؟]. 

وله أن يستمتع منها في حال الحيض أو النفاس بما دون الفرج» 
وقد كان النبي به إذا حاضت عائشة يأمرها أن تأتزر فيباشرها وهي 
حائض ". 

ودين الإسلام في هذا وسط بين اليهودية المتشددة والنصرانية 
المفرّطة؛ فإن اليهود إذا حاضت المرأة عزلوها ولم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ويعتبرونها كأنها نجسة» والنصارى لا يمتنعون من وطء المرأة 
وهي حائض» والإسلام وسط فلا نقول: إنه يجوز وطؤها؛ بل يحرم» 
)01( أخرجه أحمد في مسنده /١5‏ 0/ا١(7017١1).‏ 


(۲) الفتاوى الکبری"/ 75 .١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه١/ ١10‏ (7597)؛ ومسلم في صحيحه /١‏ 747 (۲۹۳). 


س هه بات عذرزة الا م rv E‏ 
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ولكن لا يمنع ذلك من مشاركتها في الأكل والشرب» ويجوز لزوجها أن 
يباشرها فيما دون الفرج. 


و 


الحرة بلا إذنهاء وقد اتفق على ذلك المذاهب الأربعة كما حكى الوزير 
اتفاقهم على هذا”"'". 

ومعنى العزل: أن يطأ وقبيل الإنزال ينزع وينزل منيه خارج الفرج 

وقد ورد في العزل عدة أحاديث منها: عن جدامة بنت وهب وها 
-أخت عكاشة- قالت: حضرت رسول الله َيه في اناس فسالرة 
عن العزل؟ فقال رسول الله يكلِِ: «ذلك الوأد الخفي"". وسماه 
النبي عليه الصلاة والسلام بالوآد؛ لأنه يشبه الوأد في تفويت الحياة 
وقال جابر كه «كنا نعزل على عهد رسول الله َة » فبلغ ذلك نبي 
الله كيا فلم ينهنا»”'". وفي الصحيحين عنه كل قال: كنا نعزل والقرآن 


ل 


.18١ /۲ الإفصاح‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲/ .)۱٤٤٩(۱۰١۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۳/۷ »)٥۲١۷(‏ ومسلم في صحيحه 
.))١)١ 2156/1‏ 

.)١1410(1١704 /۲ أخرجه البخاري في صحيحه ۷/ 1 (070)» ومسلم في صحيحه‎ )٤( 


السلسبيل في شرح الدلیل و 

وقد ذكر ابن القيم يياه أحاديث أخرى تدل على الجواز» وفصل 
في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد» ثم قال يَْزَدْةُ: فهذه الأحاديث 
صريحة في جواز العزل» وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة 
...وهذا هو الصحيح"'". 

والقول الراجح أنه يجوز العزل» وإن كان الأولى تركه؛ لأنه كاز 
سماه الوأد الخفي» لكنه رخص فيه ياء وكان الصحابة يفعلونه» وأقرهم 
عليه الصلاة والسلام على هذاء لكن ليس له أن يعزل عن الحرة إلا 
بإذنها؛ لأن لها حم في الولد» فلا يجوز له في هذه الحال أن يمنعها من 
هذا الحق» ويفهم من هذا: أنها لو لم تكن حرة لجاز ذلك» لكن إذا كانت 
لهذه الأمة سيد فالمرجع في ذلك إلى إذن السيد لا إلى إذن الأمة» لكن 
لو كانت أمة يطؤها سيدها فله أن يعزل عنها بغير إذنها لآن الإذن خاص 
بالحرة. 

ويستنبط من كلام الفقهاء في هذه المسألة: جواز تنظيم النسل؛ 
لأن العزل نوع من تنظيم النسل» فاستخدام الأساليب التي تنظم الحمل 
لا بأس بهاء سواءً كانت عقاقير» أو غيرها من الوسائل» والممنوع إنما 


قوله: «وَيُكرَهُ أن يلها أو يُبَاشرَهًا عنْدَ النّاس» اقتصار المؤلف على 


(۱) زاد المعاد ه/ ۱۳۰ . 


جستس خخ 14 "كانه ع ا 2 ۴ ۹ ك 
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الكراهة في حكم هذه المسألة محل نظر ظاهر» والصواب: أن ذلك محرم؛ 
لحديث أبى سعيد يله أن النبى كا قال: «إن من أشر الناس منزلة عند 
الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه» ثم ينشر سرها»”'". 

ووجه الدلالة منه: أن هذا الحديث صرّح بالوعيد الشديد على نشر 
أسرار الاستمتاع» فالتقبيل والمباشرة أمام الناس من باب أولى» لأنه إذا 
كان مجرد الحديث عن ذلك محرماً وورد فيه الوعيد الشديد فكيف 
e‏ التاس؟!: 


قوله: «أَوْيُكِرَ لكام حَالَ الْجِمَاع» أي : أنه يكره ذلك» واستدلوا بما 
يروى أن النبي يا قال: لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء» فإنه يكون 
منه الخرس والفأفأة»”''» لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي كلك 
وعلى هذا فيبقى الأمر على الأصل وهو الإباحة. 
قوله: «أَوْ يُحَدّنَا با جَرَى بَيْتهُمَاا أي: يكره ذلك ولو لضرتهاء 
والصواب أن هذا رو وإنما هو محرم» بل من كبائر الذنوب 
كما سبق في حديث أبي سعيد: «إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها»”". 


.)۱٤۳۷(۱۰ ٩۰ أخرجه مسلم في صحيحه”/‎ )١( 
.۷٤ (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق۱۷/‎ 


E أن‎ َُسُيَو١‎ 4 


قوله: «وَأَنْ بط رَأسَهُ» وهذا ليس عليه دليل؛ فيبقى الأمر على 


قوله: «وَأَنْ لا يَشتفبل القبلّة؛ وهذا أيضا ليس عليه دليل» وإنما هو 
استحسان من بعض الفقهاء» والصواب: أن هذه الأمور مباحة. 

وهنا يذكر بعض الفقهاء: أنه يكره الجماع حال التجرد» ويستدلون 
لهذا بحديث: (إذا اتی أحدكم هله فليستتر. و لا يتجرد تجرد العيرين)”") 


5 ۲ 
لكنه حديث فيفك" ١‏ 


والأقرب والله أعلم: أن ذلك مباح» ويدل لهذا ما جاء في 
الصحيحين عن عائشة كيا قالت: «كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من 
إناء بيني وبينه واحد» فيبادرني حتی أقول: دع لي» دع لي»)7". وظاهر 
الحديث: التجرد عند الاغتسال» فإذا جاز التجرد عند الاغتسال؛ جاز 


عند الجماع من باب أولى. 
قوله: «وَأَنْ يَقُولَ عند الوَطء : بشم الل للم جتنا الشَيِطَانَ وَجَتّبِ 
(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه .)١971( 514 /١‏ 


(۲) ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .٠١9/7‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه١/ 51١‏ (7571)) مسلم في صحيحه١/‏ /7371(701). 


9 - و‎ 3 5 
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الشَّيْطانَ مَا رَرَقْيَنَا) لقول الله تعالى: لاومو لاش 4 [البقرة:۲۲۳] 
قال عطاء: هي التسمية عند الجماع"» ولحديث ابن عباس وها أن 
النبي يك قال: « اما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: باسم الله اللهم 
جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قُدّر بينهما في ذلك أو قضي 
ولد لم يضره شيطان أبدا»”''. ومعنى «لم يضره): لم يتمكن من إضراره 
في دينه أو بدنه» وهذا دليل على فضل هذا الذكر» وظاهر الحديث أن 
الإنسان إذا لم يسم ولم يأت بهذا الذكر فإن الشيطان قد يشاركه في وطئه 
أهله وعلى ذلك فسر بعضهم قول الله تعالى: «إوَسَارِكهِرٌ في الأول 
دوكر © [الإسراء: 14]. 

لكن هل هذا الذكر يستحب للرجل خاصة. أم يشمل المرأة؟ 

اختلف العلماء في ذلك» والأقرب أنه يشمل الرجل والمرأة؛ لأن 
الأصل في الأحكام الشرعية العموم» ولأن الخطاب الموجه للرجال يشمل 
النساء أيضاً وكذا العكس إلا إذا كان هناك دليل يخص أحدهما””". 


فإن قال قائل: إن بعض الناس يلزم هذا الذكر دوما وقد يرزق بولد غير 
صالح فكيف نوفق بين هذاء وبين قوله يَِِ: «لم يضره الشيطان أبدا»؟ 


.)51773( 7517 /١هريسفت أخرجه عبدالرزاق فى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۳/۷ (01795). مسلم في صحيحه 
ره 11721 

(۳) ينظر: الإنصاف701//8. 


فالجواب -والله أعلم-: أن هذا الذكر سبب» وقد يتخلف المسّب 
كما في الدعاء فقد يدعو الإنسان ولا يستجاب له» فالله تعالى له الحكمة 
البالغة في هذاء فالذكر دعاء قد يتحقق وقد يرد وقد تتأخر الإجابة» والله 
سبحانه لا يُسأل عما يفعل. 


. رعق عه E‏ ةد ور د 7 رده 0 

قوله: «وَأنْ تَنَحدَ الْمَرأة خرْقَة ثتاولها لِلرّوْج بَعْدَ قَرَاغه مِنْ الْجِمَاع» 
أي: يستحب أن تتخذ المرأة خرقة تعطيها لزوجها بعد فراغه من الجماع 
ليمسح بهاء ويقال: إنه مروي عن عائشة له ولكن القول بالاستحباب 
يحتاج إلى دليل؛ لأن المروي عن عائشة في سنده مقال» والأقرب أن 


~e ROL Ign 


© قال المذافك ییا2 : 

لئس عليه : مه ڙجهاء في عبن وز وطبيخ» وځرو لكن 
الأؤلى : فغل مَا جَرَتُ به العَادةُ. 

وله أن يُلزِمَهًا: بعشل نجَاسَة عَليها. وبالغشل م من الحَيْض والتفاس 
والجتابة ب وبأځذ ما يُعَافُء من ظفر وشغر. 

ويَحْوُمُ عَليهَا احرج بلا ذه ول لمت أبيها لذ لها أن ته خوج 
لقضاء ور م بها 

ول يشلك مَنْعَهَا من كلام أبََهاء ولا: مَنْعَهُمَا من زيارَتِهَاء مَا لَمْ 
E‏ 


ولا يَلرْمَهَا: طَاعَة أبوَيْهَا بل: طَاعَةَ رَوْجها أَحَق] 
4 8 ك2 
الشرح 
له: #وَلئِسَ عَلَيْهَا خدمة زؤجها في عجن وخبْز طبخ وَنَحْوه لَكنَّ 


7 ها فل ما جَرَثْ به الاه أي لا يجب على الزوجة أن تقوم 
بخدمة زوجها في أمور البيت من عجن وخبز وطبخ وكنس وتنظيف 
ونحو ذلك» بل على الزوج أن يأتي بخادم يقوم بذلك» هذا هو المذهب 
عند الحنابلة. 


اتسين فر الال ا ت 


والقول الثاني في المسألة: أن الخدمة راجعة إلى العرف فإذا كان 
عادة أهل بلدها أن المرأة تفعل ذلك فيجب عليها ذلك وإلا فلا تجب. 
وهذا هو القول الراجح» وقد اختاره الإمام ابن تيمية يَيْننْه"''» قال 
الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - يَوْلنْهُ-: «الطبخ والخبز وخدمة الدار 
ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك.؛ لأن هذا من المعاشرة 
المعروفة التي كأنها مشروطة في العقد)”". فعلى هذا إذا تزوج امرأة 
-والعادة في البلد أن المرأة تقوم بخدمة البيت من طبخ وكنس وغسل 
ونحو ذلك- فكأن هذه العادة مشروطة في العقد» عملا بالقاعدة الفقهية: 
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 


قوله: «وَلَهُ أن يرما يشل تَجَاسَة عَلَيهَا وَبالمْسلٍ من الْحَبضٍ 
اماس وَالْجَبَة وَبأَخْذِ ما عاف مِنْ ظفر وَشَعْرِ) أي: للزوج أن يلزم 
NT‏ والطهارة؛ لأن عدم التنظف يمنع من كمال الاستمتاع 
بهاء فإذا كان عليها نجاسة أو لم تغتسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة» 
أو طال شعر بدنها أو ظفرها ونحو ذلك فله حق إلزامها بذلك. 


بل قال الفقهاء: إن له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل 
والكراث ونحوهما؛ لأنها تمنع من كمال الاستمتاع. 


.58٠١ الفتاوى الكبرىهة/‎ )١( 
.٠١ انظر: المختارات الجلية ص:‎ )۲( 
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قوله: «ويخرم عَلَيَْا الْخْرُوجُ بلا إذْنه» أي: لا يجوز للمرأة أن 
تزع توويك ES e‏ 
[الأحزاب: 177 إلا إلى المسجد فيجوز لها؛ لقول النبي يي «لا تمنعوا 
إماء الله مساحد الله. وبيوتهن خير لهن»”'". 

قوله: «وَلوْ لِمَوْتَ أبيهًا» أي: لا يجوز لها الخروج بلا إذنه ولو لموت 
أبيها. ويندب له أن يأذن لها في الخروج إلى تمريضه أو عيادته أو شهود 
جنازته؛ لما في ذلك من صلة الرحم. وفي منعها من ذلك قطيعة الرحم. 

والصحيح: الهلا ياس يذلاك ولو لوياده روخ ومجاني ايليل 
قول المؤلف: وكاب es‏ بيه وَل هما من ري 
منعها من الخروج لموت أبيها. 

قوله: «َکن لَها أن تحرج لِقَضَاء حَوَائْجِهًا حَيْتٌ لَمْيَقُمْ بها» أي: | 
احتااجحت للطعام ونحوه من الضروريات أو الحاجات الملحة لها ولم 
يقم الزوج بذلك جاز لها الخروج بلا إذنه. 

قوله: «وَلَا يَمْلِك مَنْعَهَا مِنْ كلام أَبَوَيْهَا أي: لا يجوز للزوج أن 
يمنع زوجته من كلام أبويها أو زيارتهما على القول الراجح؛ بل لها 


)١(‏ أخرجه بهذا الفظ: أبو داود في سننه٠/‏ 0717(156)) وأصله في الصحيحين. 


أن تكلمهما بأي وسيلة متاحة» فإن منعها أثم ولا يلزمها طاعته؛ لقول 
النبى كَكِِ: «إنما الطاعة فى المعروف)'”''. وليس من المعروف أن يمنعها 


قوله: «وَلا مَنْعَهُمَا من زيارّتها» أي: لا يملك الزوج منع والدي 
الزوجة من زيارتها؛ لأنه ضرب من العقوق» ولا طاعة لمخلوق في 
ا 


إن 
+« 


قوله: «مَالّمْ يَحَفٌ مِنْهُمَا الضّرّرَ؛ أي: له أن يمنع والديها من زيارتها 
إذا خشي الضرر من ذلك» كما إذا كان أهلها يفسدونها على زوجهاء فإذا 
لم يخف الضرر لم يجز له المنع. 

ونأخذ من هذا قاعدة: وهي أن طاعة البشر للبشر مقيدة بالمعروف 
ما عدا طاعة النبي بيا فإنها مطلقة؛ لقوله تعالى: لإأَطِيعُوأ الله وأطيعوا 
ليسول © [النساء: 59] سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. 

فطاعة المرأة لزوجها إنما تكون بالمعروف» وطاعة الولد لوالديه 
تكون بالمعروف» وطاعة الرعية لولي الأمر تكون بالمعروف» وقد 
جاء في حديث علي يله قال: بعث النبي بيا سرية» وأمّر عليهم رجلا 
من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم» وقال: أليس قد أمر 
النبي بلا أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم 


.)1840(1 579 مسلم في صحیحه۳/‎ »)۷۱٤١( 77 أخرجه البخاري في صحيحه4/‎ )١( 


چ بب عر شا مہ 


حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطباء فأوقدوا ناراء فلما هموا 
بالدخول قام ينظر بعضهم إلى بعض» قال بعضهم: إنما تبعنا النبي كه 
فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه. 
فذكر للنبي ية فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدَاء إنما الطاعة في 
المعروف)“. 

فلابد أن تكون المصلحة ظاهرة من الأمر»ء أما مجرد الأمر من غير 
معرفة وجه الحكمة منه فلا تجب طاعتهء كما لو قال الأب لابنه: طلق 
زوجتك بدون سبب فلا تجب طاعته في ذلك» وكذا لو أمر الزوج زوجته 
بأمر ليس فيه مصلحة فلا يجب عليها طاعته. 


قوله: 'وَلَا رمَا اة بوبنا بَلْ طَاعَةٌ روجا أَحَقٌ» أي: فيما لو 
تعارضت طاعة أبويها مع طاعة زوجها فلا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة 
زوجها أحق» وذلك لأن حق الزوج على زوجته آكد من حق والديها 
عليها؛ لأن النصوص الواردة في ذلك تؤكد هذاء منها قوله كَل «لو 
كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»". 
ولهذا قال الإمام ابن تيمية بَيَدَانُهُ: «المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك 
بها من أبويهاء وطاعة زوجها عليها أوجب»”". 
6 أخرجه البخاري في صحيحه94/ "71 »)۷۱٤١(‏ مسلم في صحيحه7/ .)۱۸٤١( ۱٤1٩‏ 


(۲) سبق تخريجه ص: .11١‏ 


ےم 0 
»+ 0 | 
© قال المؤلف انم 
اورم أن بيك عند لحر بطليهًا: لله من أريَع» والأمة: ليله له منْ 
سَبْع. . وأنْ يَطأّها في كَل تُلْثْ سَنَة مَدَهَ إن 000 5 
يتَهُماء ِن طَلَّبَتُ. 
وإِنْ يك 
إِلَيْهه وطلبَثُ قَدُومّه: لزمه. 
ويَجبُ عليْه: ل ای او ا ول إلا 


عه 4 ع همس 


أن برضي اك 
ويَخرم : خوله في نَوَْة واجدّة إلى غَيْرهَاء | اء إلا لضرورة» وفي تهارهَاء 
إلا لحاجة. وإ 3 م القَضَاءً. 

وإ طَلّىَ واحدة و قت تَوبتها: 2 ويَقضِيَهًا مََى نَكْحَهًا. 

ولا يَجبٌ: أنه سو يهن فى فى الوّطء ودّواعيهء ولا في التَمْقَة 
re‏ نک ذلك كان عا 


ت 


خصص المؤلف يياه هذا الفصل للحديث عن أحكام القَسْم بين 
الزوجات: 

قوله: «وَيَلرَمُهُ أن يَبيتَ عند الحُرّة بطلبها ليْلة من أَرْبَع أ يلزم 
الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة واحدة من أصل كل أربع ليال؛ وإنما 
قالوا بهذا التحديد؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمعه معها ثلاث زوجات» 
فيلزمه أن يبيت ليلة من أربع إذا كان عنده أربع نساء وهي واحدة منهن»› 
فكذلك حال الانفراد بواحدة» واستدلوا كذلك بما روي عن الشعبي 
قال: جاءت امرأة إلى عمر ك فقالت: زوجي خير الناس يقوم الليل» 
ويصوم النهار» فقال عمر: «لقد أحسنت الثناء على زوجك». فقال كعب 
ابن سور: لقد اشتكت زوجهاء فقال عمر: «اقض بينهما». قال: أرى أن 
تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة له ثلاثة أيام ولياليهن» ولها يوم وليلة""» 
فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخرء اذهب فأنت قاض 
على أهل البصرة”'". قال الموفق بن قدامة ييَه: وهاه تشه اترات 
فلم تنكرء فكانت إجماعا» ". 


.)١7085(1١ 5/4 /۷ أخرجه: عبدالرزاق فى مصنفه‎ )١( 
.7175 7/١ انظر: أخبار القضاة‎ )۲( 


(۳) المغني ۳۰۳/۷. 


والقول الثاني في المسألة: أنه لا يلزم هذا التقدير وإنما يبيت عندها 
بحسب الحاجة وما جرى به العرف من غير تحديد بهذا التقدير الذي 
ذكره المؤلف» وهذا هو اختيار الإمام ابن تيمية ية" وهو الراجح. 
والقصة التي احتج بها أصحاب القول الأول في سندها مقال» ولو 
صحت فهي واقعة عين تحتمل اختصاصها بهذا الرجل» وما ذكروه من 
قياس حال الانفراد على حال الاجتماع فقياس مع الفارق» فإن الرجل 
الذي ليس له إلا امرأة واحدة يختلف عن الرجل الذي عنده أربع نساء 
وعلى هذا فالراجح أن المرجع في ذلك إلى الحاجة والعرف» فإذا قال 
الناس: إن هذا الرجل يبيت عند امرأته أحيانً وليس بهاجر للفراش فلا 
حرج» وأما إذا قالوا: إنه هاجر للفراش ومسيء للعشرة بهذا الانقطاع 
فتقول: يجب عليه أن تت غندها. 

قوله: «وَالأَمَةِ لَه من سَبْع» لأن أكثر ما يمكن أن يجتمع معها ثلاث 
ا لبان :ولي ا توه لاشو ال هو ايها 
أن الرا- جح عدم التقدير» وأنه مقيد بالحاجة والعرف. 


قوله: ون ۽ طا في کل ثلث س سَنَةِ مَرَةَ إن قدَرَ قن أبى قَرَّقَ الْحَاكمُ 
ربعة أ 


هما إنْ طَلْبَتْ» أي: يلزم الزوح أن يطأ زوجته في 1 شهر مرة 
على الأقل؛ لقول الله ك: َر يوون من ايهم تربص أربعة شه إن 


. ٤۸١ /0 ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


سم ا م 
ل © 


فاءو و ون لله لله عَورٌ يحي ل) 4 [البقرة : .]75١‏ فالله تعالى أوجب على 
المولي أن يطأ في الأربعة أشهرء فإن لم يطأ أجبره الحاكم: إما أن يطأ 
وإما أن يطلق إن طلبت الزوجة ذلك. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجب الوطء بقدر كفايتها وحاجتها 


ما لم يضره أو يشغله من غير تحديد بمدة""'. 


والراجح هو: ما ذهب إليه القائلون بتحديد المدة؛ لقوة اعتمادهم 
على ظاهر الآية» فإن الإيلاء: الحلف على ترك الوطءء والآية قدرته بمدة 
أربعة أشهرء فإما أن يطأ مرة كل أربعة أشهر بحد أدنى وإما الطلاق؛ لقول 
الله تعالى: 9 وَإِنْ عرموا لط فان أله سيم علي © ) [البقرة: ۲۲۷]. 

قوله: ١ن‏ سار قوق ضف سه فِي عَِرِ آم اجب أ لَب ررق 
ع إِلبِهِ وَطْلَبَتْ ا أي : إن مانو روج لم 
ومن تجب عليه نفقتهم» وطلبت الزوجة رجوعه إليها وجب عليه العود 
ليطأء فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت. 

ودليل تحديد مدة الغيبة بستة أشهر: قضاء عمر كه المشهور فقد 
روي عن معمر قال: بلغني أن عمر بن الخطاب سمع امرأة وهي تقول: 

5 0 ع 0 95 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه ‏ وأرَّقنى أن لا خليل ألاعبئه 


.5٠00 /١5 ينظر: الإنصاف‎ )١( 


05 چچ السلسبيل نی شح الدليل جو 
فوالله لو لا خشية الله وحده لحرَّك من هذا السرير جوانبه 
فلما أصبح عمر أرسل إلى المرأة» فسأل عنهاء فقيل: هذه فلانة بنت 

فلان» وزوجها غاز في سبيل الله» فكتب إلى زوجها فأقفله» ثم ذهب إلى 

حفصة بنته» فقال لها: كم تصبر المرأة من زوجها؟ فقالت: سبحان الله 

أمثلك يسأل مثلى عن هذا؟ فقال عمر: لولا أنى أريد النظر للمسلمين ما 

سألتك#فقالت: تة أشهرة فوقت لاس فى مغازيه سنة أف 
قوله: «وَيَجِبُ عَلَيْهِ الششوية ؛ د ين رَوْجًاته في الْمَبيت)» أي : : ويجب 

على الزوج أن يسوي بين زوجاته في المبيت. 

8 و ص ص ا 22ے ۶ 
قوله: «ويّكون ليْلة وَليْلة» أي: يعدل بينهن بالسوية: ليلة وليلة؛ لأنه 
إن قسم ليلتين وليلتين أو أكثر من ذلك كان في ذلك تأخير في حق من 

لها الليلة الثانية لا التي قبلها. 
قوله: «إلا أن يَرْضَيْنَ بار ا له أن يقسم بأكثر من ل ليلة وليلة 

إذا رضين بذلك؛ لأن الحق لهن لا يعدوهن؛ فعن عائشة كوه قالت: 

«كان رسول الله ية إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها 

خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة 
بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي مء تبتغي بذلك رضا 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه ۷/ 2)١1049(101‏ وسعيد بن منصور في سننه 
222 


رسول الله كلاب . 

والمعتمد في عدل القسمة: الليل لمن كان عمله في النهارء والنهار 
لمن كان عمله في الليل» قال الموفق بن قدامة يَمَْْئدُْ: «وعماد القسم 
الليل لا خلاف في هذا؛ وذلك لأن الليل للسكن والإيواء» يأوي فيه 
الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله. وينام في فراشه مع زوجته عادة» 
والنهار للمعاش والخروج والتكسب والاشتغال... فعلى هذا يقسم 
الرجل بين نسائه ليلة وليلة» ويكون في النهار في معاشه وقضاء حقوق 
الناس وما شاء مما يباح له» إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس 
ومن أشبههم فإنه يقسم بين نسائه بالنهار» ويكون الليل في حقه كالنهار 
في حق غيره... والنهار يدخل في القسم تبعاً لليل؛ بدليل ما روي أن 
سودة وهبت يومها لعائشة» وقالت عائشة: (قبض رسول الله وَل في 
يتي وفي يومي وإنما قبض النبي با نهارا) ويتبع اليوم الليلة الماضية؛ 
لأن النهار تابع لليل»". 

قوله: «( ويرم دخو في نَوْبَة وَاحدة إلى یرما إلا لضَرٌورَة» أي: 
يحرم على الزوج أن يدخل بيت زوجة من أزواجه في غير وقتها إلا 
لضرورة؛ كأن تكون مريضة أو يكون أحد أولادها مريضا فيدخل ليطمئن 
عليه ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 509(104/9), مسلم في 
صحيحه .)١1577(١١86 /١‏ 


(۲( المغني ۰ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: «وَفِي هارما إلا لحا جَة) أي: ويحرم عليه الدخول إلى غير 
ذات النوبة في النهار إلا لحاجة كعيادة وسؤال عن أمر يحتاج إليه 
وكان ية من حسن عشرته وعدله أنه يطوف النهار على جميع نسائه"» 
فإذا طاف الزوج على جميع زوجاته كل يوم كما كان النبي ية يفعل 
فلا بأس. 

والفرق بين الدخول ليلاً ونهاراً: أن الدخول في الليل لا يكون 
إلا لضرورة» وفي النهار يكون لحاجةء فإن لم يلبث لم يقض لأنه 
زمن يسير. 

قوله: «وَنْ لبت أو جَامَعَ َر مَهُ الْقَضَاءُ) أي: إن لبث عند امرأة في 
ليلة الأخرىء أو نهارها لزمه القضاء وكذا لو جامع قضى لصاحبة الحق 
ما فاتها من الوقت والجماع. 

وليس عليه قضاء في قبلة ونحوها مما دون الجماع؛ لأثر عائشة كك 
قالت: «كان رسول الله ئة لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من 
مكثه عندنا وكان قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميع فيدنو من كل امرأة 
من غير مسيس» حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها)”". 


قوله: «وَإِن علق وَاحدَة وَقَتَ نَوْبَتهًا أب أي: لا يجوز له أن يطلق 


)١(‏ تخريجه فى الحاشية التالية. 
(۲) أخرجه أبو داود فى سننه۲/ .)۲۱۳٣( ۲٤۲‏ 


0 9 :سس ا‎ I 
- ٣٣ جى باب عشّْرّة النّسَاءء هي‎ 
6 ۹ 3 0 


زوجه في يوم قسمهاء فإن فعل أثم؛ لأنه تسبب بالطلاق في إبطال حقها 
من القسم. 

قوله: «وَيَقَضيهًا می نكحَهًا) أي : يجب على الزوج أن يقضي ما 
عليه من حق لزوجه مما فاتها من نوبتها؛ لأنه قدر على إيفاء حقها بعد 
الرجوع إليها من الطلاق؛ فلزمهء كالمعسر إذا أيسر بالدين. 


ت 
سا دخ ب 
ع ل 


قوله: «وَلَا بحب 9 يسوي بيهن في الوَطء وَدَوَاعِيهِ) أي: لا تجب 
التسوية بين الزوجات في الوطء بالإجماع» قال الموفق بن قدامة ككرثه' 
«لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في 
الجماع» وهو مذهب مالك والشافعي؛ وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة 
والميل» ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك» فإن قلبه قد يميل إلى 
إحداهما دون الأخرى» قال الله تعالى: 8 وَلَن مَْمَطِيعُوا أن كد لوأ 
انكل و تيف قل تا كن الل او فان 
عبيدة السلماني: في الحب والجماع)"'". 


لكن إن أمكن التسوية بينهما في الجماع كان ذلك أحسن وأولى؛ 
لأنه أبلغ في تحقيق العدل؛ فإن النبي بيا كان يعدل بين نساته في ذلك. 
غير أنه لم يكن يملك قلبه في ميل المحبة» فعن عائشة تيلا قالت: كان 
رسول الله َة يقسم فيعدل» ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا 


.7806 تفسير الطبري9/‎ )١( 


٣٣٢‏ بج السلسبيل في شرح الدليل مو 
تلمني فيما تملك ولا أملك)'''» وفى سنده مقال» ومعناه صحيح كما 
تدل لذلك الآية السابقة 

قوله: «وَلَا في التَمَقَةَ وَالْكسُوَة حَيْتُ ت كام بالْوَاجب وَإِنْ أمكَتَهُ ذَلِكَ 
كَانَ حسَنًا) أي : لا يجب على الزوج التسوية , بين الزوجات في النفقة 
وفي الكسوة إن قام بما يجب من ذلك» بل تستحب لأنها أبلغ في العدل» 


وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة”". 
والقول الثاني : أنه تجب التسوية في النفقة والكسوة. كما تجب 
في المبيت» وإليه ذهب أكثر أهل العلم» واختاره الإمام ابن تيمية"» 


وهذا هو القول الراجح؛ لأن مقتضى العدل: o‏ 
والكسوة» وأما التفرقة بينهن في النفقة فليس عدلً» والعدل بينهن مأمور 


> دور 


به» قال تعالى: اَن حِفاء ألا تياو وة © [النساء: "7]. 
وبناءً على القول الراجح: يجب التسوية في ثلاثة أمور: المبيت 
والكسوة والشفة وماعدا ذلك لا تحن التسوية فة.وإنما تيه 


Io‏ يلجي 


.)۲۱۳٤( ۲٤۲ /۲ أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
٠١١ الشرح الكبير على متن المقنع8/‎ ٠۲٠ 545 / ينظر: التبصرة‎ )۲( 
.۲۷۰ مجموع الفتاوری۳۲/‎ ٥۸۷ الحاوي الكبير9/‎ .۲۹٠ /۲ ينظر: النهر الفائق‎ 6 


© قال المؤلف يَنَانئة: 
وَِذا روج بكرًا: ام وعلدها عكار لان نّم مود إلى القشم 


ر و ت 


جك في لمشي ما کا في لدم 0 ق بذ ات 
عَوَيهَا انا غير شدين ودر . رة أسْوّاطء لا قُوْقَها . ويُمْتَعُ من ذلكٌ: إن كان 
مانعًا لِحَقَهًا. 


رم يس بير 


قوله: «وَإِذا تَرَوَجَ بكرًا: أقَام عِنْدَهَا سَبْعًا وني یا ثلاثا ثم يَعُو د إلى 
الق" عرن) أن #يندى ليع ثروس كرا وعده عيرها اريم ده 
سبعة أيام بلياليهن ثم يقسم» وإذا كانت ثيب وعنده غيرها أقام عندها 
ثلاثة أيام بلياليهن» ثم قسم بينهن بالسوية. 

ودليل ذلك: حديث أنس - قال: «من السنة: إذا تزوج الرجل 
3 5 شإد«ثات 0 هس لل 
اقام عندها ثلاثا ثم فسم) 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه ۷/ 14 ))07١5(‏ مسلم في صحيحه ۲/ .)١571(1١815‏ 


والحكمة من ذلك: أن من تزوج امرأة فهي بحاجة أن يقيم عندها 
أياما؛ لتحصل الألفة والأنس وتزول الوحشة وتتوثق العلاقة بينهماء 
والبكر تحتاج لمدة أطول من الثيب؛ لأن الثيب سبق لها الزواج وعندها 
خبرة بالحياة الزوجية فهي أقل حياءً في الغالب من البكر فيقيم عندها 
ثلاثة أيام» أما البكر فهي أشد حياء وليس عندها خبرة فيقيم عندها 
سبعة أيام. 

على أن تلك المدة للبكر وللثيب غير داخلة في القسمة» وإنما يبدأ 
بالقسمة بعد تلك المدة. 

وقد جاء في حديث أم سلمة ك أن النبي يك لما تزوجها أقام عندها 
ثلاثة أيام» ثم لما راد أن يخرج من عندها أمسكت بثوبه تريد أن يبقى 
عندها أكثر» فقال بي: «إنه ليس بك على آهلك هوان. إن شئت سبّعتٌ 
لك. وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي)'". أي: إن شئت أقمت عندك ثلاثة 
أيام منفردة» وبعد ذلك قسمت بينك وبين نسائي» وإن شئت أقمت سبع 
ولست منفردة بها بل أحسبها عليك وأقسم لكل واحدة من نسائي سبعا 
كينا قت للك فا ارت الأول 


ثم انتقل المؤلف راه تعالى للكلام عن النشوز. 


Oa O) 


١ 


رو 0 
مسجد باب عشرة النسّاء 


9 9 
ل € 


قوله: «وَلَهُ ادي عَلَى ترك القَرَائض» أي: إذا تركت الزوجة 
فريضة من الفرائض فإنه يأمرها بأدائهاء فإن أصرت على التقصير فيها فله 
تأديبهاء وهذه صورة من صور النشوز الوارد في قول الله تعالى: وان 
اود وشک مورک هروه ف الماع وَطْروهْقً 4 
[النساء: 4 8]. 

والنشوز: معصية الزوجة زوجها فيما يجب له عليها من حقوق 
التكاح”" مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض"'" سمي بذلك؛ 
لأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجهاء وكما يكون النشوز من المرأة 
کون من الرل > قال الله تعالى: ران ار اة حافت هن لها ورا 
أو ِعَرَاضًا 4 [الساء: 17]» والمقصود في مسألتنا -وهو المقصود عند 
الفقهاء عند الحديث عن النشوز-: نشوز المرأة؛ لأنه الأغلب. 

وعلامات النشوز: أن تعصي الزوجة أوامر زوجها كأن يطلبها 
للفراش فلا تجيبه أو تخرج من بيته بغير إذنه» وغيرها من صور التمرد 
على الزوج. 

ولا خلاف بين العلماء في تحريم نشوز الزوجة؛ لآن الله تعالى قدرتب 
عقوبة على المرأة بنشوزها ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم؛ 


.47 /۳ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.5١9/١١ تهذيب اللغة‎ )۲( 


قال الله تعالى: وال اود توشر فوظوشے وَأَهْجُرُوهُن في 
مصاع وَأَص بوشن © [النساء: 74]» قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 
يَدْنْةُ: قول الله تعالى: وای افون دورش # أي: ارتفاعهن عن 
طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل»'. 

ولأن ترك طاعة الزوج في المعروف لا تجوزء وقد أمر الشارع 
الحكيم بطاعة الزوج في المعروف ونهى عن مخالفته وترك أمره؛ وقد 
عد الإمام الذهبي يياه النشوز من الكبائر”". 


ر 0 م رە سم 


قوله: ١وَمَنْ‏ عَصَيْهُ وَعَظَهًا) أي: ومن نشزت زو جه بان عصته» کان 
خرجت بغير إذنه أو رفضت إجابته للفراش ونحو ذلك فيبدأ ذلك النشوز 
أولاً بالوعظ- وهو الطريقة الأولى لعلاج النشوز- لعلها تتعظء وتراجع 
أمر ربها في حق زوجهاء إذ قد تغلبها الغفلة فينفعها الوعظ» ويذكر لها 
ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة 
والمعصية» وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة» وما يباح له من هجرها 
وضربهاء كما قال الله تعالى: وال اون دتورهرى فوظوش 4 
[النساء: 5 ”7]. 


. ۱۷۷ تفسير السعدي ص‎ )١( 
. ١۷۲ص ينظر: الكبائر‎ (۲( 
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چ باب عِشْرَةِ النَسَاءِ 
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على النشوز بعد الوعظ: هجرها في المضجع ما شاء من الزمن ما دامت 
كذلك. وهذه الطريقة الثانية في العلاج» لقوله تعالى: لإوَأَهْجَرَوهْن 
في المضاجع 4 [النساء: ] وقد ذكر في الآية الهجر في المضجع دون 
الهجر في البيوت حتى لا يظهر أمام الأولاد؛ لآن ظهوره أمام الأولاد 
يؤثر عليهم سلبا في التربية. 


وقد هجر النبي كَل أزواجه شهراء فعن عمر بن الخطاب يل قال: 
إني كنت وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيد» وهي من عوالي 
المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي با فينزل يوما وأنزل يوماء فإذا 
نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره» وإذا نزل فعل مثله» وكنا 
معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار» فصحت على 
امرأتي فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ولم تنكر أن أراجعك. 
فوالله إن أزواج النبي بك ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل» 
فأفزعني فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت 
على حفصة» فقلت: أي حفصة أتّغاضبٌ إحداكن رسول الله بي اليوم 
حتى الليل؟ فقالت: نعم» فقلت: خابت وخسرت» أفتأمن أن يغضب 
الله لغضب رسوله يه فتهلكينء لا تستكثري على رسول الله ولق ولا 
تراجعيه في شيء» ولا تهجريه. واسأليني ما بدا لك» ولا يغرنك أن كانت 
جارتك هي أوضأ منك» وأحب إلى رسول الله يَكِ - يريد عائشة - فنزل 


صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء» وقال: طلق رسول الله اة نساءه» قال: 
قد خابت حفصة وخسرت» كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت 
علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي كلك فدخل مشربة له. فاعتزل 
فيهاء فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي» قلت: ما يبكيك؟ أولم أكن 
حذرتك أطلقكن رسول الله ي قالت: لا أدري هو ذا في المشربة"» 
فخرجت فجئت المنبر» فإذا حوله رهط يبكي بعضهم» فجلست معهم 
قليلاء ثم غلبني ما أجد» فجئت المشربة التي هو فيهاء فقلت لغلام له 
أسود: استأذن لعمر» فدخلت عليه» فإذا هو مضطجع على رمال حصير 
ليس بينه وبینه فراش» قد أثر الرمال بجنبه متكع على وسادة من أ5 
حشوها ليف» فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك؟ فرفع 
بصره إلي» فقال: «لا»» ثم قلت: لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب 
النساء» فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم» فتبسم النبي كله ثم قلت: 
لو رأيتني ودخلت على حفصة. فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي 
أوضأ منك وأحب إلى النبي ية يريد عائشة -» فتبسم آخرى» فجلست 
حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بیته» فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد 
البصر فقلت: ادع الله فليوسع على أمتكء فإن فارس والروم وسع 
عليهم» وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله» وكان متكئا فقال: «أوفي شك 


. ٤0٥ /۲ المشربة: الغرفة. ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
آڌم: أي جلد مدبوغ.‎ (۲( 
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أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» 
فقلت: يا رسول الله» استغفر لي فاعتزل النبي بي فلما مضت تسع 
وعشرون دخل على عائشة فبداً بهاء فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن 
لا تدخل علينا شهراء وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عداء فقال 
النبي 395 ال نمع ورون وكان “ذلك الشهر نبيعا وکرو 
قالت عائشة: فأنزلت: آية التخيير فبدأ بي أول امرأة» فقال: «إني ذاكر 
لك أمراء ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: قد أعلم 
أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: «إن الله قال: 9 يكأيها أل 
قل روجک 4 [الأحزاب: 4 إلى قوله #عظيمًا © [النساء: 2]77» قلت: أفي 
هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم خير نساءه 
فقلن مثل ما قالت عائشة'. 

فهذه قصة هجر النبي عليه الصلاة والسلام لنسائهء فاخترن البقاء 
مع النبي عليه الصلاة والسلام واخترن الله ورسوله والدار الآخرة مع ما 
يلاقينه من شظف العيش» فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش كفافاًء 
ولم يكن -عليه الصلاة والسلام- يتنعم بنعيم الدنيا ولو أراد لحصل له 
ذلك وعرضت عليه كنوز الأرض لكنه أبى عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .)15178(١177/9‏ مسلم في صحيحه 
.))١1111١١ /۲‏ 


لك 


قوله: (وَفِي الام ثلاث بام فَقَط) أي: ويهجرها في 00 


أيام؛ لقول النبي كَلِ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يام 
ويجوز فوق ثلاث لمصلحة راجحة. 


0-1 
8 


قوله: «فَإنْ أَصَرَّتْ: صَرَبَهَا ضَرْيًا غَيْرَ شديد» أي: فإن أصرت على 
شوو هاا وا موي Pe‏ 
ضربًا غير مبرح» وهذه الطريقة الثالثة في العلاج» ودليل ذلك: قول الله 
تعالى: موص رِبْوَهَنَ © [النساء: 4]. 

وقوله اة في حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح 2" 

وبهذا يتبين أن ضرب المرأة للتأديب ليست جريمة كما يقول أهل 
ر الإسلام جعله وسيلة للعلاج بشرط أن يكون ضربا غير 
مبرح ووسيلة تربوية لهذه المرأة الناشزء فلا يدمي جلدأً ولا يكسر عظمً 
ولا يكون له أثرء وإلا كان حرامًا ولذلك قال بعض الفقهاء: إنه يكون 
a‏ 

قوله: اب (ابعشرّ ا ة أَسْوَاط لا فَوْقَهَاا لقوله کلا: «لا يجحلد فوق عشرة 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه8/ ))75١70(١19‏ مسلم في صحيحه .)۲٥۵۸(۱۹۸۳ / ٤‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه۲/ ۸۸٩‏ (۱۲۱۸). 


)ا بير ا - 9 € 
ا ياب عشرة النسَاء 2 ۴ ۷ - 
3 8 -ه 2 


أسواط إلا فى حد من حدود الله تعالى)!''. وعلى الزوج أن يجتنب الوجه 


قوله: «(ويمتع يُمْتَعُ من ذلك إن كَانَ مَانعًا ِحَقَهًا' أ : يمنع التأديب إن 
lG‏ لآنه يكون ظالما 
فكما للزوج حى واجب على زوجه كذلك للزوجة حق واجب 


على زوجهاء ولا يجوز للرجل أن يطالب بحقه كاملا من غير نقص وهو 


فإن قام الزوج بجميع مراحل العلاج من الوعظ والهجر في 
المضجع» والضرب غير المبرح» وأصرت الزوجة على نشوزها فلابد 
ل ا ا ا ل ا E‏ 
« وَإِنْحِفْسُم شقاق نوما فابعتوا حَكَمَاء اهلك و كَمَا مد من اهلها إن 
بیدا اك رن اله 1 4 [النساء: ه"], أي ا راشان 
فينظران في أسباب الخلاف» ويحاو لان الإصلاح ب بين الزوجين» فإن لم 
تخد هذه المرحلة فلم يبق سوى الطلاق وهو خيرٌ من أن تبقى المرأة 
في شقاء مع زوجها ولا يتحقق بهذا لزواج مقاصد النكاح كما قال 


الله تعالى: 8 وَإن هرقا يعن الله ان 
حكيما € [النساء: .]1١‏ 


.)۱۷۰۸( ۱۳۳۲ /۳ ومسلم‎ :.)586٠0( ١1/5 /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 


الأؤل: أن يقح ِن رؤج بصخ طلاقة. 

الَانِي : أن يَكُون على عرض - ولو مَجْهُولا- مِمّنْ صح برع مِنْ 
َجْنَبيّ ورَوْجة. لكِنْ لَوْ عَضَلَهَا ظَلْمًا لتَحْمَلعَ: لَمْ يَصِحٌّ. 

الثالثٌ: اا 

الرابع: أ ليقع الل علَى جوِيع الزّوجَة. 

الخامسٌ: أنْ لايق حيلَة لإسْقَاطِ يمين الطّلاقي. 

السّادِسٌ: أن لا يَقَعَ لف الطلاق» بَلْ بصِيعْته المَوْضُوعَةَ لَه 


السَّابِعٌ: أن لا يَنْويَ به الطلاق. 

بد عفر ع ا 2 ل RE‏ 

فمَتى توفرّت الشرّوط: كان فشخا بائناء لا يَنقص به عدد الطلاق. 
قرو 2 o‏ 04 3-4 1ه بر ا 

وصيغته الصّريحة: لا تختاج إلى نيّة» وهي: خلغت. و: فسّختء و: 


oO»‏ و 
فاديت 


والكتابة #باركف: و أبْرَأنُكء و: أبشك. 
فم تر رد اورت بصخ أدج وال فلا بد منهًا. 
ويّصِحٌ: : بكلٌ لَه من أَهْلِهَاء كالطلاق]. 


الخلع لغة: النزع والتجريدء تقول: خلعت الثوب أخلعه خلعًاء 
وخلع امرآته وخالعها: إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه. 
وسمي ذلك الفراق خلعا؛ لأن الله كك جعل النساء لباس للرجال 
والزعال نان ليو كما ان E‏ لوف يات روات وا لين 4 
[البقرة: /181] فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى 
ذلك فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه'" 


واصطلاحاً: فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة”". 


والأصل فى الخلع الكتاب» والسنة» والإجماع: 


أما الكتاب 0 الله تعالى: 98 الطَلَقٌ تان قإمساك مرون أو 
کریځ پاس و يل لح اا وأا موشن س إل أن ائ 


وأما السنة: فحديث ابن عباس طت أن امرأة ثابت بن قيس أتت 
النبى اة فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق 


.54 /۲ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١٠١ /١ تهذيب اللغة‎ )١( 
00۲ الروض المربع ص:‎ (۲) 
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ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله يك «أتردين 
عليه حديقته؟» قالت: نعم» قال رسول الله ميو : «اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة»”''» فالحديث ظاهر الدلالة في مشروعية الخلع مقابل مال 
تدفعه الزوجة. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الخلع في الجملة. 

وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع بل الحال بينهما مستقيمة فيحرم 
على المرأة أن تطلب الخلع؛ لحديث ثوبان كله أن النبي ييي قال: 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة 
الجنة“"» وفي حديث أبي هريرة له أن النبي ا قال: «المختلعات 
والمُنتّزعات”' هن المنافقات»'*' وسنده صحيح إن صح سماع الحسن 
من ا هريرة» وهذه الأحاديث تدل على تحريم المخالعة من غير 
حاجة؛ لأنه ضرر بها وبزوجهاء وفيه هدم لمصالح النكاح. 


.٥۲۷۳ ٤٦/۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( أخرجه أحمد ۳۷/ ۲۲۳۷۹(۹۲)) وابن ماجه »)3١00(577 /١‏ والدارمي ١501/7‏ 
»)۲۳۱٣۲‏ والحاکم في مستدركه ۲۲ (۲۸۰۹) وصححه. 

(۳( المُْتَرِعَاتُ: أي التي تنزع نفسها من يد زوجها بما تدفعه له من العوض» وهو بمعنى 
قوله (والمختلعات) قال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: يعني اللاتي يطلبن الخلع» 
والطلاق من أزواجهنٌ بغير عذر. ينظر: النهاية في غريب الحديث /١‏ 2149 ذخيرة 
العقبى ۲۹/ 5/,. 


2 أخر جه أحمد )4۳١۸( 709/١16‏ والنسائي 8/5 "15١١‏ ). 


5 م داع 
قوله: 'وَشْرُوطَه سَبْعَة) أي: يشترط لصحة الخلع سبعة شروط: 


SEE E o E 
قوله: «الآوّل: أن يقح من زوج يصح طلاقه' اي: ان الخلع لا يصح‎ 
لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه» فلأن يملكه‎ 

5 0 6 ل ع ١‏ 2 اه 7 ع 
قوله: «الثاني: آن يَكونَ عَلى عوّض ولو مَجُهولا» أي: لا بد 
لصحة الخلع أن يكون الخلع على عوض فلا يصح بدونه» فلو أرادت 
المرأة أن تخالع الزوج بدون عوض فلا يصح» وهذا هو المذهب عند 

الحتابلة. 

والقول الثاني: يصح الخلع بغير عوض. قال الإمام ابن تيمية يَكَادَهُ: 
«ويصح الخلع بغير عوضء وتقع به البينونة: إما طلاقًا وإما فسخًا على 
أحد القولين» وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاس" 

وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها الخرقي”". 
وهذا القول له مأخذان: أحدهما: أن الرجعة حق للزوجين. فإذا 

تراضيا على إسقاطها سقطت. 


(۱) ينظر: الإنصاف ۸/ .۳۹٩‏ 
(۲) ينظر: الكافى فى فقه أهل المدينة ۲/ 697. 
)۳( ينظر: مختصر الخرقي ص9 .٠١‏ 


ل 2 9 9 
سس تاب اا 2 بے پک 
سم ندنل ملم 


والثاني: أن ذلك فرقة بعوض؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن 
ورضي هو بترك استرجاعها. وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان 
ثابتًا لها من الحقوق كالدين» فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق» 
كما لو خالعها على نفقة الولد. وهذا قول قوي» وهو داخل في النفقة 


1 6 
من عیره) . 


وقوله: ولو مَجهُولا) أي : يصح أن يكون الخلع على عوض ولو 
كان هذا العو مهولا كان يضقا غل أن تعطيه. .مغلة حقها من 
الميراث أو ما بيدها؛ لأن الخلع إسقاط لحق الزوج من البضع وليس 
تمليكاًء والإسقاط تدخله المسامحة بخلاف التمليك. 


و 


م سر یں 


قوله: «مِمَنْ يَصح تبَرْعْهُ مِنْ أَجْتَِي وَرَّوْجَة' أي: لا بد أن يكون 
العوض ممن يصح تبرعه» ولا بأس أن يكون من الزوجة أو من أجنبي 
كأخيها أو عمها أو قريب لها يرى أن هذه المرأة متضررة ببقائها مع 
زوجها فيبذل العوض فلا بأس بذلك. 


سے ° o1‏ > 1س 2 د ةسوس وم سم 3 0 ع 
قوله: «لكن لو عضلها ظلمًا لتختلعٌ لمم يتصح' اي: لو ان الزوج 
ظلم زوجته» وضيّق عليها لتطلب الخلع وترد إليه المهر حرم عليه ذلك 


ولم يصح الخلع؛ لقول الله تعالى: «إولا نعَصلوه لِتَرْهَبُوا ببَعَضٍ مآ 
سرا ا 


۶ا تيشمو هن إلا أن يأ يمَحِمَةَ مَسَبَنَةٍ © [النساء: 19]. 


عر ٠ت‏ كا 


.0557 الاختيارات الفقهية ص:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل وو 

فلا يصح الخلع بهذا العضل إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» فإذا زنت 
جاز له أن يعضلها كى تفتدي منه. 

قوله: «الثَالتُ: أن يَقَعَ مُتجرًاا أي : يشترط لصحة الخلع أن يكون 
ناجزا غير معلق على شرط» ولا مضافا إلى مستقبل» فإن قال: إن بذلت 
كذا وكذا فقد خالعتك فلا يصح» قياسا على عقود المعاوضات حيث 
لا يصح فيها ال E‏ 
الطلاق المعلق» وهذا هو القول الراجح» وأما قول من قال بعدم صحته 
قياسًا على عقود المعاوضات فقياس مع الفارق» فالخلع أقرب في 
القياس للطلاق من عقود المعاوضات. 

قوله: «الرَابع E‏ يشترط لصحة 
وهذه مسألة نادرة الوقوع. 

قوله: «الخامس: أَنْ لَايَقَعَ حيلَةً لإِسْقَاط يمين الطلاق» أي: أن الخلع 
لا يصح أن يقع حيلة للفرار من يمين الطلاق فإن فعل فلا يصح خلعه”"؛ 
وصورة ذلك: أن يحلف بالطلاق فيقول مثلا: إن جاء اليوم الفلاني ولم 


.14 /۳ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


مدت ماضن 
تفعلي كذا فأنت طالق» وقبل أن يأتي ذلك اليوم احتال وخالعها باعتبار 
أن الخلع فسخ» ثم إذا مر هذا الوقت عقد عليهاء ولا تحسب عليها طلقة» 
فإذا كان الخلع حيلة للفرار من يمين الطلاق لم يصح. 

قوله: «السادس: 9 ل يَقَعَ بلفظ الطلاق بل بصيغته الْمَوْضْوعَة كه( 
الاين أذ E‏ :الطلاف + وسنائق EN‏ 
صيغة الخلع. 

قوله: «السابِعْ : 9 لا ينوي به الطلاق» اق يشترط لصحة الخلع. 
وكونه فسخاً: أن لا ينوي به الطلاق» فإن نواه وقع طلاقا ولا يكون 

قوله: «كَمَتى تَوَكْرَتْ الشُرُوط کان فَسْحًا بائ لا يفص به عَدَهُ 
الطلاق) أي: إذا توفرت الشروط السابقة ووقع الخلع بلفظ الحا أو 
الفسخ ونحوه بأن قال: خلعت زوجتي فلانة أو فسخت نكاحها ونحو 
ذلك» ولم ينوه طلاقا فإنه يُعدّ فسخ بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. 
وقد روي ذلك عن ابن عباس كلها واحتج بقول الله تعالى: 9 ألطلىّ 
مان ) [البقرۃ:۲۲۹] ثم قال: فاا جاح عَلدمَافم) ادت بو © [البقرة:۹٠۲]‏ 
ثم قال: ا[ إن طلا کا جل لمن بعد حَقٌ تكح روجا عبرو 4 [البقرة:۲۳۰] 
فاستنبط من هاتين الآيتين أن الخلع فسخ وليس طلاقًا”", لأن الله تعالى 


.۳۲۸ /۷ ينظر: مصنف عبدالرزاق 5/ 4417» المغني لابن قدامة‎ )١( 


ذكر الخلع بين الطلاق» فذكر أولا تطليقتين: ‏ الطَلَىٌ مرَّنَانَ 4 ثم ذكر 
الخلع في آخر الآية بقوله: لفلا جاح هماقا أفتدتٌ بء © ثم قال في 
الآية بعدها: 9 فَإِن طُلَّفَهَا ) أي: التطليقة الثالثة» فلو كان الخلع طلاق 
لكان قوله: إن طَلَّقَهَا ) التطليقة الرابعة وهذا خلاف الإجماع. 
هذا إذا كان بلفظ الخلع أ الفسخ» أما إذا خالع الزوج بلفظ الطلاق» 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 


الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى اعتباره طلاقا؛ لأنه أتى بلفظ 
الطلاق» ولعموم النصوص في الطلاق» كقوله تعالى: ل الطلى مَّنَان » 


س رر 


وقوله: لإ فَإِن طَلّقَها 4؛ لكنه يقع طلاقاً بائنا بينونة صغرى. 

والقول الثاني: أنه فسخ ولو كان بلفظ الطلاق ما دام أنه على عوض» 
قال الإمام بن تيمية: «الخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح 
الطلاق...» وهذا هو المنقول عن عبدالله بن عباس وأصحابه وعن 
الإمام أحمد وقدماء أصحابه» لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن 
حنبل ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظهء لا لفظ الطلاق ولا 
غيره» بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان»"" 


.٤۸٦ /١ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


سج يتات نشل 
وهكذا أيضا قرر ابن القيم أن الخلع فرقة وليس بطلاق» وقال: «قال 
ابن هانئ: سئل أبو عبدالله عن الخلع: أفسخ أم طلاق هو أم تذهب إلى 
حديث ابن عباس كان يقول فرقة وليس بطلاق؟ فقال أبو عبدالله: كان 
اقاس يتأول هذه الآية: 9 الطلى تان فَإِمْسَاك معرون أو اشع 
بإخسن ولا ولا يحل لكم أن ا هی سا إل أن اا أل 
e‏ ن خف لابقا خ2 ود أل فلا جنا جع عاف قدت يد 4 
[البقرة: ۲۲۹] 2١76‏ » وقال: «ومما يدل على هذا أن النبي ية أمر ثابت بن 
قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة 
وهذا صريح في أنه فسخ» ولو وقع بلفظ الطلاق» وأيضا فإنه سبحانه 
علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية» ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ. 
ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معيناء وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا 
يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق»”". 
والخلاف في هذه المسألة قوي» وأنا متوقف فيهاء ولم يترجح 
عندي أحد القولين» والله أعلم. 
قوله: «وَصِيعَتهُ الصَّرِيحَة َة لَانَحْتَاجُ إلى ية وَهِيَّ: خَلّغْتُ» وَفَسَخْتُ) 
وَفَادَيْتَ» لأن الصريح لا يحتاج إلى نية وقد ثبت للخلع عرف في 
الاستعمال» والفسخ حقيقة فيه» وورد لفظ الافتداء بمعنى الخلع في 


. ۱۸۲ زاد المعاد ه/‎ )١( 
.177 /١ (؟) إعلام الموقعين‎ 


القرآن في قوله تعالى: إن خف ألا قا حُدُوءَ ا لا جاح عَلِِْسَا فا 


قدت وء % [البقرة: ۲۲۹]. 

قوله: «والكتاية: اريثك وَأَبْرَنُكِء وَأبشك» أي: ويقع الخلع 
بالكناية» وهي أن يقول: باريئك أو أبرأتك أو أبّنتك؛ لأنه أحد نوعي 
الفرقة» فكان له صريح وكناية كالطلاق» ويفهم من كلام المؤلف أن 
كناية الخلع تنحصر في الألفاظ الثلاثة التي ذكرها. 

وذهب بعض العلماء إلى أن كنايات الخلع لا تنحصر في ألفاظ 
معينة ككنايات الطلاق وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا فكنايات 
الخلع لا يقع بها الفسخ إلا بنية ككنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا 
بنية الطلاق. 

قوله: «قَمَعَ سُوَالٍ الْحُلْع وَبَذْلِ الْعوّض يصح بلانيّة وإلا ابد ناا 
أي: يصح الخلع بالكناية بدون نية إذا قامت القرينة الدالة عليه» كأن 
تبذل العوض له مقابل الفراق» فإذا تخلفت القرينة لزم الإفصاح عن نيته 
في اللفظ الكنائي. 

قوله: ١وَيَصِحّ‏ بكل لَه من أَمْلِهَا کالطلاق» اى يصح الخلع بي 
لغة حصل بهاء ولا يشترط أن يكون باللغة العربية وهو في ذلك كالطلاق» 
ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج؛ لقوله ميا 
لثابت بن قيس: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۷۹. 


کتاب الطلاق 3 

<> قال المؤلف يَدَإنِدْهُ: 

يَْاحُ: لسُوء عشْرَة الرَّؤْجَة. ويِّسَنٌ: إن ترركت الصّلاةَ ونَحْومًا. 
ويُكرَةُ: مِنْ غَيْر حاجة. اورم 6 في و . ويَجبٌ: على المولي 
َعْدَ التَرَيُص. قيل: وعلّى من يَعْلَمُ بور زوجت 

ويَقَعٌ : م طلاق المُمَير إن عَقَلَ الطلاق. ولاق ارا يمان 


م من نَم أذ رال عَقْلهُ بون أو إغْمَاء. ولا: ممن أكرَهَه 
قادر- ظلمًا- د ِعْقَوبَة أو تَهُديد 5 أو لولده]. 


واصطلاحًا: حل قيد النكاح أو بعضه”" 
أما الكتاب: فقوله تعالى: ای کر بسا مغروني أو 


وکر 


ب پإخسن © [البقرة: 2114 وقال سبحانه: اما الى دا طلفتم 


.777/٠١ لسان العرب‎ ٠۳١١ /۳ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.04 الروض المربع ص:‎ (۲( 


4 سر م ب س کر ب - 
لاء فَطَلْمُوهنّ ودم ہر * [الطلاق: »]١‏ ومن سور القران سورة كاملة 
اسمها سورة الطلاق. 

وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها: حديث عمر بن الخطاب: ويه 
«أن رسول الله عة طلق حفصة ثم راجعها» . 


وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على ل 


والحكمة من مشروعيته: أنه ريما فسدت الحال بين الزوجين فيصير 
بقاء النكاح عتتا ومشقة وضرراً بإلزام الزوج بالتفقة والسكتى» وحبس 
المرأة مع سوء العشرة ا الدائمة من غير فائدة ومن غير تحقيق 
للمصالح التي لأجلها شرع النكاح فكانت الحكمة تقتضي مشروعية 
الطلاق وربما يرتبط کل من الزوجين بآخر يتوافق معه كما قال الله 


کک کک 2 2 


تعالى: # وإن رقا يغن آله كلا من سيد 4 [النساء: .]٠١١‏ 
مندوبا أو مكروهاً أو محرماً أو واجبا وهذه الأحكام الخمسة ذكرها 
المؤلف راشف فقال: 


باح : لسُوء عشّرّة الرّوْجَة) أي : يباح لرجل أن يطلق زوجته إذا كانت 
6 أخرجه أحمد 71/1/75 »)١15974(‏ وأبو داود ۲/ ۲۲۸۳(۲۸۵). والنسائي ”/ 717 


.)5١١5(56٠ /١ وابن ماجه‎ .)”57( 
.۳٦۳ /۷ المغني‎ )۲( 


لل بج» كتاب الطلاق هي 1 - 


سيئة العشرة» كسوء خلقهاء فإن سوء العشرة يفسد الحياة الزوجية» فإذا 
كانت المرأة نكدة على زوجها سيئة الأخلاق أبيح له طلاقها. 

قوله: «وَيُسَنٌّ: إِنْ تَر كت الصَّلاةَ وَتَحْوَهًا» أي: يسن الطلاق حال ترك 
الزوجة واجبا من الواجبات الشرعية» وهذا محل نظرء بل الصحيح أنه 
يجب عليه أن يطلقها إذا تركت واجبا وأصرت على تركه ولم تستجب 
00 

له: ١وَيُكرَة:‏ : من ل غير حَاجَةَ» أي : يكره للزوج طلاق زوجته من 

غير إليه؛ لما کی الططللاق من تضييع لمصالح النكاح» ومقاصده 
الكش ة'. 


وأما ما جاء عن ابن عمر كا أن النبي E‏ 
الله تعالى: الطلاق»)”'' فضعيف”"» بل قال بعض أهل العلم: إن في متنه 
نكارة فكيف يكون حلالا ومبغضا إلى الله؟» لكن يستدل للكراهة بما 
ذكرنا؛ لأن فيه إزالة للنكاح المشتمل على مصالح كثيرة. 


.7117 /۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود في سننه۲/ 55 ۲۱۷۸(۲)» وابن ماجه في سننه۱/ .)7١14( 560٠‏ 

(۳) ضعفه أبو حاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم. ينظر: علل ابن أبي حاتم٤/ 21١1‏ 
وعلل الدارقطني ۱۳/ 251705 وسنن البيهقي الکبری۷/ .)١58915( ٩۲۷‏ 


قوله: : ١وَيَحْرُمُ‏ في الْحَيْض وَنَځوه» ای ويحرم إيقاع الطلاق حال 
الحيض بالإجماع"'". ودليل ذلك: حديث عبدالله بن عمر كلها أنه طلق 
امرأته وهي حائض» فذكر عمر لرسول الله كَل فتغيظ فيه رسول الله يك 
ثم قال: «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله عَبْنَ)”". 
وقوله: «(وَنْحُوه) يعني : ونحو الطلاق في الحيض وهو الطلاق في 
وأما الطلاق في النفاس: فمحل خلاف بين أهل العلم» والراجح أنه 

له: «وَيحِبٌ عَلى المُوْلِي ب بَعْدَ التَرَيْص) أ : . ويجب الطلاق على 

امول امت مد اتوص دهي أ شدای یت 
عو سودي رو ب A‏ 08 
زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر» فإذا حلف على ذلك فإنه يؤمر أن 
يطأً فى مدة لا تزيد عن أربعة أشهرء فإن أبى أجبره القاضي على الطلاق. 


. ٠٠/٠١ ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
۱۰۹۳/۲ ومسلم في صحيحه‎ ء)٤۹۰۸(‎ ١686 /5 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
.)١8ا/1(‎ 


قوله: "وَقيل: وَعَلَى مَنْ يَعْلمُ بفجُور رَوْجَته) أي : قيل: إنه يجب 
على الزوج أن يطلق زوجته إن علم بزناها ولم تتب حتى لا يكون ديوث) 
بإمساكها على عصمته» وهذا هو القول الصحيح, والمؤلف اتی به 
بصيغة: (وَقِيل)؛ لأنه ليس منصوصاً عليه في المذهب وإنما ذكر ذلك 
الإمام ابن تيمية حيث قال يََاِدْهُ: «إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن 
يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا»'» ونقل عنه ذلك 
فقهاء وك ويدل لذلك قول الله تعالى: ل ليشن 


ا اللي 


ص 
رھ« 2 یل رص ت م ^ صر ص س 
E‏ 


والخبيثوت للخبيشت والطيَبت للطيبين والطِيَمُونَ للطيَيتِ 4 [النور: 
Y1‏ وقول تعالی: « لای لا إلا رَانيَة أو SI E‏ 
ران أو مرف 4 [النور: 8 

أما إذا زنت الزوجة ثم تابت وأصلحت فلا يجب طلاقها وينظر 
في المصلحة فإن رأى المصلحة في بقائها بعد توبتها كأن تكون أما 
لأطفاله مثلا ولا يريد أن يشتت أطفاله فله أن يبقيهاء وإن رأى المصلحة 
في مفارقتها فله أن يفارقها والرجل إذا زنت امرأته سقطت من عينه» 
والغالب عليه أنه لا يبقيها وإن أبقاها بعد التوبة أبقاها على مضض. 

فإذا حملت من الزنا فيجب عليه أن يلاعنها؛ لأنه لو لم يلاعن لشسب 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ۳۲/ .٠٤١١‏ 


(۲) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 5/ ؟» كشاف القناع 0/ “717؛ مطالب 
أولي النهى |o‏ ° 


السلسبيل في شرح الدلیل و 


الولد له» وليس هناك طريق لنفى الولد إلا اللعان» والملاعنة تقتضى 
الفرقة الأبدية بين الزوجين. 

وإذا كان لا يدري: هل حملت من وطئه أم من الزاني؟ فالذي يظهر 
والله أعلم: أنه في مثل هذه الحال يستعان بالبصمة الوراثية أو ما يُسمى 
بالحمض النووي؛ لأنه شبه قطعي» فإذا تبين أن الولد منه جاز له أن 
يستبقيها إذا تابت» وإذا تبين أن الولد ليس منه فيجب عليه أن يلاعن 
لأجل نفى الولد. 

وإذا كانت المرأة متساهلة مع الرجال لكنها لا تزني فلا يجب 
عليه أن يطلقها ولكنه جائزء فعن ابن عباس كلها قال: جاء رجل إلى 
النبي و فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس» قال: «طلقهًا» قال: إني 
لا أصبر عنهاء قال: «فأمسكها»'» وهذا الحديث اختلف فی صحته» 
فمن العلماء من حسنه")» ومنهم من ضعفه»ء كالإمام أحمد"» والأقرب 
أنه ضعیف» وعلى تقدير صحته فليس المراد بقوله: (لا ترد يد لامس) 
أنها زانية» قال الإمام ابن تيمية: «قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأهاء 


.)۳۲۲۹( ٦۷ والنسائي5/‎ »)۲۰٤۹( ۲۲۰ /۲ أخرجه أبوداود‎ )١( 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 
۴٠ /٤‏ وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ۳/ 4805 في رواية عكرمة عن ابن 
عباس: إسناده أصحء وأطلق النووي عليه الصحة. 

(۳) الموضوعات لابن الجوزي 777/7. وكذا ضعفه أبو حاتم والنسائي. ينظر: علل 
الحديث لابن أبي حاتم /٤‏ ١٠٠٠ء‏ سنن النسائي /٦‏ 1۷. 


س چ كتابالطلاق هو 0 - 
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فإن من النساء من يكون فيها تبرج» وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده 
عليها لم تنفر عنه» لکنها لا تمکنه من وطئها. ومثل هذه نکاحها مكروه؛ 
ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها؛ فإن هذه لم 
اللمس باليد فقط» '. 

م آم مد ھر a‏ ع 

قوله: «ويقع طلاق المَمَيّرْ إن عَقَل الطلاق» أي: ويقع طلاق الصبي 
المميز إن عقل الطلاق وعلم أنه يزيل عقد الزوجية» وقد اختلف الفقهاء 
والمالكية والشافعية ورواية عند الخنابلة". 


واستدلوا بقول النبي ي4 قال: «رفع القلم عن ثلاثة» عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي 
حتى يحتلم»”". 

والقول الثاني: أن طلاقه يقع» وهو المذهب عند الحنابلة؛ قال 
المرداوي: «يصح طلاق المميز العاقل على الصحيح من المذهب 


.١١7 7/77 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية١/ ۲۲٤‏ مواهب الجليل ”/ 57 5» الأم0/ ۲١‏ الكافي في فقه الإمام 
أحمد "/ .1١١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ».)55٠7()١51١/5(‏ والترمذي .)١577( )۳۲ /٤(‏ 


السلسبيل في شرح الدلیل ہو 


وعليه جماهير الأصحاب)7) قالوا: لأنه مميز يعقل معنى النكاح ويعقل 
معنى الطلاق”"» وهذا هو القول الراجح» وهو الذي مشى عليه المؤلف. 
ولهذا قيده بقوله: (إِنْ عَقَلَ الطلاق». 

EP 8‏ ا ء 

قوله: «وَطلاق السّكرَان بمَائع» أي: ويقع طلاق السكران إن كان 
سكره بمائع وهو مشروب الخمر والنبيذ ونحوهما. 

ويفهم منه أنه إذا كان السكر بغير مائع كالحشيشة والمخدرات بوجه 
عام أنه لا يقع وهو المذهب عند الحنابلة”". 

والقول الثاني: أنه لا فرق بين السكران بمائع أو بغيره في وقوع 
الطلاق» وهذا هو الأقرب؛ إذ أنه ليس هناك دليل ظاهر على التفريق بين 
ما إذا كان المسكر بمائع أو بغير مائع. 

والخلاف فى هذه المسألة مبنى على الخلاف فى تصرفات السكران 
عموما هل يؤاخذ بها أو لا يؤاخذ؟ وقد اختلف العلماء فى ذلك على 
قولين: 


.٤١١/۸ الإنصاف‎ )١( 
.٠١9 /” ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )۲( 
.۳۷۹ /۷ ينظر: المغني‎ )۳( 


چىي كتابالطلاق هي 00 - 


القول الأول: أنه يؤخذ بتصرفاته مطلقا وهذا قول جمهور الفقهاء"›» 
وعلى هذا يقع طلاقه. 

واستدلوا بأن السكران مكلف فيؤاخذ بجميع تصرفاته» واستدلوا 
كذلك بأن الصحابة أقاموا السكران مقام الصاحي فقالوا: إذا شرب سكر 
وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى» وحد المفتري ثمانون". وقالوا: إننا 
نؤاخذ السكران بأقواله وأفعاله عقوبة له. 

والقول الثانى فى المسألة: أن السكران إنما يؤاخذ بأفعاله دون 
أقواله» وهذا مروي عن عدد من الصحابة» بل قال ابن المنذر: إنه 
المعروف عن الصحابة لا يعرف عنهم غيره'". 

وقد صح عن عثمان ك“ وروي كذلك عن عطاء والقاسم بن 
محمد وعمر بن عبدالعزيز ويحيى بن سعيد وعدد من التابعين» وهو 
روات فك الخنائلة "ابو الجد: قولن الاي ااال ارلا قول الله 


۲۷١ /0 الأم‎ ٠٠١ /١ ينظر: العناية شرح الهداية ”/ 584» والبناية شرح الهداية‎ )١( 
.١١١ /۳ الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5057/8 (57 117/0). 

(۳) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 947/5". 

.)۱۷۹۷۳( ۷۷ /٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

.١77 /١14 ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )٥( 

() ينظر: المغني ۷/ ۳۷۹. 

(۷) ينظر: المجموع /١1‏ 17. 


تعالی: تاا نامثو لا ربوا ألتصلوء وئر شكرئ حَقٌّ موا 
ما تَفُوَلُونَ 4 [النساء:٠٤]ء‏ فجعل الله تعالى قول ا 
لا يعلم ما يقول. 

واستدلوا كذلك بأنه قد جاء في إحدى روايات قصة ماعز أن النبي كلا 
أمر بأن يُستنكه -يعني يُشم-""'» ليعرف هل هو سكران أم لا ويعتبر قوله 
الذي أقر به أو لا يعتبر. واستدلوا كذلك بما جاء في صحيح البخاري 
في قصة حمزة بن عبدالمطلب لما أتى حمزة وهو سكران قبل أن يحرم 
الخمرء وعقر بعيرين لعليّء فجاء النبي ييه فوقف عليه يلومه» فصعّد 
النظر وصوّبه وهو سكران» ثم قال حمزة للنبي بيا «هل أنتم إلا عیید 
لأبي» فنكص النبي ية على عقبيه ولم يؤاخذه. قال ابن القيم معلمًا 
على هذه القصة: «وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفراء ولم 
يؤاخذ بذلك حمزة»”" فدل ذلك على أن قول السكران غير معتبر. 

وهذا هو القول الراجح وهو المأثور عن الصحابة كك وهذا هو 
القول الذي رجع إليه الإمام أحمد وصرح برجوعه» فقال الإمام أحمد في 
رواية الميموني: كنت أقول: إن طلاق السكران يقع حتى تبينت فأقول: 


ع 


.)٤٤٩۳( 585 /5 أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ۷۸/٤‏ (041". ومسلم في صحيحه ١579/7”‏ 
.١191/9(‏ 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد 0/ ۱۹۱. 
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إنه لا يقع". وقال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق -أي: 
لا يوقع طلاق السكران- إنما أتى بخصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق 
-يعني يوقع الطلاق- أتى بخصلتين: حرمها عليه» وأحلها لغيره”". 

وأما قولهم: إنه مكلف فلا يُسلَّمء لأن من شروط التكليف العقل» 
وهذا لا يعقل. 

وأما إلزامه بجناياته فنوافقهم على هذا ونقول: السكران إذا قتل 
يُقتل» فإنه يؤاخذ بأفعاله دون أقوالهء لأن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة 
بخلاف إلغاء أفعاله» فإن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه حتى 
لو سب السكران الناس لا يؤاخذ بأقواله» ولا يلحق من سب العار لأن 
من سبّه سكران يهذي بما لا يعرف» بخلاف أفعاله فإنها ضرر محض 
وفساد فيؤاخذ بها. 

وأما قول الجمهور: إن السكران يقع طلاقه عقوبة له فقد أجاب عنه 
ابن القيم بقوله: «هذا في غاية الضعف» فإن الحد يكفيه عقوبة» وقد 
حصل رضا الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد» ولا عهد لنا في الشريعة 
بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين»”'"» فنعاقبه بأن نجلده ثمانين 
أو أربعين جلدة على الخلاف» لكن لا نعاقبه بإيقاع الطلاق عليه لأنه 


(۳) زاد المعاد ه/ .١97‏ 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


يحتاج إلى دليل» ثم إن الضرر يتعدى إلى غيره إذا عاقبناه بهذه العقوبة 
فيتضرر بذلك أسرته زوجته وأولاده وأطفاله. 


وأما قولهم: إن الصحابة جعلوه كالصاحي فقالوا: إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذىء. وإذا هذى افترىء فهذا لا يصح عن صحابي واحد» 
وهو كلام مرسل. قال ابن حزم: هذا خب مكذوبء قد نزه الله علي 
وعبد الرحمن بن عوف منه» وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه» فإن 
فيه إيجاب الحد على من هذى» والهاذي لا حد عليه”"". 


وقد فصل الكلام عن هذه المسألة ابن القيم ياه ور ججح القول 
بأن طلاق السكران لا يقع”"» وهذا هو اختيار الإمام ابن تيمية يث" 
واختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز“ والشيخ محمد بن عثيمين”*' رحمة 
الله تعالى على الجميع» وهذا هو الذي عليه الفتوى عند كبار العلماء 
في المملكة. 


فالقول الراجح عند كثير من المحققين من أهل العلم أن السكران 
يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله ون طلاقه لا يقع. 


.٤۷٥ /۹ ينظر: المحلى بالآثار‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المعاد ۰/ .19١‏ 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۳/ ١7"‏ 7. 

.71/0 /۲۱ ينظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )٤( 

(6) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 77/ ۲۸۱. 


چ كتاب الطلاق هي 0< 
مسألة: طلاق الغضبان 


صنّف ابن القيم في هذه المسألة كتاب سماه: إغاثة اللهفان في 
طلاق الغضبان» وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن الغضب ينقسم إلى 


القسم الأول: الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان معه عقله» فلا 
بالإجماع”"". 
القسم الثاني: الغضب اليسير وهذا يقع معه الطلاق بالإجماع”". 


القسم الثالث: -وهو الأكثر في واقع الناس- الحالة الوسطى التي 
يكون الغضب فيها شديداء لكن لا يصل إلى درجة فقدان العقل» وضابط 
هذا القسم: أن المطلّق قبل الغضب لم يخطر الطلاق بباله أصلاً» ولم يرد 
أن يطلق زوجته قبل الغضب» لكنه وجد نفسه مدفوع بسبب الغضب 
إلى التلفظ بكلمة الطلاق» وهو يدري ما يقول» وبعد أن يهداً ويزول عنه 
الغضب يندم ندما شديدا على تلفظه بكلمة الطلاق. 


فهذه القسم قد اختلف فيه الفقهاء: هل يقع فيه الطلاق أو لا على 
قولين: 


(1) ينظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص 9". 


القول الأول: يقع طلاق الغضبان» وهو المذهب عند الحنابلة”". 

ودليلهم: أن المطلق صدر منه لفظ الطلاق وهو عالم به فدخل في 
عموم أدلة وقوع الطلاق. 

القول الثاني: لا يقع طلاقه. وقد اختاره الإمامان بن تيمية وابن ¿ القيم 
وعليه الفتوى» وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز ومحمد بن عثيمين”" 
رحمهم الله. 

واستدلوا بحديث عائشة وكا أن رسول الله كيه قال: «لا طلاق» 
ولا عتاق في إغلاق»”"» وهو حديث حسن. قال أبو داود في سننه: 
«الإغلاق أظنه في الغضب»“ وحكاه الخلال عن الإمام أحمدء وقال 
ابن تيمية يَرْلَدْةُ: «حقيقة الإغلاق أن يُغلق على الرجل قلبه» فلا يقصد 
الكلام أو لا يعلم به» كأنه انغلق عليه قصده وإرادته... ويدخل في ذلك 
طلاق المكره والمجنون» ومن زال عقله بسكر أو غضب» وكل من لا 
قصد له ولا معرفة له بما قال»”» ومن ذلك: الغضب. فإن الغضبان غضبا 


.4 /5 ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) ينظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان 259/١‏ ومجموع فتاوى ابن باز 
18١0١‏ الشرح الممتع ۱۳/ 79. 

(۳) أخرجه أحمد ۳۷۸/٤۳‏ (۲۱۳۹۰)» وأبوداود؟7// ١908‏ (۲۱۹۳)» وابن ماجه 
0١‏ ., ,أبويعلى8/ 07 (0۷۰)). 

.۲٥۹ /۲ سنن أبي داود‎ )٤( 

. ۱۹١ /0 نقله عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد‎ )٥( 


sS 
ذكر ابن القيم ريم شه في كتابه إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان أن الغضب‎ 
قد يقتل» وقد يمرض الإنسان» وذكر قصة وقعت عن أحد العرب يقول:‎ 
إنه سب فأراد أن يرد بكلمة على من سبه» فأتى أحد الحاضرين ووضع‎ 
ار ل ا ار‎ 
ابن القيم ب َه أن طلاق الغضبان غضبا شديدا أولى بعدم الوقوع من‎ 
طلاق المكره؛ لأن المكره أحسنٌ حالا منه فإن له قصدا وإرادة حقيقية‎ 
لكنه محمول عليه أما الغضبان فليس له قصد في الحقيقة» فإذا لم يقع‎ 
طلاق المكره فطلاق الغضبان أولى بعدم الوقوع"‎ 
5 ا‎ e 0%. و وو‎ nt of o4 عي‎ 
قوله: ولا يقع ممّنْ نام أو زال عَقله بجنون أَوْ إِغمَاء» أي: لا يقع‎ 
طلاق النائم» ومن زال عقله بسبب جنون أو إغماء لقوله «رفع القلم‎ 
عن ثلاثة. عن | لصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى د بستيقظ. وعن المجنون‎ 
حتى يفيق» 7" والمغمى عليه يقاس على النائم وعلى المجنون.‎ 
قوله: ولا ممن أكدعه قَادرٌ ظَلْمًا: , بعُقُوبة ا وْ تهديد لَه أو لولده»‎ 
أي: لا يقع طلاق المكرّه لحديث ا وأبي هريرة قالا:‎ 
قال رسول الله ييا «إن الله قد تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما‎ 


.0 5 ينظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص:‎ )١( 
. ٤١ص (؟) المصدر السابق‎ 


(۳) سبق تخريجه ص: ۲۹۳ . 


8 آم بوه السلسبيل ن شرح الدلیل جو 
استكرهوا علیه»'. 

والمكره القادر: هو السلطان ونحوه وينبغى أن يغلب على الظن أنه 
سينفذ ما هدد به» فإذا غلب على ظنه وقوع الضرر أو حصول التهديد فإن 
الطلاق لا يقع» على أن صور الإكراه لا تنحصر فيما ذكر. 

وهل يقع طلاق المريض النفسي أم لا؟ الذي يظهر أنه يختلف 
باختلاف حالة المريض النفسئى) فقد يكون كالمجنون فلا يقع طلاقه. 

وأما طلاق الموسوس فلا يقع» لأنه يعيش في إغلاق» والنبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)”". 


.)۷۲۱۹( 7٠١7/١5 وابن حبان‎ »))۲۰٤٥( )5014 /١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


© قال المؤلف یه 

[ومن صح طَلاقَهُ: صح أن يُوكَلَ غَيْرّهِ فيه وان يتو كل عَنْ غَيْره. 

وللوکل: أن لی ى فا ما ل يقد له عداو لك طلا 
عل لهأف 

ون قَالَ لَّهَا: طلّقِي تَمْسَك: كان لَهَا ذلك مَتَى شاءَث. 

و اللات إن قال: طلاقك» أو : مرك بدك أو: وكَلدُك في 

0 التّوكيل: باجو چ وبالوّطء]. 

ير الشرح کک 

قوله: «وَمَنْ صَحٌ طلَاقة؛ صح ان يوَكلَ يرم فيه وَأَنْ ينوكل عَنْ 
عَيْره؛ من يصح طلاقه هو: العاقل المختار ولو مميزأء فمن صح طلاقه 
ف أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره؛ لأن الطلاق إزالة ملك فصح 
التوكل والتوكيل فيه كالعتق. 

قوله: «ولوكلٍ أن بعل متی اء مالم يح لَه حَدًا وَيَمْلكَ طَلْقَة 
مَالْمْ يَجْعَلُ لَهُ أكثّر؛ أي: يمكن للوكيل أن يوقع طلاق موكله متى شاء 
إلا إذا قيد بوقت فيلزمه أن يوقعه فيه» ولا يملك أن يوقع أكثر من طلقة 


ابتداء إلا إذا وكل بأكثر من واحدة:» لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع 
عليه الاسم وما زاد عن الأصل مشكوك فيه. والأصل عدم الإذن فيه 
فلا يقع أكثر من واحدة. 

قوله: «وَإِنْ كال لَهَا طَلّقِي نَفْسَكِ: كَانَ لََا َلك مَتَى سَاءَث» أي: إن 
قال الزوج لزوجته: طلقي نفسك جاز لها أن تطلق نفسها متى شاءت؛ 
لأنها كالوكيل في هذاء كرجل أشغلته زوجته بطلب الطلاق فقال لها: 
طلقي نفسك متى شئتء فلها أن تطلق نفسها متى شاءت. 

قوله: «وَتَمْلك اللات إِنْ قال: طلاقك 5 مرك يدك 0 وَكَلئّك 5 
طَلَانَ)؛ لأن قوله: (طلاقك) أو (أمرك) مفرد مضاف؛ فيعم جميع 
الطلاق وجميع أمرها في الطلاق» فيتناول التطليقات الثلاث» وهكذا لو 
قال: (وَكَْنّكَ في طَلَاقَك) يشمل التطليقات الثلاث» وقد أفتى به الإمام 
أحمد» ولكن هذا مقي بما إذا لم تكن هناك قرينة تدل على القصر على 
تطليقة واحدة أو اثنتين» فإذا لم تكن قرينة تدل على ذلكء أو نية فإنها 
تملك ثلاث تطليقات. 

قوله: «وَيئطلٌ التؤكيل بالرجوع» أي: تبطل الوكالة في حق المت كا 
وهي الزوجة إذا رجع عنها الموكل وهو الزوج؛ لأن الوكالة عقد جائز 
يملك كل من الطرفين فسخه متى ما شاء. 

قوله: «وَبِالْوَطء» أي: وتبطل وكالته لها في طلاق نفسها بوطئه لها؛ 
لأن الوطء دليل على رجوعه عن الوكالة فتبطل به. 


و و ك 2 .- ر © سس 9 لى 
کج ياب سنه الطلاق وبدعته 4 5 ۱0 O‏ 
۰ 8 رص € 


جه بَابُ س الطلاق وَبدْعته مج 


© قال المؤلف واه 

[السّنة لِمَنْ أرَادَ طَلاقَ رَوْجَتِِ: أن يُطلَقَهَا واد في طهر لَمْ يَطَأمَا 
فيه .باب سن الطلاق وبدْعَتِه 

فإنْ طَلَمَهَا ثلاناء ولَوْ بکلمات: قَحَرَامٌ. 

وفي الحَيضء أو في طَهْرِ وَطئ فيه ولو بوَاحدَة: قبذعي حرام 
م فو 

ولا سَنّة ولا بدْعَة عَةَ: لِمَنْ لم يُدْحَل بها ها. ولا: لصَغيرَة» وآيسَةء وحامل. 

ريباك الطلاق والح برا البذعة]. ْ 


ا الث ح | 


قوله: «السُلَةَ لمَنْ راد طاق رَوْجَته: أن ِلها وَاحدَةٌ في طهر لَمْ 
يَطَأَهَا فيه» أي : أن السنة في طلاق الزوجة: أن يطلقها بطهر لم يجامعها 
فيه» ويطلقها أيضً طلقة واحدة لا .يزيد على ذلك» وهذا باتفاق أهل 


العلم""» وإذا فعل ذلك فإنه لن يندم» ولن يبحث عمن يفتيه يمتيه في مسائل 


)010( 0 ل ¿ الفقهية ص ٠١١٠ء‏ مغني المحتاج «444/٤‏ 
مختصر الخرقي ص .١١‏ 


و 


الطلاق» ولهذا قال علي ؤليُه: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من 
الطلاق ما أ تبع رجل نفسه امرأة أبدأء يطلقها تطليقة, ثم يدعها ما بينها 
E‏ 
فعنده فرصة أن يراجعها ما دامت في العدة» والعدة طويلة» وهي: ثلاث 
حيض إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض» 
ففي هذه الفترة ة يمكنه أن يتراجع إذا كان طلاقه عدوولاك سيت عضا 
أو بسبب عجلة أو سوء فهم» ونحو ذلك» وهذا الذي اتقى الله كك 
في طلاقه لا يحتاج للسؤال عن الطلاق» ولا تتبع نفسه امرأة لآنه إذا 
طلقها وبقيت ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض ولم يراجعها فهذا دليل على 
أن نفسه قد طابت منهاء وهذا هو السر في أن الأمر بالتقوى تكرر في 
سورة الطلاق مع قصرهاء كما تكرر فيها بيان فائدة التقوى وثمراتهاء 
قال_تعالى: اما آل دا طلقتم لَك لوشن لدوب وَأَحَصُوأ 
E‏ آله رَحكُمْ 4 [الطلاق:١]»‏ ومن کی أله نمل ل ا 4 
[الطلاق: ]۲‏ وترزقه مِنّ حَيثٌ اتس 4 [الطلاق «[r:‏ ومن ينق لله عل 
له من ایو هن [الطلاق:4]» u‏ الله ككف E SE‏ 


أخرا © [الطلاق:5]. 


قوله: «فَإِنْ طَلْقَهَا تَكَانا- وَلَوْ بكلِمَات- فَحَرَامٌ» أي: أن الجمع بين 
الجر و ا ايوب 


.)٠٠۸ /۳( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


عن اه 22 EG‏ رم 0ے 


انت طالق ثلاناء أز یکات کان يقال انث طالق وطالق وظالق».وهذه 
المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين: 

القول الأول: أن الجمع بين ثلاث طلقات بدعة محرم» وهذا مذهب 
1 لجمهور من | لحنفية والمالكية والحتائلة7 واختاره ابن 0 وابن 
)( 
القيم ". 

واستدلوا بحديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله له عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضباناء ثم قال: «أيُلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل وقال: يا رسول اللهء ألا 
أقتله؟ . 


قالوا: ولأن الجمع بين ثلاث طلقات فيه ضرر بالمطلّق وإضرار 
بامرأته من غير حاجة فيدخل في عموم النهي عن الضرر. قالوا: وبهذا 
قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم فكان كالإجماع””". 


.877/75( ينظر: العناية شرح الهداية (۳/ 1۸٦٤ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
. ٤0٥١/۸ الإنصاف‎ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى /٣٣۳‏ ۷۷. 

(۳) ينظر: زاد المعاد ه/ .755٠١‏ 

)€3 أخرجه النسائي 5/ ١57‏ (7”501). قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 777: رجاله 
ثقات. قال ابن القيم في زاد المعاد 0/ :۲۲١‏ إسناده على شرط مسلم. 

.5737 7/١١ ينظر: المغني لابن قدامة‎ )٥( 


القول الثاني: لا يحرم الجمع بين ثلاث طلقات» وهذا مذهب 
الشافعية ورواية عن أحمد”". 

واستدلوا بأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته عند رسول الله لا 
طلقها ثلاثا'''. قالوا: فلو كان إيقاع الثلاث حراما لنهاه عن ذلك ليعلمه 
هو ومن حضره: 

واستدلوا أيضا بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة فأخبرت 
النبي ية بذلك”". قالوا: وجه الدلالة أن قولها: (طلقها ألبتة) يعني: 
طلقها ثلاثاء ولم يعلم أن النبي بي نهى عن ذلك. 

والراجح هو القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور» وهو تحريم 
الجمع بين ثلاث طلقات» وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قصة 
عويمر العجلاني فالجواب عنها أن هذا الطلاق لا يلحق بالمرأة؛ لأنها 
بانت منه باللعان وحرمت عليه تحريما أبدياء فالطلاق بعده كالطلاق بعد 
انفساخ النكاح برضاع ونحوه» وأما حديث طلاق فاطمة بنت قيس فليس 
فيه الجمع بين ثلاث طلقات. بل الذي يتحصل من مجموع الروايات أنه 
طلقها قبل هذه الطلقة طلقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الأخيرة» ففي 
رواية عند مسلم: أن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات. 
(01١)‏ ينظر: مغني المحتاج 4/ ٠٠۲‏ الإنصاف 8/ 1907. 
(۲( أخرجه مسلم ۲/ .)١580(١1١١4‏ 
(۳) ينظر: مغني المحتاج 4/ 007. 
(4) صحيح مسلم ۲/ .)۱٤۳۳( ۱۰٥٦۹‏ 


سج باب سنْةَ الطلاق وَبذعته 2 ۳.۹ ك 


ت 


مسألة: هل يقع طلاق الثلاث أم لا؟ 


طلاق الثلاث له حالتان: 
الحال الأولى: أن يطلق بكلمة واحدة» بأن يقول: أنت طالق بالثلاث» 
أو أنت طالق ثلاثا. 


فقد اختلف العلماء في وقوع الثلاث في هذه الحال على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن الطلاق يقع ثلاثا""» قال الموفق بن قدامة: «وإن طلق 
ثلاثا بكلمة واحدة» وقع الثلاث...روي ذلك عن ابن عباس» وأبي 
هريرة» وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وابن مسعود» وأنس. وهو قول 
أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم»”". 
[البقرة: ۲۲۹]ء ثم قال: لإ إن طلقا قلا يحل لم4 [البقرة:٠۲۳].‏ 

القول الثاني: أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقطع طلقة واحدة» وهو 
رواية عن الإمام أحمد'"» واختاره الإمامان ابن تيمية ٠“‏ وابن القي'”', 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية 0/ 3585, بداية المجتهد ”/ 85, الأم /١‏ ١٤ء‏ الحاوي 
الكبير ١٠۸/١٠١‏ المغني ۷/ ٠/الا.‏ 

.۳۷١ /۷ المغني‎ )۲( 

)۳( ينظر: الفروع وتصحيح الفروع ٠۹/٩‏ . 

)0( ينظر: مجموع الفتاوى ٠٤١/۳۳‏ . 

(0) ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .۲۸٤ /١‏ وإعلام الموقعين ۳/ 77. 


السلسبيل في شرح الدليل ور 


وأفتى به شيخنا عبدالعزيز بن باز“ رحمهم الله تعالى. 

واستدلوا: بحديث ابن عباس وها قال: «كان الطلاق على عهد 
رسول الله ياء وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة. 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه 
آناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم»"» ففعل عمر كه من باب 
السياسة الشرعية والمقصود بقول ابن عباس ها : «كان الطلاق على 
عهد رسول الله ا : طلاق الثلاث وأحدة): طلاق الثلااث المجموع 
بكلمة واحدة» قالوا: فالصواب ما كان عليه الأمر فى عهد النبى كلا 
وفي عهد أبي بكر الصديق» وأما عمر فقد اجتهد وه اجتهادا في تعزير 
الناس بإيقاع الطلاق الثلاث عليهم» ولكن لا يمكن أن يكون فعل عمر 
أفضل من فعل النبي ياء أو أن يكون حكمه أفضل من حكم النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

واستدلوا أيضا بأن اللغة العربية تقتضي أن يكون الكلام المجموع 
مؤداه عن مرة واحدة» ولهذا لو أن رجلا قال في اللعان: أشهد بالله أربع 
مرات إني لمن الصادقين؛ لم يعد إلا مرة واحدة بالإجماع. 

قالوا: إن العرب في لغتها تفرق بين أن يكون الكلام مكرراء وبين أن 

۶ 1 ا 

يكون مجموعاً بكلمة واحدة» وهذا مأخذ قوي. 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز /7١‏ 717/4. 
(۲) أخرجه مسلم ۱۰۹۲/۲ .)۱٤۷۲(‏ 


چ باب سل الطّلاقٍ وَبِدْعَتِهِ هو - 9 
15 أ عو ص 120 € 


واستدلوا بحديث ابن عباس لها قال: «طلق ركانة بن عبديزيد امرأته 
ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديداء فسأل رسول الله كَل 
فقال: «كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاء فقال رسول الله علة: في 
مجلس واحد؟» قال : : نعم» قال: «فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت» 
قال: فرجعها»)” لق وفى سئذده مقال. 

وهذا القول هو القول الراجح أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة أنه 
يقع تطليقة واحدة. 

الحال الثانية: أن يكرر الطلاق بألفاظ وليس بكلمة واحدةء فهذا له 
عدة صور: 

الصورة الأولى: أن يطلق الرجل زوجته ثلاث فى أوقات متعددة» 
أي: يطقها ثم يراجعها في العدة وبنكاح جديد بعد الخروج من العدة» ثم 
يطلقها ثانية ثم يراجعهاء ثم يطلقهاء فتحرم عليه زوجته في هذه الحال 
حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع» لقول الله کك: 3 لطْلَىٌ نان“ 4 

ص کے رد > 4م 57 

ار ان لاد الي الاي التي بعدها: # قإن طلقها قلا عمل لمن بعد 


م 2 


کی شك روجا حير © [البفرة:۲۳۰]. 


00 أن يقول لزوجته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو 
يقول: أنت طالق وطالق وطالق» فيقع طلاقه ثلاث في قول أكثر أهل 


.)۲۳۸۷( ۲۱۰١ /5 أخرجه أحمد‎ )١( 


لمشيل فوش الاي ہے 
العلم؛ لعموم قوله: : لای ران 4» وقوله: کن لامكا َل 5د » 
ولآنه لو قال: السلام علیکم» السلام علیکم» السلام عليكم» عد 


مسلا ثلاث وهكذا إذا قال: طالق» ثم طالق» ثم طالق» فيعتبر ثللاث 


تطليقات. 
إنها تعتبر تطليقة Cm‏ 


ابن تيمية لعدم وة وقوع ا د فقول 
9 5 4 و 

ضعيف مخالف للأدلة الشرعية» ولا أعلم له سندا ولا سلفاء وإن قدر 
أن أحداً من التابعين أو غيرهم قال بقوله فهو قول غلط مخالفٌ للأدلة 

والصواب أنه يقع ثلاثاء لأنه لا فرق بين أن يقول: طالق» ثم يراجعها 
ثم يطلقهاء ثم يراجعها ثم يطلقهاء وبين أن يقول: طالق» ثم طالق» ثم 
طالق» فالفترة الزمنية هذه غير مؤثرة. 

الصورة الثالثة: أن يقول: أنت طالق.. طالق...طالقء» فإن كان يريد 
تأكيداً أو إفهاما ولم ينوه ثلاث فيقع واحدة» أما إذا نوى به ثلاث فيقع 
ثلاثا. 


(۱) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۳/ ۲۷۸. زاد المعاد 6/ 5 5 7. 


لله باب سُنهَ الطّلاقٍِ وَبدْعَتهِ هو 9 


وقوله: «وَفِي الْحَيْض' أي: يقع الطلاق في الحيض مع كونه بدعي 
محرّمّاء وقد اختلف العلماء في حكم الطلاق في الحيض على قولين: 

القول الأول: أن طلاق الحائض يقع وهو قول أكثر أهل العلو'' 
بل حكاه ابن المنذر"'" وابن عبدالبر إجماعا"» بل قال ابن المنذر: إنه لم 
يخالف في هذه المسألة -يعني في وقوع طلاق الحائض- إلا أهل البدع 
والضلال“» وكذا قال النووي: إنه لم يخالف في زماننا في وقوع طلاق 
الحائض إلا الرافضة وأهل البدع والضلال”''. لكن حكاية الإجماع 
محل نظرء فهناك من خالف من العلماء في ذلك لكنهم قلة» لكن حكاية 
الإجماع تفيد أن هذا القول رأي أكثر علماء الأمة. 

واستدلوا: بما جاء عن عبدالله بن عمر که أنه طلق امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله ككل فسأل عمر بن الخطاب ي 
رسول الله ية عن ذلك» فقال رسول الله 355 «مره فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء 


)١(‏ ينظر: المبسوط 5/ ١١٠٠ء‏ والتمهيد /٠١‏ 258 تحفة المحتاج ۲/ ٠0-746‏ 5» المغني 
ا 

(۲) مراتب الإجماع ص: .١‏ 

.08/١6 التمهيد‎ )۳( 

.١59 7/94 ينظر: الأوسط لابن المنذر‎ )٤( 


(0) ينظر: شرح النووي على مسلم .٠١ /٠١‏ 


الق فرح الال ا كه 
طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء»”''. 


وهى حائض» فذكر عمر للنبى يي فقال: «ليراجعها» قلت: تحتسب ؟ 


قال: فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق» . 


ووجه الدلالة: أن النبي يي أمر ابن عمر بالمراجعة» والمراجعة 
لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق» ولو لم يكن الطلاق في الحيض واقعا ولا 
لازما لما قال له راجعها. وجاء في رواية سعيد بن جبير» عن ابن عمر 
قال: «حسبت علي بتطليقة»”". وهذا نص صحيح في صحيح البخاري 
وصريح في المسألة. 


القول الثاني: أن طلاق الحائض لا يقع» روي هذا عن عكرمة 
وطاووس ومحمد بن إسحاق”* وبه قال ابن حزم“ وهو رواية عن 
الإمام أحمد" واختاره أبو العباس بن تيمية”"'» وابن القيم”'» وسماحة 


.)١411(1١ 97/7 ومسلم‎ »)٥۲٥۱( ٤۱/۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۲٥۲( 4١ أخرجه البخاري /ا/‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ٤۱/۷‏ (50170). 

0 ينظر: فتح الباري لابن حجر 9/ ."0١‏ 

(4) ينظر: المحلى 9/ ۳۷۷. 

030 ينظر: الفروع وتصحيح الفروع 9/ 5 ؟. 

(۷) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۳/ 417 37» ومجموع الفتاوى له ۳۳/ ۸۲. 
(۸) ينظر: زاد المعاد 0/ .٠١١‏ 


2 و ون ل 0 9 
للسعه» باب سنة الطلاق وبدعته 2م د 


الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله تعالى. 

واستدلوا: بما رواه أبو الزبير» أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن يسأل 
ابن عمر فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: إن ابن 
عمر طلق امرأته على عهد رسول الله عة فقال عمر: يا رسول الله» إن 
عبدالله طلق امرأته وهي حائضء فقال النبي بي: «فليراجعها» فردها 
ولم يرها شيئاء فقال: «إذا طهرت فليطلق, أو ليمسك»"'. 

قال ابن رجب: قوله: «ولم يرها شيئا» مما تفرد به أبو الزبير عن 
أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين 
وطاووس ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون 
بن مهران وغيرهم. وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من 
المحدثين والفقهاء» وقالوا: إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده» 
فإن فى رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبى ية حسب عليه 
الطلقة من وجوه كثيرة)”'"'. 

واستدلوا كذلك بقول النبى كَِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد" قالوا: وإذا كان مردودا فإنه يكون قد وقع على خلاف السنة 
فلا يقع. 


(۱) أخرجه أحمد 4/ »)٥٥۲۳(۳۷۰‏ وعبد الرزاق في المصنف ۳۰۹/۱ .)1١950(‏ 


(؟) جامع العلوم والحكم ».188/١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر 9/ 505. 
(۳) أخرجه مسلم ۳/ ۱۳٤۳‏ (۱۷۱۸). 


الملميل كيح ااال و 


والقول الراجح القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور أن طلاق 
الحائض يقع. 

لكن باعتبار أن المسألة خلافية: فحكم الحاكم يرفع الخلاف» فلو 
ذهب من طلق امرأته في الحيض إلى المحكمة» وحكم القاضي بأنه لا 
يقع فله أن يعمل بذلك» ولو ذهب لدار الإفتاء وأفتوه بأنه لا يقع فله أن 
يعمل بذلك. 

قوله: «أو في طهر وَطِنََا فيه فَبِدعِيٌّ حرَامٌ وَبَقَعُ أي: إذا طلقها في 
طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي مُحرّم لكنه يقع؛ ويدل على كونه بدعيا 
مخالفا للسنة» قول النبي ية في حديث ابن عمر السابق: «مره فليراجعهاء 
ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن 
شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 
فقوله: (وإن شاء طلّق قبل أن يمس) دليل على أن الطلاق في الطهر 
الذي جامعها فيه مخالف للسنة. 

قوله: «و لا سُنَهَ لا بدْعَةَ لِمَنْ لم يذل بھا» أي: إن غير المدخول 
بها لا يقال: إن تطليقها سني أو بدعي لأنها لا عدة لها فتتضرر بتطويلهاء 
فما دام أنه ليس لها عدة فيجوز أن يطلقها حتى وهي حائض لقول الله 


تعالى: تاا الذي ٤‏ اموا إا کحم آلمومت ر طلقمو ھن من مل أن 


دشا مر 


| و ر ر 2 خا rel‏ رر 
تمسوهري فما لَك لبن من عدو تعد ونما © [الأحزاب: 44]. 


متحت 4 يَات الطلاق وَبدْعَته 2 007 - 


قوله: ولا لصَغيرَة وَآيسَةَ)؛ لأنهما تعتدان بالأشهر ولیس بالأقراء. 
2 ےم وم سا ب رہ ص رو 4 
قال الله تعالى: الت يض من ساپک إن آرم فدهن 
َة اهر ولس رضن 4 [الطلاق:٤].‏ ولذلك لا يقال: طلاقهما سنه 

قوله: «وَحَامل» أي لا يوصف طلاق الحامل بأنه سنة أو بدعة» 
لكن الراجح أنه سني فقد جاء في بعض روايات ابن عمر كا :مره 
فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراء أو حاملاً»”". 

والأولى: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه؛ لأنها إذا كانت حاملاً 
ينبغى أن يراعى ضعفهاء فالحمل أمره شديد فلا يزيده شدة بتطليقها إلا 
إذا طليت الطلاق. 

قوله: «وَيَا اح الطلاق وَالْخْلَعٌ بسُوَالِهَا رَمَنَ ن البذعَة» أي : ا سات 
الزوجة الطلاق أو الخلع وهی حائض فإنه يباح ذلك قالوا: لن المنع 

ا E oa‏ ع 

من الطلاق في زمن الحيض إنما شرع لحق المرأة حتى لا تتضرر بتطويل 
العدة» فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع. 

وذهب بعض العلماء ا انه لا يباح الطلاق ذ في الحيض بسؤالها 
إياه» وبه قال أبو العباس بن تيمية. 


)01( أخرجه مسلم ۲/ ۱۰۹۵ .)۱٤۷۱(‏ 
(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ .١55‏ 


ج لسلس اش س سس 


ودليله: أن المنع في الطلاق كما أنه لحق المرأة فهو كذلك لحق 
الله َبْكَ؛ لأن النبي كله نهى عن ذلك» وغضب لما فعله ابن عمر كه 
من تطليق زوجه في الحيض» وهذا هو الأقرب. 


Rp 


للح بَابُ صریح الطلاقٍ رکا موق ٣٠١‏ 
تق علد ام A.‏ 
ج۹« باب صريح الطلاق وكتايّته مچب 


4 قال المؤلف كَدَاننْه: 

[صريخه: لا حتاج إلى نيّةء وهُو: لظ الطلاق» وما تصرف مله 
ع E‏ 

اذا قال لرَو> جته: أنت طالق: طَلْقَثْء مازلا كان أو لاعباء أ لم يَنو. 
حئی ولو قبل ل : لفت امرأتَكَ؟ فقَالَ: : نَعَمْ؛ ؛ يُرِيدٌ الكذب بذلك. 

من قال : عَلَفْتُ بالطلاق. وأرَادَ الكذب» ثم فَعَلَ مَا حَلّفَ علَيه: 

وَقعَ د ځکماء وَديْنَ. 

ون قال: : عَلَىَ الطلاق» أؤ: يلمي الطّلاق : قَصَرِيحٌ» مسرا أو مُعلَقَا 
أو مَحْلُوقًا به. 

إن قالَ: لي ارام إن رى امرأنَة: هار والا: قَلَْو. 

وع قال عفنا ا كو كي ا اع 
أؤ: مثلَهًا: وفع عَلَيِهما. 


9 د ت اع 0 َ : 

وإن قال: علي الطلاق» أو: امرَاتي طالق» ومَعَه أكتد من امرَاة: فإن 

ر ا 1 ر هه Es‏ 0 

ل : انصَرَفَ إلبها. وإن نَوَى واحدة مُبِهَمَة: أخرجَث بقَرْعَة. وإن 


طَلَقّ الكل . 
من طاق في قَلْبه: لَمْ يَقَعْ ن. فإ تَلمَظَ بهء أو حَرك لِسَانة: وَقَع» ولو 


ليسي مد ع وَقَعَ. فلو قَالَ: لَمْ أرذ إلا تَجَويدَ 


9 00 2 5 ٍ 
قوله: «صریځه: لا يَختَاجُ إلى نيّة وَهُوَ لفْظ: «الطلاق» وَمَا تَصَرَفَ 


مله غَيْرَ: مر وَمُضارِعٍ وَمُطَلقَة SF‏ ان ب ألفاظ الطلاق لين 
صريحة ة وكنائية. 


أما الصريحة: فهي الألفاظ التي لا تحتمل غير الطلاق» وعرفها 
المؤلف بقوله: «صريحه: لا يَحْتَاحُ إلى نة نيه وهو هُوًّ: لَفْظ «الطلاق». وما 
تصّّف SR LR‏ 
أنت طالق أو مطلّقة أو نحو ذلك مما لا يحتمل غير الطلاق. 

وأما الألفاظ الكنائية: فهي: ما تدل على معنى الطلاق مع احتمال 
غيره» كأن يقول: الحقي بأهلك ونحوهاء وسيعقد المؤلف فصلاً مستقلاً 
لبيان أحكام كنايات الطلاق. 

م دك الطؤلف يعضى الى المتصرفة من لفط الطلااق التي لا بيع 
بها الطلاق فقال: «غَيْرَ أثر»كأن يقول: طلقي فلا يقع الطلاق بهذه 
الصيغة. 


- 


سج باب صَرِيح السلا رکو مع ٣٣٢‏ 4 
2 2 0 


وقوله: «وَمُضارع» كقوله: تطلقين فلا يقع كذلك. 

وقوله: ١وَمُطَلْفة)‏ أي: لو قال: أنت مطلّقة -بصيغة اسم فاعل- فإنه 
لايقع» لكن لو قال: أنت مطلقة - بصيغة اسم مفعول- فإنه يقع. 

قوله: «فَإِذا قال لرَوْجَته جته: «أَنْتَ طالق» طَلَقَّتْ مازلا کان 3 لاعبًا أو 
ل َنْو) أي : yT‏ ا لأنه قد 
اتی بلفظ الطلاق الصريح» وسواء قال ذلك عامداً أو هازلاً أو لاع؛ 
لحديث أبي هريرة كله أن النبي بي قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد النكاح» والطلاق» والرجعة»”". وهذا الحديث في إسناده ضعف» 
لكن نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك حيث قال: «أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله: سواء»”". وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي كَل وغيرهم»”" 

وقوله: «هَازلا کان 0 لاعبًا) جعل المؤلف اللاعب كأنه في مقابلة 
ادت ا ا ا هو ا 


(۱) أخرجه أبوداود ۲/ ۲۰۹ »)۲۱۹٤(‏ والترمذي ۳/ »)۱۱۸٤( ٤۸۲‏ وابن ماجه 1٥۸ /١‏ 
)5١9(‏ والدارقطني ل ا والحاكم 111/۲ .(A°°*)‏ 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماءه/ .7٠‏ 

(۳) سنن الترمذي 7/ 487» وانظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ۳/ »٥٠۹‏ 
ونصب الراية ۳ / ۰۲۹۳ والبدر المنير 8 / 87. 


TF‏ جب چ السلسبيل في شرح الدليل و 


ولهذا أكثر فقهاء الحنابلة ذكروا الهازل فقط ولم يذكروا اللاعب» فلو 
قال المؤلف: (ولو كان هازلاً) لكان أجود في العبارة. 

وقوله: ١أَو‏ لَمْ ينو ( أي : وإن كان لم ينو الطلاق؛ لآن النية ليست 
بشرط في الصريح. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم ينو وصرفه إلى ممكن قُبل 
إذا كان عدلاًء وهذا مروي عن الإمام أحمد واختاره أبو العباس بن 
تيمية”''؛ وذلك لقول النبي با : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوى»"» وهذا هو الراجح» فإذا قال: إنه لم ينو الطلاق وكان عدلاً 
قبل .ذلك مته ويدنن قينا نه وبين الل و قراغ الشريعة دن لمن 
امل صحة النكاح وبقاؤه واستمراره» إذ كيف تُحرّم المرأة على 
زوجها و لغيره وهو لم ينو الطلاق أصلا. 

قوله: «حَنَّى ولو قيل لَهُ: «أطلَّفْتَ امرَأنَكٌ؟»» فقال: «تَعَمْ» یرید 
اذب بذلك» أي: لو سئل: هل طلقت امرأتك فأجاب بنعم كاذب فإنه 
يقع الطلاق؛ لأن «نعم» صريح في الجواب. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان كاذب فلا يقع الطلاق؛ لأنه 
أخبر خبراً كاذبا» فكيف نلزمه بالطلاق وهو لم ينوه ولم يتلفظ به؟! 
وهذا هو الأقرب. والله أعلم. 
(۱) ينظر: المغني ۷/ ۳۹۹ و00 4» والفتاوى الكبرى "/ ۳۲۳. 
(۲) أخرجه البخاري .)١( 5/١‏ 


ا بر - 9 e‏ سه ص سس 9 e‏ 
س چ باب صريح الطلاق وكنايته ظ٣‏ 


قوله: «وَمَنْ قال: «حَلَفْتٌ بالطّلاق». وَأَرَادَ الكذب. إن فعَل 
ما حَلّفٌ عَلَيِ؛ وَكَمَ الق كما وهب أي : بن لصوو الى قد بها 
الطلاق كذلك: من قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب» فإنه -والحالة 
هذه- لم يصر حالفاء فإن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكماً؛ لأنه 
خالف ما أقر به» ولأن الطلاق يتعلق به حق إنسان معين أشبه ما لو أقر له 
بمال» ولكن يُديّن فيما بينه وبين الله» فإن كان لم يحلف حقيقة لم يقع 
الطلاق؛ لعدم وجود المحلوف عليه» ولكن: تلزمه التوبة إلى الله كك 
من هذا الإخبار الكاذب. 


قوله: «وَإِنْ قال" «عَليّ الطلاق»» «يلرَمُنِي الطلاق»؛ فَصَرِيحٌ» 
تجا أو ملم أو مَحلُونًا بها أي: من الصور التي يقع بها الطلاق: أن 
يقول: «عليّ الطلاق»» أو «يلزمني الطلاق»؛ لكون هذه الألفاظ صريحة 
في وقوعه ولا تحتاج إلى نية في بيان قصد المتلفظ بهاء وسواء كان 
اللفظ منجزاء أو معلقا على شرطء أو محلوفاً به فيقع الطلاق به طلقة 
واحدة. ما لم ينو أكثر من ذلك. 

والطلاق المعلق: هو أن يعلق الطلاق على شيء ويريد به الحث 
أو المنع أو التصديق أو التكذيب» ولا يريد به الطلاق» فيقول مثلاً: 
عليه الطلاق إن لم يفعل كذاء يريد حث نفسه على هذا الأمرء أو عليه 
الطلاق إن فعل كذاء يريد منع نفسه»ء أو عليه الطلاق إن كان هذا الخبر 
غير صحيح» يريد التصديقء أو عليه الطلاق إن كان هذا الخبر صحيحاء 


يريد التكذيبء أو علي الطلاق أن تفعل كذاء أو يقول لزوجته: إن خرجت 
التصديق أو التكذيب» هذا يسميه الفقهاء: الطلاق المعلق. وقد اختلف 
فيه أهل العلم على قولين: 

القول الأول: أنه يقع وحكمه حكم الصريح» وهذا هو قول المذاهب 
الأربعة: الحنفية» والمالكية والشافعية» والحنابلة'. 

ودليلهم: أنه لفظ صريح تشمله أدلة وقوع الطلاق. 

والقول الثاني: أنه إذا نوى الطلاق فإنه يقع. أما إذا لم ينو الطلاق 
أخمد: واختاره أو العباس بن تيمية› وابن الق" وشيخنا عبدالعزيز 
بن باز» وهو الذي عليه الفتوى الآن في معظم بلدان العالم الإسلامي. 

واستدلوا: بقول النبى ب «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 


)۳( 
ما نوی) 1 


)١(‏ ينظر: بداية المبتدي١/‏ 07/4 بدائع الصنائع1159/7. المدونة؟/ 50. الحاوي 
الكبير 27١9 /١ ١‏ الشرح الكبير// .47١‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى”57/77» إعلام الموقعين٤/ .۷١‏ 

(۳) سبق تخريجه ص: ۳۲۲. 


ر ع 4 - س سے کے سے 9 e‏ 
pr‏ 22 و 6 


وهذا لم ينو الطلاق» وإنما نوی الحث أو المنع أو التصديق أو 
التكذيب» وقالوا: العبرة بما نواه الإنسان وبما كان في ضميره» والكلام 
إنما هو لمجرد التعبير عما في نيته» فإذا لم ينو الطلاق أصلاً فكيف نوقعه 
عليه ؟ 


03 


lé 
ا رر صر‎ 22 6 


وقد قال الله يل : یا يها لت لر رم مآ أل اهلك © [التحريم:١]»‏ ثم 
قال: تقد فرض آله TEES‏ ۲۰ فمن حرم على نفسه 
شيئا فلا يحرم عليه وإنما فيه كفارة اليمين» وإذا كان التحريم حكمه 
حكم اليمين فهكذا أيضاً الذي أراد به الحث أو المنع أو التصديق أو 
التكذيب فكأنه منع نفسه من شيء وحرمه عليه لكنه لم يقصد بذلك 
حقيقة الطلاق فلا يقع» وإنما حكمه حكم اليمين» وهذا هو القول 
الراجم -والله أعلم-. 

لكن ينبغي إبراز قول الجمهور -وهو وقوع الطلاق-؛ لأن قول 
الجمهور الآن في الوقت الحاضر أصبح شبه مغيب» حتى صار الحلف 
بالطلاق على ألسنة بعض الناس في مدخلهم وفي مخرجهم. فإذا أراد 
أحدهم أن يكرم ضيفا حلف بالطلاق» وإذا أراد أن ادر 
حلف بالطلاق» بل يتباهى بعض الناس بذلك» فلهذا ينبغى أن يبين 
لش قل تور جح نامقل يكن :هلاه دو 
طلقت عند أكثر أهل العلم» وأن هذا من التلاعب بحدود الله واتخاذ 
آيات الله هزوا وقد قال الله تعالى في ثنايا آيات الطلاق:«إولا دوا 


سے کر 


لت الله هروا واد نعمت نھ علنکم وما ارد علي م لكب وألْكةٍ 
بعظک بد أنهو آنه ن أله يكل َء عَم (50) #[البقرة: ]۲١١‏ 

Ss nS 
فى دار الإفتاء فى السعودية فإنها تختص بالفتوى فى الطلاق.‎ 

وينبغي أن يتواصى طلاب العلم على عدم الفتوى في مسائل الطلاق 
وأن يرسل المستفتى إلى دار الإفتاء» أو إلى المحكمة الشرعية» وهذا فيه 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: ضبط الفتوى وعدم تشتيتها. 

الفائدة الثانية: : رجر جر المطلق وإشعاره بعظم شأن الطلاق وأنه لا بد 
من الرجوع إلى الجهات المختصة للفصل فيما صدر عنه من لفظ؛ حتى 
لا يتكرر منه الطلاق 

قوله: «وَإِنْ قال: «عَلىَّ الْحَرَامُ إن وى امْرَأتَهُ؛ فظهَارٌ وَإِلا فَلغْو» 
أي: وإن قال: علي حرام لا أفعل كذاء أو قال لزوجته: أنت عليّ حرام» 
هاتان صيغتان لهما حكم واحد في المذهب» وهو أنه إذا قصد امرأته 
كان ظهارا. 

والقول الثانى: التفصيل: فإن نوى ظهاراً كأن يقول: أنا أقصد 
بقولي: على حرام أي: كما تحرم عليّ أمي وأختي فهو ظهار يترتب عليه 
أحكامه» وسيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام الظهار في باب مستقل. 


سه بَابُ صَرِيح الطلاق رکو مچ 77 ا 
وإن نوى بهذا اللفظ الطلاق فيكون طلاقا؛ لأن هذه الصيغة تصلح 

تكذيبا فيكون حكمه حكم اليمين» وهذا هو القول الراجح» وهو اختيار 

الشيخ محمد بن عثر 0 

و و السؤال؛ بل لابد أن يحضر بنفسه 

ويُسأل عن نيته وقصده ولفظه. 


قوله: «وَمَنْ طَلَقَّ رَوْجََهُه نم قال عَقِبَهُ ِضَرتَهًا: سَرَكْتُك» أو أَنْتِ 
َرِيكتُهَ أو مثْلهَا؛ وَقَعَ عَلَيِهمَاء أي: لو أن رجلاً طلق امرأته ثم قا 
لضرتها: أنت مثلها في الطلاق أو أنت شريكتها أو شركتك معها في 
الطلاق وقع عليهما؛ لأنه صريح لا يحتاج إلى نية وذلك أنه جعل الحكم 
فيهما واحداء وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه أشبه ما لو أعاده بلفظه 
على الثانية. 

قوله: «وَإِن قَال: عي الطلاق»» أو «امُرَأني طالق»» وَمَعَه اكد 
من امرَأَة؛ إن نَوَى می مُعََنَةَ؛ انْصَرَفَ إِلَبْهَا)؛ هذا ظاهر لأن التعيين يزيل 
الإشكال. ۰ 


قوله: «وَإِنْ نَوَى وَاحدَة بهم أ 


.۷۹ / ١ ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


ملسي فاش الاي سس 


واحدة من نسائه دون تعيين عمدنا إلى تحديدها بالقرعة؛ لأنها وسيلة 
شرعية لإخراج المجهول. 

وقال بعض أهل العلم: إن الطلاق يقع على جميع نسائه؛ وذلك 
لأن القرعة هنا لا مدخل لهاء فالطلاق واقع لا محالة؛ لكونه قد تلفظ به 
والقرعة لا ترفعه عن امرأة وتوقعه على غيرها”''» وهذا هو الأقرب. 

قال الموفق بن قدامة: «والصحيح إن شاء الله أن القرعة لا تدخل 
هاهنا فإن الطلاق واقع في معينة لا محالة» والقرعة لا ترفعه عنهاء 
ولا توقعه على غيرها ولا يؤمن وقوع القرعة على غيرها واحتمال وقوع 
القرعة على غيرها كاحتمال وقوعها عليها بل هو أظهر في غيرها؛ فإنهن 
إذا كن أربعا فاحتمال وقوعه في واحدة منهن بعينها أندر من احتمال 
وقوعه في واحدة من ثلاث ولذلك لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة 
بمذكاة أو زوجته بأجنبية.. وأشباه ذلك مما يطول ذكره لا تدخله قرعة 
فكذا هاهنا)”'. 

قوله: «وَإنْلَمْ ينو سينا لق اْكُلّ» لأن الكل امرأة وهي محل لوقوع 
طلاقه ولا مخصص. والصحيح أنه لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها 
فيقع الطلاق على الكل في المسألتين» فإن قال: أنا قصدت امرأة واحدة 


(۱) المغني ۷/ €۷ . 
(۲( المغني ۷/ 2۹ . 


6é 0 - رس‎ 


فكيف تو قعون علي طلاق الكل؟ نقول: نوقع عليك طلاق الكل لأنك 
متلاعب بحدود الله بطلاقك بهذه الطريقة 


قوله: 'وَمَنْ طلَّّ في قَلبه َم َقَعْا وهذا بالإجماع”". لقول النبي لغ 
قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم). 
قال قتادة: «إذا طلق في نفسه فليس بشيء»”" 

قوله: ١ن‏ لفط ب أؤ حر لِسَائَهُ َك َو لمعه » أي: إن تلفظ 
بالطلاق وقع بالإجماع» لكن قوله: (أَوْ حَبَكَ لِسَانَهُ) فيه نظر: والصواب 
أنه لا يقع الطلاق بمجرد تحريك اللسان؛ لأن العبرة بالتلفظ فلا بد أن 
يقترن بتحريك اللسان التلفظ وإبانة الحروف. 

وقوله: «وَلوْ لَمْ يَسْمَعْهُ) أي: إذا تلفظ بالطلاق وقع وإن لم يسمعه. 

وإنما نص المؤلف يياه على هذه المسألة؛ لأن فيها خلافاء 


فبعض الفقهاء يشترط أن يسمعه» ويشترط كذلك فى قراءة الفاتحة أن 
فيه 


والصحيح: أنه لا يشترط ذلك» فمجرد التلفظ يكفي سواء في قراءة 
الفاتحة فى الصلاة أو فى الطلاق» والحنابلة يقولون فى قراءة الفاتحة: 
لا بد أن يُسمع نفسه» وفي الطلاق يقولون: يقع ولو لم يُسمع نفسه. 
)1( ينظر: الإقناع لابن المنذر /١‏ 0 


(۲) أخرجه البخاري ۷/ 55 (07559). 
(۳) ينظر: الإنصاف ۸/ ٤۹۸‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد 5 / .٠١‏ 


والصحيح: أنه لا فرق بين المسألتين فبمجرد تلفظه يقع الطلاق» 
وتو تلفظة ن قراءة الفاتحة ولا يشترط أن يسمع نفسه؛ لعدم 


الدليل على اشتراط هذا الشرط. 

مسألة: حكم طلاق الموسوس: الأصل صحة النكاح واستمراه 
فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح» والموسوس لم تتضح 
إرادته وقصده للطلاق» بل تغلب عليه الأوهام والتهيؤات» وإذا بلغ 
الوسواس لدرجة الوسواس القهري فلا يقع طلاقه بالإجماع''' حتى لو 
أتى باللفظ الصريح؛ لأنه مغلوب على أمره ومغلق عليه» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق» . 

قوله: «وَمَنْ کب صَريح طلاق رَوْجته؛ وَقَعَ) مسألة كتابة الطلاق هل 
هي من قبيل صريح الطلاق أو من الكناية؟ فلو أن رجلاً أرسل رسالة 
لامرأته: أنت طالق: سواء على ورق أو عبر الجوال ونحو ذلك من الوسائل» 
فهل يعد هذا من قبيل صريح الطلاق أو من قبيل الكناية؟ المؤلف يرى أنه 
من صريح الطلاق» وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الكتابة من قبيل صريح الطلاق» وهذا هو الصحيح 
من مذهب الحنابلة 7". 


.۳۸/٤ ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.7 ١١ سبق تخريجه ص:‎ )۲( 
.٤۷۲ /۸ ينظر: المغني ۷/ 485» والإنصاف‎ )۳( 


چ بَابُ صريح الطلاق وكتاته هو TE‏ 
ا ا 31 ف 0 


واستدلوا بأن النبي ي كان مأمورا بتبليغ الرسالة فحصل ذلك في 
حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة كما في كتب النبي إا إلى 
الملوك» فدل هذا على أن الكتابة من قبيل الصريح. 

واستدلوا كذلك بأن الصحابة قد جمعوا القرآن في المصحف كتابة 
وأقاموه مقام تلفظهم به نطق حتى صار ما تضمنه إجماعا لا يجوز 
خلافه. 

واستدلوا كذلك بأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون 
والحقوق. 

القول الثاني: أن الكتابة من قبيل الكناية» فلا يقع الطلاق بها إلا 
بنية» وقد نسبه الماوردي في الحاوي الكبير إلى جمهور الفقهاء''". 

واستدلوا: بأن الله تعالى أرسل رسوله مبلغاً لرسالته ولو كانت 
الكتابة كالكلام الصريح لمكن الله تعالى رسوله ي من الكتابة ولعلمه 
إياها. 

ولو قامت الكتابة مقام صريح الكلام لأجزأ من كتب القرآن في 
الصلاة عن أن يتكلم به. 

ولو كانت الكتابة صريحة كالكلام لصح بها عقد النكاح» وعقد 
النكاح لا يصح بالكتابة من قادر على الكلام عند جمهور الفقهاء فكذلك 
الطلاق. 


.٠١١۷ / 3٠١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


ولآن الكتابة تحتمل أن يريد بها الكاتب الطلاق وتحتمل غيره» وما 
كان محتمل الطلاق وغيره فهو من قبيل الكناية. 

و الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني» وهو أن الكتابة من 
قبيل الكناية» وليست من قبيل الصريح» وقد اختاره شيخنا عبدالعزيز 

ا - ییاد - 20 
ر 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فغاية ما استدلوا به من الأدلة 
تدل على أن الكتابة معتبرة شرعء ولذلك يقع بها الطلاق إن نواه» لكنها 
لا تدل على أن الكتابة من قبيل الصريح. 

وثمرة الخلاف في هذه المسألة: إذا قلنا: إن الكتابة من قبيل صريح 
الطلاق فلا ننظر لنيته ويقع الطلاق مطلقاء وإذا قلنا: إنها قبيل الكناية 
فننظر لنيته فإذا نوى الطلاق وقع وإذا لم ينوه لم يقع. 

17 ء٤‎ > ۶ م‎ o : َه‎ 6 BS » 

قوله: «فلو قال: «لمُ ارد إلا تجويد خطي». او «غم آهلی»؛ قبل 
أهله؛ فعند أصحاب القول الأول القائلين بأن الكتابة من قبيل الصريح 

وهذا يؤكد رجحان القول الثاني وهو: أن الكتابة من قبيل كناية 
الطلاق وليست من قبيل صريحه؛ لأنها لو كانت من قبيل الصريح لما 
استثنوا هذه المسألة. 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز ۲۱/ .۳۱٤ ١۲۹۷‏ 


لله باب صَريح الطلاق ركاه هو FP‏ - 
ومن علامة القول الراجح: اطراده وعدم تنافضه واضطرابه. فيّرد 

على القول الأول مثل هذه المسألة؛ إذ كيف تعتبر النية فى هذه المسألة 

وقد سبق اعتبار الكتابة من قبيل الصريح الذي لا يفتقر إلى النية؟! 
قوله: «وَيَقَعٌ بإشارَة الأخرّس فقَط) أي: ويقع الطلاق بالإشارة 


المفهمة من الأخرس دون غيره؛ لأنها تقوم مقام نطقه تماما. 


Ign‏ يحوي 


سرو سر ج 


a 
فصل‎ 
قال المؤلف 2]ثه:‎ © 


ل وكتايته : لا بد فيا مِْ ية الطلاق . وهي قسمّان: ظاهرَة» وحفية: 


3 


3 


1 ك 


فالظا E‏ والحفكة : يَقَعُ با واحدّةٌ مَا لَمْ ينو أكُثّر. 
فالظاهرَةٌ :نت حلي و: ل 
و: E a‏ ردجي من ف شئت» و: : حَلَلتِ 


ا 
ا 0 5 2 -ه ا 
والځفيَة: اخرُجي» و: اذهبي» و: ذوقيء و: تَجَرَعِيء و: حَليتّك و 
أنت مُخَلُاةٌ و: أنت واحدَّةٌ و: لشت إلى ا اغتدي» و: اسْتَبْرئّي ) 
و: اعتزلي» و: الحقي بأملكء و: لا حاجَة لي فيك» و: ما بق شي 
و: أَغْنَاكَ الله و: إِنَّ الله قد طَلّقَكء و: الله قد أراحك مثي» و: 0 
القَلَمُ. 
ر - ته 
ولا تُشْتَرَط النيَة: في حال الخْصومة. أو: الغضب. أو: إذا سألته 
طلاقهًا. فلّؤ قال في هذه الحالة: َم ارد الطّلاق: SS‏ 


7 سس 0 
جل باب e‏ الطلاق وَكنايته کک 2200 - 
ت لد 6 


قوله: «وككَايَةُ لا بُدَّ فيهًا: من نيّة الطلاق» كنايات الطلاق: هي 
الألفاظ التي تدل على معنى الطلاق مع احتمال غيره» كأن يقول: الحقي 
بأهلك ونحو ذلكء ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية» فإذا تبين أنه لم ينو 
الطلاق لم يقع. 

وقد قسم فقهاء الحنابلة الكناية إلى قسمين 

قوله: «وَهىَ قسْمّان: ظَاهِرَةٌ وَحَفِيةُ ويعرفون الظاهرة بأنها: الألفاظ 
الموضوعة للبينونة؛ سميت ظاهرة؛ لأن معنى الطلاق فيها أظهرء وأما 
الخفية فهى: الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة. 

قوله: «قالظاهرة: َقَع بها التَلَاثُ» أي: الألفاظ الموضوعة للبينونة 
E ¬ 5‏ 6 . م )۱( 
يقع الطلاق بها ثلاث حتى وإن نواها واحدة على المذهب”' 

قوله: «وَا[ لْحَفية: : بقع بها وَاحَدَة ما لم ينو اتر أي: الألفاظ 
الموضوعة لطلقة واحدة لا يقع بها الطلاق إلا طلقة واحدة ما لم ينو 
ال ل ل ا 

5 ل ال و هه ريه وق رر رءه 

قوله: «فالظاهرة: انت خليّة وبر وَبَائْنُ وبتة. وبتلة وَانت 
حََة ونت الْحَرَحُ وَحَبلك عَلَى غاربك وَتَرَوّجِي مَنْ شِئْتء وَحَلَلْت 


.۲۳٠ ينظر: نيل المآرب بشرح دليل الطالب۲/‎ )١( 


8م م هه السلسبيل في شرح الدليل جو 


رواج ولا سَبِيلَ لي عَلَيِك 3 لا سْلطَانَ وََعْتَفْدُك وَغْطي شّعْرَ : 
وَتَمَنّعي» هذه ألفاظ الكناية الصريحة وهى خمس عشرة: 

قوله: «أنْتِ حَِية أي: خالية من الزوج. 

و 03 

قوله: «بَريّة» ويقال: بريئة أي: بريئة من الزوج. 

قوله: «وَبَائِْ» من البين وهو الفراق والانفصال عن الزوج. 

قوله: ويك َة من البتّ وهو القطع. أي : مقطوعة عن الزوج. 

قوله: «وَبَلة) من 0 وهو قطع الوصلة» أي: منقطعة عن النكاح؛ 
ولذلك تسمى مريم لا: البتول؛ لانقطاعها عن النكاح بالكلية. 

قوله: «وَأَنْتِ حر أي : لا حبس عليك؛ لآن النكاح حبس للزوجة» 
وقد جاء عن النبي بيا قال: «ألا واستوصوا بالنساء خير فإنما هن 
عوان عندکم»'» يعنى اشرات 

قوله: «وأنت الْحَرَحْ» أي : الحرام والاثم الاقتران بك. 

قوله: «وَحَبْلّكِ عَلَى غَارِبكِ) أي: خليت سبيلك» فأنتِ غير ممسوكة 
بعقد النكاح. 

قوله: : ١وَتَرَوجِي‏ من شت أي : فارقتك فلك أن تختاري زوجا من 


بعدي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۳/ 559 (77١١)وقال‏ حسن صحيح. 


7 
چ باب صريح الطلاق وکتایته حو rv FP‏ 
ا 0 و 0 


قوله: «وَحَلَلْت لِلأَرْوَاج» أي: فارقتك فأصبحت حلالاً للأزواج من 
0 

قوله: «ولا سَبِيلَ ِي عَلَيِك أَوْ لا سُلْطَانَ أ ي: أحللتك من طاعتي؛ 
فل طاعة عاك ر عا يكال ف ال أما الرجعية فله 


و مقو 


قوله: «وأغتفتك» هي كقوله: أنت خرة. 

قوله: 557 شَعْرَك وَتَقَنَعى ا هذه من الكنايات الظاهرة» فيحتمل 
ا E‏ 
قال: د تقنّعي أي : Ss‏ 

قوله: «والخفية: اخرّجي. وَاذْهَبي» وَدوقيء وَتجَرَّعِي ) وليك 
وَأَنْتِ لاف وَأنْتِ وَاحَدَةٌ وَلَسْتَ لي امراق وَاعْتَذّي» وَاسْتَبْ بي » 


واغتزلي وَالحَقِي بالك ولا حَاجة ت لي فيك وَمَا بهي سىء وَأَغْنَاك 
الله وَإِنّ الله كذ لَك وَاللَهُ قَدْأرَاحَكَ مِئّيء وَجَرَى الْقَلَه. 


قوله: أخرّجي. وَادْهَبِي) أي: إذا قال لها: اخرجي من البيت أو 
اذهبي ونحو ذلك فهي من الكنايات الخفية. 


قوله: «وَذوقيء وَتَجَرعي) د يعني: ذوقي وتجرعي مرارة الطلاق. 
قوله: ١وَحَلَينُك‏ رأ يكل تر كلف 


التق كرح ا :تمصت 


قوله: «وََنْتَ وَاحَدَةً) أي: واحدة من المطلقات أو واحدة بلا زوج. 

قوله: «ولشت لي بامرَأَة) ا لست زوجة لي بعد ذلك. 

قوله: 'وَاعْتَدّي) أي: اعتدي من بعد طلاقي لك ويحتمل غيره؛ فهو 

قوله: «وَاستَبرئي» من استبراء الرحم» أي: اطلبي البراءة لرحمك. 

وله اي يعني: كوني وحدك بعيدا عني. 

قوله: «والحقي بأَمْلِك) وقد ورد النص بهذا اللفظ غير مراد به 
الطلاق» فإن النبي ڪيا لما أمر الثلاثة الذين حُلفوا بأن يعتزلوا أهلهم 
قال كعب بن مالك وليه لزوجته: «الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى 
يقضي الله في هذا الأمر»” '"'» ولم يكن له يقصد الطلاق. 

وورد هذا اللفظ مرادا به الطلاق؛ فعن عائشة, ُوُا: أن ابنة الجون 
نينا | EE‏ ,سول الله E‏ عالق E‏ 
لها: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك»”". 

قوله: «وَلَا حَاجَة لي فيك وما بَقِيَ شَّيٌْ) وهذا يقع كثيراًء وبعضهم 
يعبر عنه بصيغة أخرى: الذي بيني وبينك قد انتهى أو ما بقي شيء بينناء 
وهو لفظ كنائي يحتمل الطلاق وغيره. 


.)5059(15١٠١ /٤ ومسلم‎ »)٤٤۱۸( ۳/٦ أخرجه البخاري‎ )۱( 
.)0505( ٤۱/۷ أخرجه البخاري‎ )۲( 


لله باب صريح الطلاق وَكتايته هو FP‏ - 


قوله: «وَأْغْنَاك الله» أي: أغناك الله -- عنى بالطلاق. 


0 
۴ے 


قوله: «وَإِنَّ الله قد طلقّك. وَاللهُ قد أَرَاحَك مثي» وهذان اللفظان 


يحتملان الطلاق وغيره. 

قوله: «وَجَرَى اقلم أي : وجرى القلم بطلاقك. 

فهذه هى كنايات الطللاق قسمها المؤلف ال كنانات ظاهرة وكنايات 
خفية» فالظاهرة إذا نوى الطلاق بها فإنها تقع ثلاثاء وأما الخفية فتقع 
واحدة ما لم ينو أكثر» هذا هو المذهب عند الحنابلة. 

والقول الثاني: أن هذه الألفاظ كلها وما في معناها لا يقع الطلاق بها 
إلا بالنية» فالكنايات الظاهرة: الأمر فيها على ما نوى» فإن نوى وقوعه 
وقع» وإن نوى عدمه لم يقع» وإن نوى واحدة وقع واحدة» وإن نوى 
أكثر وقع ما نواه» فهو على ما نوى من غير تفريق بين الكنايات الظاهرة 
و 

واستدلوا لذلك: بحديث عمر كه أن النبي يك قال: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»”") 

واستدلوا كذلك بقصة ركانة بن عبديزيد اه اه فإنه طلق امرأته 
البتة» فأخبر الل ا بذلك» وقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال 


.۹۰ الثمر الداني ص1۸٤ كفاية الأخيار ص‎ ٠١١ ينظر: بدائع الصنائع۳/‎ )١( 


رسول الله يه : «والله ما أردتٌ إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت 
إلا واحدة» فردها إليه رسول الله يل فطلقها الثانية فى زمان عمرء والثالثة 
في زمان عثمان»”''» وفي سنده مقال. ْ 

وأيضاً في قصة ابنة الجونء لما أدخلت على رسول الله ية ودنا 
منهاء قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: «لقد عذت بعظيم» الحقي 
بأهلك»”''. فطلقها النبي يا بهذا اللفظ. 

وهذا هو القول الراجح في المسألة: أن كنايات الطلاق الظاهرة 
والخفية تقع بحسب نية الزوج من غير تفريق بينهاء فإن لم ينو الطلاق 
لم يقع شيء» وإن نواه وقع بحسب نيته: إن نوى واحدة وقعت واحدة» 
وإن نوى أكثر وقع أكثر» بحسب ما نواه. 

قوله: «وَلَا يُشْتَرَطُ اله في حال الْخُصُومَة وَالْمَضَبء وَإذَا سَألَتهُ 
طَلَانَهَا أي: لا تشترط النية في ألفاظ الكناية في حال الخصومة الاش 
وإذا سألته أن يطلقهاء فأجابها بلفظ من كنايات الطلاق؛ اكتفاءً بدلالة 
الحال» فلو استعمل ألفاظ كنايات الطلاق في حال الخصومة والغضب 
مع زوجته لم تشترط النية وتطلق بذلك» وكذا إذا سألته طلاقها فطلقها 
بألفاظ الكناية. 


(0) سبق تخريجه ص:778. 


بير ا 7 آ ص ص 9 € 
rd‏ ل 0 


قوله: «قَلَوْ قَانَ في مَذِه الْحَالَة لَمْ ارد الطَلَاقٌ هين وَلَمْ يبل كما 
أي: لو قال في الحالة المذكورة وهي الطلاق بلفظ الكناية في حال 
الغضب والخصومة أو عند سؤالها الطلاق: لم أرد بهذا اللفظ الطلاق 
ديّن فيما بينه وبين الله ولم يُقبل منه ذلك حكما عند القاضي؛ لأن دلالة 
الحال لها تأثير في حكم الألفاظ. فإن اللفظ الواحد قد يحمل على 
الذم تارة وعلى المدح تارة أخرى» فلو قال: الحقي بأهلك في حال 
الخصومة» ثم رفعت الأمر للقاضي بطلاقهاء فقال: لم أرد الطلاق فلا 
يقبل قوله؛ لدلالة الحالء لكن يُديّن فيما بينه وبين الله بحسب نيته. 


pq 


السسلسبيل ف شرح الیل جو 


4 قال المؤلف يََإِدْهُ: 

يَمْلِك الخ والفيكض: تلات طلقّات. والعكد طَلْقَتَين. 

ويَقَعٌ م الطلاق اتا في أرْبَع مسائل: إِذَا کان على عوّض. أؤ: قبل 
الدخول: أو : في نكاح فاسد. أو : بالئّلاث. 

ويَمَعٌ ثلاثا: إذا قَالَ: أنت طَالِقٌ بلا رَجْعَة أو: المنَّهَ أو : بَائنَا 

ون قال نت الطلاق» أو: أنت طالق: وَقَعَ واحدّةٌ. وإنْ نوی تلاثا: 
وقع مَا نَوَاهُ. 

ويَقَمُ َلانًا: إا قَالَ: أنت طالقٌ كَل الطلاق. أؤ: أكْكَرَه أو: جَمِيعَةُ 
أؤ: عَدَدَ الحصَىء ووه أو قال لَهَا: يا مه طالق. 

وإِنْ قالَ: أنت طالِقٌ أشَدَّ الطّلاقء أؤ: أَغْلَطَهُ أو: أطَوَلَهُ أو: مِلْءَ 
الذنل أو: مِئْلَ الجَبّل» أو: عَلَى سائر المَذَاهِب: وقّع واحِدةٌ ما لَمْ ينو 
أككر ]. 


قوله: ١يَمْلِك‏ الح وَالْمُبَعَض: تلات طلقات» أي: يحق للرجل 
الحر وللعبد المبعض أن يطلق ثلاث تطليقات؛ لقول الله وَْنَ: # ألطلى 
مان مساك روني أو سرمي بحسن © [البقرة: ۲۲۹]» ثم قال تعالى 
بعدها: إن طلقھا کک عل لمن بعد خی تنک روجا طرف © [البقرة: ۲۳١‏ 
وهي الطلقة الثالثة. 

والعبد المبعض: هو الذي أعتق بعضه» وبقي بعضه الآخر رقيقًا. 

قوله: «وَالْعَبْدٌ طلْمََيْن» أي: ولا يملك العبد أكثر من طلقتين؛ لحديث 
عائشة طلا أن النبي إل قال: «طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى 
تنكح زوجًا غيره». وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسنادء قال 
أبو داود: هذا حديث هول لكنه روي عن عدد من الصحابة كه 
ولهذا قال الترمذي بعد أن ذكر ضعفه: «والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي بيه وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» والشافعي. 
وأحمد» وإسحاق»". وقال الموفق بن قدامة: «روي ذلك عن عمر 


٩۷۲ /١هجام وابن‎ .)١١187( 58٠١ أخرجه أبوداود ۲/ ۲۵۷ (۲۱۸۹)» والترمذي۳/‎ )١( 
.)5007( ۷۱ والدارقطني0/‎ »)۲۰۸۰( 

(۲) سنن أبوداود 701/7 (۲۱۸۹)ء وانظر: تنقيح التحقيق ٤‏ / /571» والبدر المنير ۸/ .٠٠١‏ 

(۳) سنن الترمذي ۳/ .48٠١‏ 


وعثمان وزيد وار 0 سا سبي ي 
وإسحاق وابن , المنذر» 

قوله: «ويَقَعُ الطلاقَ بائئا» تنقسم التو إلى فين مغرف وکر : 

فالبينونة الكبرى: تكون فيما إذا طلق ثلاث فلا تحل له زوجته حتى 
تنكح زوجا غيره. 

الوه الى : هي الطلاق غير الرجعي؛ بحيث لا تحل المطلّقة 
لم طلنهام] ل E o‏ 
وذكر صورا للنوع الثاني» وهي البينونة الصغرى» فقال: 

«وَيَقَُ الاق بَائنا في أربَع مَسَائل: إِذَا كانَ عَلَى عوّض» وهو الخلع 
بطريق الطلاق» فإنه يقع بائن) بينونة صغرى» وهذه هي المسألة الأولى. 

قوله: «أَوْ قَبْلَ الدّحُول» هذه هي المسألة الثانية؛ لقول الله وَيْقَ: 
3م الى امو ذا EOE RAE CE‏ يوق أن 

ص ص ل ع ل لد سس سس 

تسوه فما کہ لَه من عدو تعد وا % [الأحزاب: 4 والرجعة 
لا تملك إلا في العدة» وغير المدخول بها لا عدة عليهاء فيكون طلاقها 
بائنا بينونة صغرى» وإذا أراد العود لها بعد الطلاق فلا بد من عقد جديد 


ومهر جديك. 


)1( المغني ۷ / 6 . 


ت رار 2ے 2 ٠.‏ ا 2 
چ بَابَمَايَخْتَلف فيه عَدَدالطلاق 


قوله: «أَوْ في نكاح فَاسِد) هذه هي المسألة الثالثة» وهي إذا كان 
الطلاق في نكاح فاسد فيكون بائن) بينونة صغرى؛ لأنها إذا لم تحل 

قوله: «أَوْ بالنّلاث» وهذه المسألة الرابعة» وهى إذا طلق زوجته ثلاثا 
فقد بانت بينونة كبرى. 

فالمسائل الثلاث الأولى تكون بائنة بينونة صغرى» وفى المسألة 
الرابعة تكون بائنا بينونة كبرى. 

قوله: «ويقع تَلانًا: إِذًا قَالَ: «أنت طالقٌ بلا رَجْعَةَ) أو «الَةَ». أو 
«بائتا»» أي: إذا قال: أنت طالق بلا رجعة فهل يقع الطلاق ثلاثا أم 
واحدة؟ هذه المسألة فيها إشكال؛ لأنه سبق أن رجحنا أن الطلاق ثلاث 
بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة» فلا يمكن أن نعتبرها ثلاث وإن قلنا: لا 
يقع إلا واحدة ففيه إشكال أيضاً؛ لأنه أتى باللفظ الصريح» وهو قوله: 
«بلا رجعة). 

والمذهب عند الحنابلة كما قرر المؤلف أن الطلاق يقع ثلاثا. 

والقول الثاني: أنها صريحة في طلقة واحدة كناية ظاهرة فيما زاد 
على ذلك وهذا القول اختاره الإمام ابن تيمية"'". وهو الراجح؛ لأن 
هذه اللفظة صريحة في الإيقاع؛ لأنه قال: أنت طالق» وكناية في العدد. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى77/ 15. 


فهي إذاً مركبة من صريح ومن كناية» فقوله: (بلا رَجْعَةّ) كناية تحتمل 
أنه قصد واحدة وأنها لا ترجع له إذا انقضت العدة. ويحتمل أنه قصد 
ثلاثا بلا رجعة.ومثله أيضا قوله: (الْبَنَهَ أو بَائنَا)؛ لأنه وصف الطلاق 
بما يقتضي الوبانة. 

0 2 اه لګ ڪر هه ل‎ o 

قوله: «وَإِن قال: «أنت الطلاق». أو «آنت طالق»؛ وفع واحدة» وإن 
وى ثَلَانَا؛ وَقَعَ مَا نَوَاهُ أي: إن قال: أنت الطلاق أو أنت طالق الأصل 
أنه يقع واحدة» لكن يقول المؤلف: إن نوى ثلاث وقع ما نواه؛ لأنه إذا 
قال: أنت الطلاق فكأنه يقول: الطلاق كله. وهكذا أيضاً قوله: «أنت 
طالقٌ» يحتمل أنه يقصد الثلاث فيقع ما نواه. 

والقول الثاني: يقع به طلقة واحدة؛ لأنه إذا كنا قد رجحنا أنه لو 
قال: أنت طالق بالثلاث فيقع واحدة» فهذه المسائل من باب أولى أن 
تكون الطلقة فيها واحدة» وهذا هو القول الراجح. 

5 ا م 6 E‏ 

قوله: «ويقع ثلاثا إذا قال: «انت طالق كل الطلاق». أو «أكثره». أو 
جميعَة): أو «عدد الحَصّى» وتخو أو قَالَ لَهّا: «يَا مائة طالق»» لو قال 
مثل هذه العبارات فعلى المذهب أن الطلاق يقع ثلاثاء والمسألة محل 
خلاف بين أهل العلم» والخلاف فيها يرجع إلى مسألة طلاق الثلاث 
بلفظ واحد» وسبق أن ذكرنا خلاف العلماء فيهاء وأن القول الراجح أنها 
تفع طلقة واحدة. 


ص ت جا 2 5 85 الى 2< 
ہچ بَابمَايَخْتَلف فيْهعَدَدُالطلاق هو 0 - 


0 


قوله: 'وإِن قَال: ١أَنْتَ‏ طالق سد الطَلّاق». أو «أعْظةُ» أو «أطوَلَه»» 
أو «ملٌءَ الدّنْياك أو ١مثلَ‏ الْجَبَلِ). أو «عَلَى سَائِر المذاهب»؛ وَقَعَ وَاحَدَةٌ 
م ما لمو كير )؛ لأن هذه العبارات تقتضي طلقة واحدة» فالطلقة الواحدة 
يصح بأن توصف بأنها ملء الدنيا أو مثل الجبلء أو أشد الطلاق أو أغلظه 
أو أطوله أو على سائر المذاهب» فيقع المتيقن وهو طلقة واحدة ما لم 
ينو أكثر» وما زاد عليها فمشكوك فيه» فلابد من الرجوع إلى نيته. 


~e ROL Yg 


اہ سرو سر ج 


+ قال المؤلف یاه 
[والطلاق: لا بعد 6 A‏ كين وإن طلقَ عض رَوْجَده: 
ّث كلها. واد طن نهنا زا لا ينَْصِلء كَيَدهَاء واا 
طَلقّت. وإنْ طلَّقّ جءًا يَنقَصِلُء كشّغرِهَاء وظَفْرِهَاء وسِئّها: لَمْ تطلق]. 


قوله: «والطلاق ل يتسَكَض ‏ بل جر الطلقة كهِيَ) ذكر المؤلف 
ضابطاً مهما في باب الطلاق وهو: أن الطلاق لا يتبعض: أي: لا يتجزاً. 
فلو قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة وقعت طلقة كاملة. 

وهكذا لو قال: ربع طلقة أو مئس طلقة أو شدس طلقة. وقد نقل 
ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم على أن من طلق زوجته نصفاً أو ثلثا أو ربعا أو سدسي تطليقة 
أنها تطليقة واحدة»"'' وخالف في ذلك داود لكن خلافه شاذ في هذه 
المسألة”"'. 


.775 /5 الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 
.٠۳۲ /۸ (؟) الشرح الكبير‎ 


3 ا ع 2 ت کے 
يبل هه بَابَمَايَخْتَلف فيهعَدَدُالطلاق چو 0 
١‏ 00 8 0 0 


قوله: «وَإنْ طَلَقَ بَعْضٌ رَوْجته؛ طَلقّتْ كُلّهَاه كما لو قال لها: نصفك 
طالقء أو ربعك:طالق: فإنها تطلى كلها لأنه أضاف الطلاق إلى اة 
لا تتبعض . 

قوله: 'وَإنْ طلَقَ مها جُْءً لَايتمَصِلَ كَيَدِهَاء ور EE‏ 
لقت وَِنْ طلَقَ جُوْءَايَنْفَصِلُ كَشَعْرهَاء وَطْفِْهَاء وَسِنَالَمَْطلّق) يفرق 
الفقهاء في تطليق الجزء من الزوجة بين المتصل والمنفصلء فإذا طلق 
جزءا متصلاً كيدها ورجلها وأذنها وأنفها فتقع طلقة واحدة» وأما إذا 
طلق جزءاً منفصلاً كشعرها وظفرها وسِنّها ونحو ذلك فلا يقع الطلاق» 
وهذا التفريق أيض] يذكره الفقهاء في باب الظهار والعتق. 

ومنهجنا في هذا الكتاب عدم التوسع في المسائل النادرة التي ذكرها 
الفقهاء؛ وهذا هو منهج السلف الصالح» ولهذا كان السلف لا يجيبون 
السائل إذا سأل عن مسألة لم تقع؛ فالانشغال بالفقه الواقع العملي هو 
الأنفع لطالب العلم. 


~e RO Ion 


© قال المؤلف يرنه 


[وإذا قال* أنت ت طالقٌء لا بل أنت طالق: فواحدة. 
وإِنْ قال ل: أنت طالقٌء طَالِقٌء طالقٌ: فواحدةٌ مَا لَمْ ينو أكمرٌ. 


و: أنت طالِقٌء أنت طالقٌ: وقّع نتان إلا أنْ ينوي تَأكِيدًا ممصلا أو 


و ع5 


و: أنت طالق قطا فطالق» او لم طالق: فان في ال خر نه او 


و: أنت طالق» وطالقٌ» وطالق: لاٹ معا ولو ع غَيْرَ مدخو ل بها]. 


AA 2‏ رح ا 


قوله: «وَِذَا كَالَ: «أَنْت طالقٌء لا بل أنْت طَالِقٌ»؛ فَوَاحدَةٌ» أي: إذا 
قال انك طالقء ثم نفى تطليقه بقوله: «لاء بل أنت طالق» فتقع واحدة؛ 
لأنه صرح بنفي الأولى. 

قوله: 'وَإِنْ قَالَ: «أَنْت طَالِقٌ طالقٌ طَالقٌ فَوَاحِدَة مَا لَمْ ينو اتر 
وقد سبق الكلام عن هذه المسألة» وقلنا: إذا قصد التأكيد أو الإفهام فتقع 
طلقة واحدة» وإذا أراد بذلك العدد فإنها تقع ثلاث تطليقات. 


چت بابمَایختلف فی عَدَدالطلاق هو - - 
وإذا لم ينو شيئا بأن نوى الطلاق فحسبء كما يحصل من بعض 
الناس» كأن يقول: أنت طالق.. طالقٌ.. طالقٌء ولم ينو واحدة ولا ثلاثاء 
وإنما نوى الطلاق فقط فتقع طلقة واحدة؛ لأن هذا هو المتيقن وما زاد 
فمشكوك فيه. 
قال الموفق بن قدامة- يَدَإندْكْ-: «فإن قال: أنت طالق طالق طالق» 


9 


وقال: أردت التوكيد قبل منه؛ لأن الكلام یکر للتوكيد كقوله - تاه -: 
«فنكاحها باطل باطل باطل»» وإن قصد الإيقاع» وكرر الطلقات طلقت 
وان تركو نكا ليتع إلا بواحدة» لا لى بات هما “درت 
عت ا لم 2 

يقتضى المغايرة فلا يكن متغايرات» 

قوله: «وأنت طالقٌء أنت طالق وَقَعَ ثنان. إلا I‏ تأكيدًا. 
مُتَصلاء أو إِفْهَامًا أي: لو طلقها بلفظين وقعا مع إلا أن ينوي بالثانية 
تأكيد الأولى أو الإفهام» فقوله: أنت طالق» أنت طالق» هو كقوله: أنت 
طالق.. طالق..» فإن نوی اثنتين وقعت اثنتان وإن نوى تأكيدا أو إفهاما 
وقعت واحدة» هذا بالنسبة للمدخول بها. 

أما غير المدخول بها فإنها تبين بالأولى» فبمجرد أن يقول لها: أنت 
طالق فإنها تبين» وأما إذا كرر وقال أنت طالق.. أنت طالق.. أنت طالق 
ونوى ثلاث فتقع طلقة واحدة؛ لأنه لما قال: أنت طالق في الأولى فإنها 
قد بانت» والثانية والثالثة لم تصادف محلا فتعتبر لغوا. 


48١/7 المغني‎ )١( 


الدلفيل قق اال سحت 


ونت طالق ا 42 نع طَالِقٌ»؛ نتان في الْمَدْحُولٍ بھاء 
بين عَيْدهَا بالأوى) أي: : تقع طلقتان إذا قال: «أنت طالق فطالق»». أو 
0 ثم طالق». وذلك إذا 5 المطلقة 00 بهاء وغير المدخول 
بها تبين بالأولى, أما الطلقة الثانية والثالثة فلم تصادف محلا فتعتبر لغواء 
كما سبق بيان ذلك في المسألة السابقة 


قوله: «و «أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقّ وَطَالِقٌ» لٿ مَعَاء وَلَوْ غَيْرَ مَدُْولٍ 
بها أي: إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق فتقع ثلاث طلقات في حق 
المدخول بها وكذلك في غير المدخول بها عند المؤلف وقوله: «وَلَوْ 
غَيْرَ مَذخول بها» إشارة إلى الخلاف. 

والقول الثاني: أن غير المدخول بها تبين بالأولى في هذه المسألة 
كذلك؛ لأنه بمجرد أن قال: أنت طالق فإنها بانت منه» وقوله: وطالق 
وطالق لم تصادف محلاً فتكون لغواًء وهذا هو القول الراجح؛ إذ لا فرق 
بينها وبين المسألة السابقة 


~e ROL, Yg 


و ر 
و ا ا سوه 8 5 9 ٠‏ 
سل باب مَايَخْتَلف فيه عدد الطللاق 72 ror E‏ 
8 0# أ 2 «٠‏ 


© قال المؤلف یاه 

[ويصحٌ: الاشتفناء في اضف أ ین مات وات 

فَلَر قال: : أنتِ طالِقٌ لاتا إلا وَاحِدَة: دن 7 : أنتٍ طَالِقٌ أربعا 
إلا ثنتین: يقَعُ ثثتان. و: : اني الَبَعُ عالق إلا تين : لق ثتان. 

وشُرط في الاسْيئْناء: اتُصَالٌ مُعناد لظا أذ تا كئاعد يا 


[o َه‎ 
٠. ذا‎ 


قوله: «وَيَصح الاستشتاء في النضف. َأَكَلَ من مُطلقّات» وطلقات» 
الاستثناء استفعال من الثني» وهو الرجوع» يقال: ثنى رأس البعير إذا 
عطفه إلى ورائه» فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله» وهو: إخراج 
بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها من متكلم واحد. 

وعند الحنابلة يصح استثناء النصف فأقل» فإن كان الاستثناء أكثر من 
النصف لم يصح» وعلى هذا فإذا قال: أنت طالق ثلاث إلا اثنتين فعلى 
المذهب: يقع الطلاق ثلاثا؛ لأن الاستثناء إذا كان أكثر من النصف فلا 
يصح» قال الموفق بن قدامة -يَوَإِْ-: «ولا يصح استثناء الأكثر» نص 
عليه أحمد فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وقع ثلاث» وإن قال: نت 


الملسيل وشوج الي 2 


طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع ثلاث. بغير خلاف؛ لأن الاستثناء لرفع بعض 
المستثنى منه فلا يصح أن يرفع جه 

وأصل الخلاف في المسألة راجع إلى الخلاف في مسألة أصولية» 
وهي: هل يصح استثناء أكثر من النصف أو لا؟ 

تحرير محل النزاع: لا خلاف بين العلماء في عدم صحة استثناء 
الكل» ولا خلاف بينهم في صحة استثناء النصف فأقل» قال الموفق بن 
قدامة يَيََدْةُ: لا نعلم في ذلك خلافا"» ومحل الخلاف في استثناء 
أكثر من النصف. 

فذهب بعضص أهل العلم -وهو المذهب عند الحنابلة- إلى أنه لا 
يصح استثناء أكثر من النصف» وقالوا: إن أهل اللغة عدوا ذلك عيّا 
في الكلام» قال ابن جني: لو قال قائل: «مئة إلا تسعة وتسعين» ما كان 
3 3 وه 
متكلماً بالعربية» وكان كلامه عي من الكلام ولكنة ". 


القول الثاني: أنه يصح استثناء أكثر من النصف» وهو قول الجمهور''". 


.5١9 /۷ المغني‎ )۱( 

(۲) روضة الناظر؟/ .٠١‏ 

(۳) نقله عنه جمع من الأصوليين ينظر: العدة ”/ 11۷ التمهيد ۲/ ۸١‏ 

)٤(‏ ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ۲ / ,08١‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل 
ه/ ٤٥‏ والحاوي ۷/ ۰۲۰ والإنصاف للمرداوي 4 / ۲۸. 


الهج بَابَمَايَحْتَلِفْفئِِعَدَدُالطاق ھو 0 

قال ابن رشد: «قول الرجل لامرأته: أنت طالق أربعا إلا ثلاثاء 
اسع أكفر التخئلة وقد اختلف في استثناء أكثر الجملة» فقيل: إن ذلك 
في اللسان غير جائز» وقيل: إنه جائزء وهو الصحيح»"" 

وقال الشافعي: «وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاء إلا 
اثنتين؛ فهي طالق واحدة. وإن قال: أنت طالق ثلاثاء إلا واحدة» فهي 
طالق اثنتين» وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كانت طالقا ثلاثاء إنما 
يكون الاستثناء جائزا إذا بقي مما سمى شيء يقع به شيء مما أوقع» فأما 
إذا لم يبق مما سمى شيئا مما استثنى فلا يجوز الاستثناء» والاستثناء 


ل مال 
وقال الماوردي: «وإن رفع الأكثر كقوله: آلف إلا تسعمائة أو إلا 
ستمائة» فالذي عليه الفقهاء وأكثر أهل اللغة أنه استثناء صحيح» حتى 


١ فرق‎ ( 


e 


بقي من الألف بعد الاستثناء 


ا ينها لا 4 .[AY e‏ 0 0 اه 


عل لطن إلا سِا عك من الْعَاونَ 19 [الحجر: 7 ]. 


(۱) البيان والتحصيل .۲۸١ / ٦‏ 
(۲) الأم ه/ .۲١٠‏ 
)۳( الحاوي الكبير ۷/ ۹ 


فاستثنى كل واحد منهما من الآخرء ولابد أن يكون أحدهما أكثر 
من الآخرء والأكثر هم الغاوون. ولهذا قال تعالى: «إولا جد آرم 
شرت 4 [الأعراف: ۱۷]» وقال سبحانه: وا اراس ولو 
حرصت بِمَؤْمِنِينَ 4 [يوسف: »]٠٠١‏ ومع ذلك استثناهم» فدل ذلك على 


وقالوا: إنه لو قال: له على عشرة إلا سبعة لكان مقراً له بثلاثة. 


وهذا هو القول الراجح. وهو أنه يصح الاستثناء أكثر من النصف؛ 
لقوة دليله. 

وتظهر ثمرة الخلاف: فيما لو قال: أنت طالق ثلاث إلا اثنتين فعلى 
المذهب يقع الطلاق ثلاثا» وعلى قول الجمهور: يقع طلقة واحدة. 

قوله: «قَلَوْ قال: «أنت طالقٌ تاثا إلا وَاحَدَةً)؛ طَلقَتْ ُنْتَئْن» وَ«أنت 
طالقٌ أَرْبَعَاء إلا ثنتين»؛ يَقَعُ ثنتان» هذه مسائل مفرعة على قول الحنابلة 
فلو قال: «أنت طالق ثلاث إلا واحدة» صح الاستثناء؛ لأنه أقل من 
النصفء ولهذا قال: «طَلقَتٌ ثنتيْن». 

ولو قال: «أنت طالقٌ أربع] إلا ثنتين» وقعت ثنتان؛ لأن الاستثناء 
الضف 

- 9 0 ا وض ع 

قوله: «و«نسَائى الازبع طَوَالِقٌ إلا ثنتين طلق ثنتان» أي: لو قال: 
نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان؛ لأنهما نصف الأربع. 


قوله: «وشرط في الاشتفتاء: انَصَالٌ مُعْتَادٌ لَفْظًا أو حَُكُمًا كانقطاعه 
بعُطاس وَتخوه» أصل هذه المسألة مبنى على الخلاف فى مسألة أصولية» 
وهي: هل يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه» أو لا يشترط؟ 

اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه» وهو المذهب 
عند الحنابلة» وبه قال جمهور الأصوليين""". 

واستدلوا: بأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول» والطلاق 
إذا وقع لا يمكن رفعه» بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة 
واحدة» فلا يقع الطلاق قبل تمامهاء واستثنوا من هذا: أن يكون اتصاله 
حکما كما مكل المؤلف«كانُقطاعه بعغطاس» وَنْحُوه) 

القول الثانى: يصح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه» ولا 
يشترط الاتصال بينهما ما لم يطل الفصل عرفاء وهو مأثور عن بعض 
السلف وهو قول عند الحنابلة» واختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من 

f 3‏ (۲( 
المحققين من اهل العلم : 

واستدلوا بحديث ابن عباس كا أن النبي يي قال: «إن الله حرم 
مكة» فلم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة 


.١17/ / كشف الأسرار‎ ۲۸۹٩ /۲ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
.507٠ / و التحبير شرح التحرير‎ ٠۳١ / ١ ينظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي‎ )۲( 


من نهارء لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شحرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط 
لقطتهاء إلا لمعرف» فقام العباس بن عبدالمطلب فقال: يا رسول الله إلا 
الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال رسول الله كلا : «إلا الإذخر»”". 

ووجه الدلالة: أنه بيا استثنى الإذخر مع وجود الفاصلء فإنه عليه 
الصلاة والسلام لما قال: «لا يختلى خلاها» أتى بعد ذلك كلام آخر 
وهو قوله: «ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا 
لمعرف). ثم قام العباس فقال: إلا الإذخر فقال: َي «إلا الإذخر» فدل 
هذا على أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. 

واستدلوا كذلك بقصة سليمان کله كما جاء في حديث 
أبي هريرة كي أن النبي بيا قال: «قال سليمان بن داود بَلِم: لأطوفن 
الليلة بمئة امرأة» تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل اللهء فقال له 
الملك: قل إن شاء الله» فلم يقل ونسيء فطاف بهنء ولم تلد منهن 
إلا امرأة نصف إنسان» فقال النبي كَِِْ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث. 
وكان دركا لحاحته)”'. ووجه الدلالة: أنه لو قال إن شاء الله لنفعه هذا 
الاستثناء ولم يحنث مع أن المستثنى غير متصل بالمستثنى منه» ولهذا 
قال النبي باة: «لو قال: إن شاء الله لم یحنث» وكان دركاً لحاجته» مما 
يدل على أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. 


.)17017( 985/7 ومسلم‎ »)۱۸۳۳( ١5 /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1701( ٩۸٩ /۲ ومسلم‎ »)۱۸۳۳( ١4 /۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 


ت ےار 9ے 2 ا 7 
چ باب مَایختلف فيه عَدَدُ الطلاق 


وهذا هو القول هو الراجح؛ لقوة دليله» وعلى هذا فيصح الفصل 
بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير وبالسكوت لكن لا بد أن نقيد 
ذلك: بما إذا لم يطل الفصل عرفاء فلا يصح الاستثناء بعد أسبوع مثلا. 
شترط بعض العلماء ل 0 المؤلف وهو النيةء 
لي ا منه» فلو أنه لما قال: 
أنت طالق ثلاث كان غير ناو الاستثناء ثم عرض له الاستثناء» فقال: إلا 
واحدة فلا ينفعه الاستثناء» وهذه المسألة راجعة 0 وهي: 
ا ا و ي منه أو 
59 


هذا محل خلاف بين الأصوليين» والقول الراجح: أنه لا يشترط 
للأدلة السابقة”''. 

وبناءً على ذلك لو قال: أنت طالق ثلاث فقال أحد الحاضرين: 
إلا اثنتين فقال: إلا اثنتين» فيصح» أو قال: إلا واحدة» فقال: إلا واحدة 
فينفعه ذلك؛ بناءً على القول بأنه إذا قال: أنت طالق ثلاث تقع ثلاث 
تطليقات» وبناء على القول الراجح الذي سبق الكلام عنه وهو أن الطلاق 
الثلاث المجموع بكلمة واحدة يقع واحدة لا ترد هذه المسألة. 


.44 /4 إعلام الموقعين‎ ١ 7 ينظر: مختصر الفتاوي المصرية ص‎ )١( 


© قال المؤلف يَرَلَنْه: 

دا قال م و > ه 

[إِذَا قال: أنت طَالِقٌ أمسء أو: قبل أن أَتَرَوّجَكِء ونَوَى وُقوعَهُ إِذَنْ: 
َع وإلاة 


و: أن طَالِقٌ اليومَ إذَا جاء َد فلغ و: أنت طالقٌ غَدّاء أو: يَوْمَ 
كذًا: وقعَ بأوَّلِهِمَا E Ng‏ َرَو آخْرَهُمَا. .و : أنت طالق 
في عد أو: Ee‏ يقح بأوّلههما . فان قال: َوَدْتُ رها قبل اء 
و: : أت طَالقٌ کل يُوم: فواحدة. و: :نت طالِقٌ في کل يوم: تَتَطلَقُ في كل 
يوم وا و: آلف ا فِمُضِي : ین يوم .و : إِذَا 
مَضى الشّهه: فيمضيّه. وكذلك: : إذا مضنت ت أو الكَة]. 


قوله: «فى طلاق الزَّمَنْ؛ أي: بيان حكم الطلاق في الماضي 
والمستقبل والحالء و(أل) في قوله: (الزَّمَن) للاستغراق. 


کے ل ل 


قوله: «إذا قال» ١أَنت‏ طالق مس ». أو «قَبِلَ أَنْ تَرَوجَك). وَنْوَى 
وُقَوعَهُ إذا رقع إلا تلا أي: إذا قال لزوجته: أنت طالق أمسء أو: أنت 
طالق قبل أن أتزوجك فننظر لنيته فإن نوى وقوع الطلاق في الحال وقع؛ 


2 2 ر 2 د 3 جه 2 
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لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقهء وإن لم ينو وقوع الطلاق لم 
يقع؛ لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه فلم يقع» ولأن الطلاق رفع 
للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. 

قوله: «وَدأَنْتِ طَالِقٌ اليم إذَا جَاءَ عَد»؛ قَلَفوّا أي: إذا قال لزوجته: 
أنت طالق اليوم إذا جاء غداً فلا يقع الطلاق في اليوم ولا في الغد؛ وذلك 
لعدم تحقق شرطه؛ لأنه لا يمكن أن يجيء الغد إلا بعد ذهاب اليوم 
الذي هو محل الطلاق ولذا فإن قوله يُعدثلغواً. 

ثم انتقل المؤلف للكلام عن إضافة الطلاق للمستقبل فقال: 

«وَ«أنت طالق غَدَاك أو (يَوْمَ کڌا»» أي: إذا أوقع الطلاق مضافً 
بذلك. 

قوله: اوَقَعَ بأوّلِهِمَا' أي: وقع الطلاق بأول الغد وأول اليوم» فإذا 
دخل أول اليوم وهو وقت الفجر فيقع الطلاق» ويقصد باليوم: النهار 


سس سر سيره 
ص 


كما قال الله تعالى: «سَحَرَهَاعَلَيمَ سَبْمَ َال وَكَمَِيةَ ايار 4 [الحافة: ۷]. 


فاليوم إذا أطلق فالمقصود به النهارء والنهار شرعاً يبدأ بالفجر. 

Ma? PT E 1 95‏ وره 2 رور ۶ 5 1 
قوله: «وَلا يقبّل حكما إن قال: «أرَدْت آخرّهمًا»» أي: لو قال: أنت 
طالق يوم كذا مثلاً فإن الطلاق يقع بمجرد دخول ذلك اليوم كما سبق» 
لكن إذا قال الزوج أردت آخر اليوم لا أوله فلا يقبل قوله حكماً عند 


اسيل فش اليل مس 


القاضى كما قال المؤلف؛ لأن هذا خلاف الظاهرء واللفظ لا يحتمله. 
کا 

قوله: «ر«آنتِ طالق في عد أ أو في رَجَب)؛ يَقَعٌ ب م بأوّلِهِمَاء فَإِنْ قال: 
١أَرَدْثُ‏ آخرهمًا) قبل حَُكمًا) أي: إذا أتى ب«في) التي تفيد ال كأن 
يقول: أنت طالق في غد أو في رجب فيقع الطلاق بأول الغدء وأول 
رجب» لکن لو قال أردت آخر الغد أو آخر شهر رجب فيقبل قوله ديانة 
وحكماًء لأن اللفظ يحتمله ولا يخالف ظاهر لفظه. 

ويلاحظ في المسألة السابقة أن المؤلف قال: لا يقبل حكماء وفي 
هذه قال: يقبل حكماء والفرق ظاهر بينهما؛ لأن المسألة السابقة لم 
يجعلها للظرفية وإنما قال: «أنت طالق غداً أو يوم كذا»» أما في هذه 
المسألة فجعلها للظرفية: «أنت طالق في غد أو في يوم كذا» 

قوله: «وَأَنْتِ طالق کل و َوَاحَدَةٌ أت طالق في کل و 


ر ه2 و 


تَطلقُ في كل يوم وَاجدَة» فرق المؤلف بين عبارتين متشابهتين: 

العبارة الأولى: قوله: «أنْت طالق كل يَوْم» أي: أنت اليوم طالق 
وغداً كذلك طالق وبعد غد طالق فهي على الطلقة الأولى» فلا يقع إلا 
طلقة واحدة إلا إذا نو اونا 

وأما العبارة الثانية: قوله:«أنت طالِقٌ في كل يَوْم» أي: أنها تطلق 
في اليوم الأول الطلقة الأولى وفي اليوم الثاني الطلقة الثانية وفي اليوم 
الثالث الطلقة الثالثة» وتقع ثلاثا. 


0 ار ہے 2 ۰ ر 3 
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وهلا فما ذا كانت الروت نكرل بها أما غ المدخرل نيا قإنيا 


قوله: «و«أئت طالقٌ إذا مَضَى شه فَبِمُضيٌّ ثلاث الاين يَوْهَ 
مَضَى الشَّهْد) فبِمُْضِيّه) أي: إذا قال أنت طالق إذا مضى شهر فيقع 
الطلاق بعد مضي ثلاثين يومء أما إن قال: نت طالق إذا مضى الشهر 
ب (أل) فإنها تطلق بمضي الشهر الذي أوقع فيه الطلاق؛ لأن (أل) للعهد 
الحضوري. 


.و ا 2 5 > ° دك ع رد 2-00 5 
قوله: «وَكَذَّلِكٌ إِذّا مَضَتْ سَنَة أو السَّئَة» فإذا قال: أنت طالق إذا 


وَ«إِذا 


مضت سنة وقع الطلاق إذا مضى اثنا عشر شهرأء أما إذا قال: أنت طالق 
إذا مضت السنة: فتطلق بانسلاخ ذي الحجة؛ لأن (أل للعهد الحضوري 
كما فى المسألة السابقة 

وهذا التفصيل كله فيما إذا لم توجد نية أو قرينة» أما في حال وجود 
النية أو القرينة فإنه يعمل بهما. والله تعالى أعلم. 


EA 
پک‎ 


السلسبيل في شرح الدليل و 
<هه باب تَغْليق الطلاق »جه 


© قال المؤلف ككآئة: 

إا أن الاق على وجوه غل متحي ك. إن صَعَدْت السَّمَاءَ 
فأنتِ طالِقٌ: لم تطلق. 

ا ا و 

وإنْ عَلَقَه على غَثْرِ المُستحِيل: لم تَطلْقْ إلا بالإيّاس مما علَّقَ عليه 
الطلاقٌ. 

تا لم ن هتاك يي أؤ فُرينة ذل على القَوْرِء أو فيد رمن فمل 


أي تعليق الطلاق بالشروط ب (إن) أو(إذا) ونحو ذلك من أدوات 
الشروط. 

قوله: إا عل الاق عَلَى وود فغل مُشتجيل» ك: (إِنْ صَعَدتِ 
السّمَاءَ؛ انت ت طَالِقٌ لم تَطلّق» أ إذا علق الزوج اناغ رد 
فعل مستحيل كقوله: إن صعدت السماء ونحو ذلك فإنه لا يقع الطلاق» 


دع دخ مه ا 9 9 
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وهذا المثال الذي ذكره المؤلف بناء على ما هو موجود ق زمنه» 
لكن لو قال رجل فى وقتنا الحاضر لزوحته: إن صعدت السماء فأنت 
طالقة ومراده: إن ركبت الطائرة وأقلعت بك إلى السماء فركبتها فإن 
الطلاق يقع. 

ومن أمثلة تعليق الطلاق على وجود فعل مستحيل: إن قلبت الحجر 
ذهبًا فأنت طالق. 

قوله: «وَإنْعَلْقَهُ على عَدَم وجُوده ك: «إنْ لَمْ تَصْعَدِي أت طالقٌ» 


طَلَقَتْ في الحال) أي: إن علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وقع في 
الحال؛ لأن عدمه معلوم في الحال. 


قوله: ون علق على عبر المُستجيل لم تطلن إلا ايأ مما عَلَقّ 
عَلَيْه الطلاقَء مالم كن ها يه يه أو ريت دل علَى الور أو يد رمن 
يعمل بدَلِكَ؛ أي: إن علق الطلاق على فعل أمر ليس مستحيلاء گنال 
قال إن ل ارعن تي عينم نات عالق رها تطلق :إلا اناس ما 
علق عليه الطلاق» وهو موت العبد» أو عتقه. 


ا ل ا 
في الحال» أو تقبيده بزمن معين» ولهذا قال المؤلف «ما لم يكن هت ل 
أو قريئة دل علَى الْقَْرِ أو بذ رمن ْم بذلك». 


السلسبيل في شرح الدليل و 
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َل 


» Ê 


© قال المؤلف يانه 

اريف مرا نقد دم الشَّرْطء تأر ک: إن قُمتٍ قأنتِ طالقٌ؛ 
أو د 

بشترط لصكَّحة التعليق: أن ينوي قبل قراغ التَلفْظِ بالطّلاق. وان 

عرد نية نا حكمًا. 

ك :و عطس وَنَحَوٌ أو فة بكلام مُننَم؛ ك: أنت طالقٌ- د 
ا إا 

ويَضر: :إن َة بشکوت» أو گلام عبر مُننَظِم؛ ر 
وتَطلَقٌ في الحًال]. 


أ عَم 


قوله: (وَيص ِصِحُ النَْلِيقُ مع تَقدْم الشزط وتأاخره» أي : لا يضر تقدم 
الشرط ee‏ 

قوله: 0 «إِنْ قَفت َأَنْتَ طالقٌ». 3 «أَنْت طالق إن قَمْت)) فهاتان 
الصورتان بع اله لتعليق بهماء ولا يمع الطللاق قبل وجود الشرط 
المذكور. 


چ باب تغليق الطلاق هو 50-7 - 
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قوله: «ويُشترَط صك التغليي: أن ينْوية بل راغ لظ بالطلا 
وَأَنْ يَكُونَ مُنَصِلًا لَفَْا أو حَُكُمًا» أي: يشتر ترط في التعليق حتى يصح 
شرطان: 

الأول: أن ينويه قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق. 

والثاني: اتصاله بالكلام حكماً أو لفظا. 

والراجح عدم اشتراطهماء كما سبق بيانه في مسألة الاستثناء في 
الطلاق. 


قوله: «لا يَصْرٌ لو عَطس وَنَحْوُهُ أو قَطعَهُ یکلام منقظم ك: أت 
عالق یا را إن فته وير إن قط يسكُوتٍ أو كلام بر ملظم 
كقؤلە: «سْبْحَانَ الله»» وَنَطلَقُ في الْحَال» هذه المسألة ا ترجع إلى 
مسائل الاستثناء في الطلاق» وقد فصلنا الكلام فيها وذكرنا الخلاف 
والأدلة والقول الراجح» فلا داعي لإعادته هنا. 


0 


السلسبيل في شرح الدلیل ہو 


[إِذَا قال: إن حرجت بير إذنِي» فأنْتِ طالق. اذ َا وم تَْلَمْ» أؤ 
علقت وحَرَحَتْء م ربث ثاييا بلا إذنه: ا > ما لم يَأذَنْ لَهَا في 
الحُرُوج كلما شَاءتُ. 

و: إن حرجت بير إذْنِ قُلان» فأنت طالقٌ؛ فمات» وخَرّجَث: لم 

و: : إن حرجت إِلَى عير الحَمَامٍء فأنت طالقٌء فكَرَجَتْ لَه م بدا ل 


رو 
ر ¢ ° 


غيرّه: طلقت. 
و: زَوجتِي عالق أ: نی آذ شا الله ار إلا ان اء 
م و ق 

وَإِنْ قال: إن شَاءَ :یی لم يق إل 


لم تنغ ٍ 


ل يشاء. 


ون قال: إلا آن نازورف فان أى ال أو ناوات 


و: أنت طالق إِنْ فلت كذاء ا کڏاء فف أو. له 
مُكرَماء أ وتقترنك أن نكن عله a‏ : لم يَقَعْ. 


چ باب تغلیق الطلاق «وصط-ج 734 ل 
وإِنْ فَعَلتَُ أو فعَلَهُ ناسيّاء أو جاهلا: وَقَعَ. 
أو لَمْ يَفْعَلَهُ هُوَ]. 


قوله: «إِذَا قَالَ: «إِنْ خَرَجْت بغَيْر إذني؛ فََنْتَ طالقٌ)» هذه صورة 
س الكلام عن ا عند الحديث 0 الطلاق المعلق» وذكرنا أنه 
إن قصد الطلاق وقع بالإجماع.ء أما إذا لم ينو الطلاق» وإنما أراد الحث 
أو المنع أو التصديق أو التكذيب- وهذا هو الغالب- فيقع الطلاق عند 
جمهور أهل العلم» لكن سبق أن رجحنا القول الثاني وهو أنه إذا لم ينو 
الطلاق فإنه لا يقع ويكون حكمه حكم اليمين وتلزمه الكفارة؛ لقول 
النبي بلل: «إنما الأعمال بالنيات»"'» وهذا القول هو رواية عن الإمام 
أحمد”'' واختيار أبي العباس بن تيمية”"» و قد صارت الفتوى الآن عليه 
في العالم الإسلامي. 

و في هذا الفصل فرَعَ المؤلف تفريعات بناء على قول الجمهور 
فقال: 


60 سبق تخريجه ص .١ ١١:‏ 
(۲) ينظر: المغني لابن قدامة /٩‏ 06. 


زه ب 2( 


«إذا قال إن حَرَجت بِعَيْر إذني؛ أت طالقٌ» أذ لَه ل لها و 
أي : اا ابا بعه ال ولمتعك ا و ر 
لأن ن الإذن هو الإعلام. ولم يعلمها بذلك فيقع. 


قوله: «أَوْ عَلِمَت وَحَرَجَت» فإنها لا تطلق؛ لأن الخروج ترب على 
علمها بالإذن به. 

قوله: ق حَرَجَتُ ثانا بلا إذنه طَلقَتْ) وإنما وقع الطلاق في 
خروجها في المرة الثانية؛ لوجود الصفة التي علق عليها الطلاق وهي: 
خروجها بغير إذنه. 

قوله: «مَالَم دن لها في الْحوُوج كلما شَاءَث» لأنه إذا أذن لها في 
الخروج كلما شاءت لا يقع ما علّق عليه الطلاق فلا يقع الطلاق. 


قوله :و ِن حرجت بِمَيْرإِذْن فان فَأَنْتِ طَالِقٌّ' قَمَاتَ فان وَخَرَجَتْ 
لم تَطلق» أي: إن قال: فزن خر جك يفيو د فلزناغو الا قا تت غاي 
فمات هذا الشخص الذي علق الطلاق على إذنه وخرجت لم تطلق؛ لأنه 
لما مات بطل إذنه فجاز لها الخروج» فلم يقع الطلاق. 

قوله: «وَ «إنْ حرجت إلى غَيْر اْحَمّام ئت طَالِقٌ) فَكَرَحَتْ له 
بَدَا لها َء طَلَقَثْ) أي: إن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني 
كالمسجحلة أو إلى السواق :وتخو ذلك فأنث :طالق» فخرجت للحمام ثم 
بدا لها غيره كالسوق - مثلا- فذهبت إليه طلقت؛ لأنها خرجت إلى غير 
الحمام بغير إذنه فيقع الطلاق. 


چ بب تَغليقٍ الا ےم 00 9 

ثم انتقل المؤلف للكلام عن مسألة تعليق الطلاق بالمشيئة» فقال: 

«ر «رَوْجتِي طَالِقٌ أو عَبْدِي حر ِن شَاءَ الله أ إلا أن يَشَاءَ الله لم 
َنْمَعْهُ اله لْمَشِيعَةُ سينا وَوَكَعَ) , بين المؤلف ياش أن تعليق الطلاق أو العتق 
علق مني الله بع ريوع الطللاق ود لأنه استثناء يرفع جملة 
الطلاق والعتق حالاً ومآلاً فلم يصب 

وعن قتادة وإياس بن معاوية في رجل قال لامرأته: هي طالق 
إن شاء الله قالا: «ذهبت منه)”"'» وعن الحسن قال: « إذا قال لامرأته: 
هي طالق إن شاء الله فهي طالق» وليس استثناؤه بشيء» م 


ص -_ 
إلا عه رس 


قوله: «وَإِنْ قَال: إن شَاءَ لان َتَعْلِيقٌ لم يَقَعْ ! لا آن يَشَاءَ» أي: إن 
علق طلاقها بمشية إنسان» كأن يقول: زوجتي طالق إن شاء 
e‏ 
ل: م 
٩‏ آي 


م 
قال: «إلا أنْ يَشَا جن أو 


شَاءَ فَمَوْقُوفٌ, فَإِنْ أبَى الْمَشبئة أ 
م وي 
مَاتَ وَقَحَ | ن : إن قال: زوجتى طالق إلا أن يشاء فلان فإنه 
موقوف على مشيئته» فإن أبى المشيئة وقع الطلاق؛ لأنه أبى أن يشاء 


قوله: «وَ! 


ت 


ر 


٤‏ وفوع الطللاق فيقع. وإن جن أو مات وفع الطللاق كذلك؛ لعدم 
ف هھ يته . 

.٠١١ / ۳ الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۱۸٠٠١(۸۲ / ٤‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤‏ / 18077(/5). 


قوله: «وَ١أَنْتَ‏ طَالِقٌ ِن َأَيْتِ الْهلَالَ عَياا» كَرَأَنهُ في اول أو نَانِي أو 
الث ليل وك وََْدهالَّْبََ» أي: إذا علق طلاق زوجته على رؤيتها 
الهلال» فرأته في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة وقع الطلاق» وإن رأته 
بعد ذلك لا يقع الطلاق؛ لأن الهلال يكون في أول ثلاث ليال» وأما بعد 
ذلك قاذ يعي لكل زتها یی کا 

قوله: ١و‏ «أئت طَالِقٌ إنْ فَعَلْتِ كذا»» أؤ: «إنْ َعَلْتٌ آنا كذ فَمَعَلَنَهُ 
أو فَعَلَهُ مُكَرَمًا أو مد مَييُونَا أو 0 ننم ع از تابنا لم ف أي: لم يقع 
الطلاق في جميع هذه الحالات؛ لقول النبي كَةُ: رف فع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظء وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى 
يعقلء أو يفيق)'''» والمغمى عليه في حكم النائم أو المجنون. 

قوله: «وَإِنْ فَعَلَنه أو فَعلَهُ اسيا أو جَاهلا وَقَعَ أي: إن فعلته الزوجة 
أن ف الروك اق کر ا جاع رق اوی 


والمؤلف فرق بين النسيان والجهل وبين الإكراه» والصحيح أنه 
لا فرق بينهما؛ لقول النبي بل: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأء 
والنسيان» وما استّكرهوا عليه»". فهذا الحديث يدل على العفو عن 
هذه الأمور الثلاثة» وبناء على ذلك فالراجح أنه لا يقع الطلاق في حال 


)١(‏ سبق تخريجه ص:797. 
(0) سبق تخريجه ص: ۳۰۲. 
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النسيان أو الجهل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. واختيار الإمام 


سب نم (۱) 


ابن تيمية راه 
والعتق بالنسيان» فإذا حلف على أن يفعل شيئاً ففعله ناسيً فليس عليه 
شيء» إلا أن يكون طلاقا أو عتقاء فيقع الطلاق والعتق» ولهذا قال في 
الزاد: «ناسياً أو جاهلاً حنث فى طلاق وعتاق فقط)”". 
وعللوا ذلك: بأنهما حق آدمی» فاستوى فيه العمد والنسيان» بخلاف 
والقول الراجح: أنه لا فرق بين اليمين بالله كبن وبين الطلاق 
والعتق» فإذا فعل ذلك ناسي) أو جاهلاً أو مكرهاً أو ناكم أو مغميّ عليه 
الذي ذكروه ليس عليه دليل ظاهر. 
9 د 6 2 ا ااه ب 2 000 َه م ساس 
قوله: «وَعَكسَه مثله ك: «إِنْ لم تفعلي كذا», أؤ: «إِنْ لم أفعل كذا»» 
َم تَفعَلَهُ أؤ لَمْ يَفْعَلَهُ هُوَ المسائل السابقة كانت بالإثبات: إن فعلت 
كذا فأنت طالق» وهنا بالنفي كأن يقول إن لم تفعلي كذا فأنت طالقء 
وحكم جميع هذه المسائل حسب التفصيل السابق» إلا أنهم يقولون: 


.08١ الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 
.٤۹۲ /۷ المغنى‎ )۲( 


ااا ا ا 


إنه في هذه الحالة يكون الوقوع على التراخي؛ لأن «إن» حرف يقتضي 
التراخي فإذا لم ينو وقتا بعينه فلا يقع الطلاق» إلا في آخر الوقت. 


~e ROY, Ion 


جد باب تَعْلِيقَ الطلاق صلب r‏ 
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في الشك في الطلاق 


© قال المؤلف ياه 

لايع الطلاق: لك فيد أو فیا لق علي 

َمَن حَلَفَ لا يأل تَمْرَة متلاء فاشْتبهَت بعَيرِهَاء وأكَلَ الجَمِيعَ إلا 
واحدّة: لم يَخْنَث. ون كك في ڪڌ ما لق ل على التي وهر 
الأكل. . ومن أَوْقَعَ برَوْجته كلم وفك هَل هي طَلاقٌ» أو ظَهَادٌ؟ 2 
E‏ 


ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن مسائل الشك في الطلاق» وهذا 
الباب من الأبواب المهمة التي يكثر السؤال عنها؛ لأن بعض الناس 
يكون عندهم وسوسة في الطلاق» فلا بد من تأصيل مسائل هذا الباب» 
فنقول: إن الأصل هو صحة النكاح واستمراره وبقاؤه» فهذا أمرٌ متيقن» 
ووقوع الطلاق أمرٌ طارئ على هذا الأصلء فلا يرتفع النكاح ولا يزول 
إلا بأن يتيقن الطلاق» ومن القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أن 
اليقين لا يزول بالشكء فالنكاح أمر متيقن لا يزول إلا بيقين مثله. 


قوله: «وَلَا يَقَمُ الطَلَاقُ بالشَّكُ فيه أَوْ فيمَا عُلَّنَ عَلَيْده الشك: ترددٌ 
ين اوت ےا فال ارا :أن الاق لا يقع 
إذا كان الزوج شاك أطلق أم لاء أو كان شاك في الشيء الذي علق عليه 
الطلاق؛ لأن النكاح يقين فلا يزول بمجرد الشك. 

قال الموفق بن قدامة: «من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه 
أحمد» وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن النكاح ثابت بيقين 
فلا يزول بشك» والورع: التزام الطلاق فإن كان المشكوك فيه طلاقا 
رجعیا راجع امرأته إن كانت مدخولاً بها أو جدد نكاحها إن كانت غير 


مدخول بهاء أو قد انقضت عدتها)”'"'. 


وفي كلام ابن قدامة هذا نظر: بل إن الورع عدم التزام الطلاق؛ لأن 
النكاح يقين» ووقوع الطلاق أمر مشكوك فيه» واليقين لا يزول بالشك. 
والتزام الطلاق قد يتسبب في تحريمها عليه وإباحتها لغيره والأصل في 
الأبضاع التحريم. 

قوله: الل لا يکل تَمْرَةٌ ملا قَاشْسعَ * تبت بعَيرهَا وَأَكَلَ الْجَمِيعَ 
إلا وَاحدَة ل تح يَحْنَثْ) أي : إذا حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة معينة» وكان 
N‏ ت التمرة بغيرهاء فأكل الكل 
إلا تمرة واحدة فلا يقع الطلاق؛ لكا أن هذه التمرة المتبقية هي 


010( المغني ۷/ 7 
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چم باب تی الطلاق «صحج ل 
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التي حلف على عدم أكلهاء فيكون وقوع الطلاق مشكوكاً فيه» والنكاح 
متيقن» واليقين لا يزول بالشك» ومثل الفقهاء بهذا المثال؛ لأجل أن 
تتضح الصورة. 

قوله: «وَمَنْ َك في عَدَدِ ما طَلَّقَ ّى عَلَى الین وَمُوَ لاقل أي: 
إذا شك في عدد ما صدر منه من طلاق: هل طلق ثنتين أو ثلاثاء فاليقين 
أنه طلق ثنتين» فنعتبره طلق ثنتين؟ لآن الثنتين أمرٌ متيقن» وما زاد عليهما 
مشكوك فيهء واليقين لا يزول بالشك. 

قوله: (وَمَنْ أَوْقََ برَوْجَتِه كَلمَة وَشَّك هَل هي طَلَاقٌ او ظهار لَمْيَلْرَمهُ 
شَيْءٌ» أي: إذا شك في حقيقة لفظه: أطلاق أم ظهار فالأصل استمرار 
النكاح وبقاؤه ولا يلزمه شيء. 


ومثل هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء تقطع الوساوس في شأن 
الطلاق؛ لأن النكاح لا يزول إل سفيق: 

وهذا من رحمة الله تعالى بعباده» ولذلك فإن قاعدة: اليقين لا يزول 
بالشك من القواعد العظيمة التى تزيل الوساوس عن الإنسان» سواء فى 
الطهارة أو الصلاة أو الطلاق أو في غيرها. 


السلسبيل في شرح الدليل و 
4« باب الرَّجْعَةَ مچب 


© قال المؤلف يَدَإِنْهُ: 

[وهي: إعادة رَوْجته المُطَلَقَة إَى ما كات عَلَيْهه بير عَفْد 

من شَرْطِهَا: أن يکود الطلاق غَيرَ بائن. ا 

E ال‎ 

:قبل وضع ولد ماخر 

وَأَلْمَاظَهًا: ا و: رَجَعْتّهاء و: ارْتَجَعْتّهاء و: أمْسَكتّهاء و: 
رَدَدْتَهَا ونَخوه. 

ولاتشترط هذه الآلفاظةيل خضل رجا : بوَطئها . لاب: تكشتهاء 


و: تَرَوَّجْتها. 


لَهُ إلا بعد جَديد. وتَعُودٌ: على ما بقى من طلاقهًا]. 


س 


قوله: «وَهيّ: إِعَادَةٌ رَوْجَتِه الْمُطلَقَة إلى مَا كَانَثْ عَلَيْهِ بِميْر عَقْدا هذه 
فة حقيقة الرجعة عند الفقهاء. ولو قيدها المؤلف بغير البائن لكان أجود؛ 
لان الرجعة إنما تكون للزوجة غير البائن. 


لح ق اتا 2 E:‏ 
١‏ ڍ 6 


وسبق الكلام عن أقسام البينونة» وذكرنا أن البينونة الكبرى: هي أن 
يطلق زوجته ثلاثاء فتبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوج 
غيره. واللعان من البينونة الكبرى التي لا تحل له حتى وإن نكحت زوجاً 
غيره» فهو يقتضى الفرقة الأبدية إلى الممات. 

والبينونة الصغرى التي لا تكون فيها الرجعة لكن يجوز فيها إعادة 
المرأة بتكاح ومهر جديدين لها عدة صورء منها: أن يطلقها تطليقة واحدة 
أو تطليقتين وتنقضي عدتهاء ومنها: الخلع والفسخ» ومنها: الطلاق قبل 
الدخول. 

والرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 


آم من الكتاب: فقول الله تعالى: «(ويعولهنَ أَحنْرَيِْنَ في دَلِكَِنَ أرادوأ 
ضلا € [البقرة : ۸ وقال سبحانه : الطلى ميَّنَانَ 2 فَِمسَاك) ؟ ع روني أو 
ير ن © [البقرة: 774]» وقال تعالى رج طم ةج اكه 9 
an:‏ بمعرووضٍ © [البقرة: 77١‏ ]. أق: إذا قاربن بلوغ انتهاء عدتهن 
ومن السنة: حديث ابن عمر يها أنه طلق امرأته وهي حائض على 
عهد رسول الله ية > فسأل عمر بن الخطاب وه رسول الله بي عن 
ذلك فقال: «مرہ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحیض ثم تطهر. 
ثم إن شاء أمسك بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر 
الله أن تطلق لها النساء». 


0 


.١ ١5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


وعن ابن عباس كتا أن رسول الله طلق حفصة» ثم راجعها"'". 


ومن الإجماع: قال الموفق بن قدامة يََإِدْةُ: «وأ- جمع أهل العلم أن 
الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين أن لهما 
الرجعة في العدة»”". 

وقول المؤلف: «إِعَادَة رَوْجَته الْمُطَلَمَة إلى ما كَانَتُ عَلَيْه بعر عَقْدِ) 
يدل على أن المطلقة ما دامت في العدة فإن له أن يراجعها بغير عقد وبغير 
رضاها فهي في حكم الزوجة» ويترتب على ذلك ما يترتب على عقد 
الزوجية من أحكام ومنها: أنه يحصل التوارث بينهما لو مات أحدهما 
في العدة» وتأخذ حكم الزوجة في جميع الأحكام ماعدا الوطء. وسيأتي 
الكلام عنه. 

قوله: «وَمنْ شَوطها: ن يَكُونَ الطلاق ء َْرَبَائْنِ وَأَنْ َكُونٌ في الْعدّة) 
ا کر ا كوو لان غ 

فإن كان الطلاق بائن؛ فلا رجعة فيه» سواء أكان بائناً بينونة كبرى» 
أو بينونة صغرى؛ ومن ذلك أيضاً إذا كان الطلاق بعوض فإنه لا رجعة 
فيه؛ لأن العوض جعل لأجل أن تفتدي المرأة من الزوج» ولا يحصل 
ذلك مع ثبوت الرجعة. 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۸۸. 


(۲( المغني 7 / هاه. 


6 . 3 ١ 


والشرط الثاني: أن تكون الرجعة في العدة» فإن خرجت من العدة 
لم يملك الرجعة. 

وهذان الشرطان مته متفق عليهما بين آهل العلم» وهناك شروط أخرى 
لم يذكرها المؤلف منها: اا الا مرل ا فاخ كانت قير 
e 3 0‏ ر 


As2‏ رص 


[4۹ er3 عد‎ 

ومنها: أن يكون ذلك في نكاح صحيح» احترازاً من النكاح الفاسد. 

ومنها: أن يغلب على ظنهما أن يقوم كل واحد منهما بمعاشرة 
خر ها ب عله هذا اليوط قر ابو الان و ا ا 
واستدل بقول الله: ٠‏ إن طلَقها قلا يحل هرمن بَعَدُ حي حى تنک دوجا عبر ن 
طَلَقَهَا © [البقرة: ۲۳۰] وقوله سبحانه: نا احق رحن في ا 
لحا © [البقرة: ۲۲۸] » وقوله سبحانه: ولا 6 مهن ضرارا لنعتدوأ # 
[البقرة: ]7١‏ وقال: «إن ذلك نص في أن الرجعة إنما ثبتت لمن قصد 
الصلاح دون الضرار)"' 

وهذا قول قوي جداء فلابد من إرادة الإصلاح وإقامة حدود الله 
أما إذا لم يرد الإصلاح ولم يغلب على ظنه إقامة حدود الله فلا تحل له 
الرجعة لظاهر الآية الكريمة. 


.05 /5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


الد ا ت ت 


قوله: « وصح الرَجْعَةٌ بَعْدَ د اقطاع م الْحَبِصة الثالكة حَيتُ لَمْ تَْمسِل) 
العدة بالنسبة ا الحائض: ثلاث حيض» فإذا انقطع الدم من الحيضة 
الثالثة فهل تصح الرجعة قبل أن تغتسل؟ 

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: تصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة وقبل أن 
تغتسل» وهو المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين”''» وهو ما قرره 
المؤلف» وهو المذهب عند الحنابلة. 

واستدلوا: بما جاء عن أبي بکر» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي 
الدرداء» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن قيس الأشعريء أنهم قالوا 
في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: «إنه أحق بها ما لم تغتسل 
من حيضتها الثالثة)”". 

قال ابن القيم مَيَدْلنْهُ: وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة» قال 
الإمام أحمد: عمر وعلي وابن مسعود كط يقولون: له رجعتها قبل أن 
تغتسل من الحيضة الثالثة» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن 
عفان وأبي موسى» وعبادة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل طت كما في 


.07١ /1 ينظر: المغني‎ )١( 
ومصنف ابن أبي شيبة‎ .)٠١98( "6/5 ينظر: مصنف عبدالرزاق الصنعاني‎ )۲( 
.2)201/ 


- 2 2 .لبا اللوحبفة‎ a 
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مصنف وكيع عن عيسى الخياط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب 
النبي ية الخيّر فالخيّر» منهم: أبو بكر» وعمرء وابن عباس: أنه أحق بها 
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. 
وقال الموفق بن قدامة يَْاِدةُ: ووجه اعتبار الغسل قول الأكابر من 
القول الثاني: لا تصح الرجعة. وتنقضى العدة بمجرد الطهر ولو 
قبل الخسل» وهو قول طاووس» وسعيد بن جبير» والأوزاعي ". 
واستدلوا: بقول الله تعالى: « وَالْمطلقدت يربص بانقسهن نة 
روي € [البقرة: ۲۲۸]ء والقرء: الحيضة وقد زالت» فيزول التربص. 
والراجح: القول الأول وهو أنه تصح الرجعة بعد انقضاء دم الحيضة 
الثالثة وقبل أن تغتسل؛ لأنه المأثور عن الصحابة ك وإن كان القياس 
يقتضي أن لا تصح الرجعة بعد انقطاع الدم وانقضاء العدة» لكن فهم 
الصحابة كك للأمر مُقدَّمٌ على القياس» وقد اشتهر عنهم فيأخذ حكم 
الرفع إلى النبي بي لاسيما وأن الأمر تعبدي. 


.0 "6 زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 


(۲( المغني ٠٠١۳/۸‏ . 
(*) ينظر: المغني 7/ .07١‏ 


رء 2 


قوله: «وَتصح قبل وضع وَلَد متأخر) عدة المرأة الحامل تنقضي 
بوضع الحمل؛ لقول الله تعالى: ّث امال أله أن يعن 
4 [الطلاق:٤]»‏ فلو كانت حاملا بأكثر من واحد» ووضعت الأول 
ثم أرجعها زوجها قبل وضع الثاني صحت الرجعة؛ لأن العدة لا تنتهي 
إلا بوضع الحمل كله» وهذا قول عامة أهل العلم. 

وحكي عن عكرمة أن العدة تنقضي بوضع الأول» لكنه قول شاذ. 


0 د هود 


والصواب ما عليه عامة أهل العلم؛ لقول الله تعالى: «إوأوَْتُ َالِ 
ےم« ہو ع 


أجَلْهُنَّ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق:4]» واسم الحمل متناول لكل ما في 
البطن» فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع باقي الحملء فتبقى الرجعة 
فتصح الرجعة قبل وضع الولد المتأخر"". 

قوله: «وَاَلْفَاظْهَاا أي: الرجعة «رَاجَعْتُّهَ وَرَجَمتّهَ وَارْتَجَمتُهَا؛ 
وَأَمْسَكْتُهَاء وَرَدَدُهَا َوُه بعض هذه الألفاظ وردت في القرآن والسنة 
مثل: «أمسكتها» فقد ورد في قول الله تعالى: لام هن بسَعَرُوٍ 4 
[الطلاق: ۲]» وكذلك: «رددتها» ورد في قول الله تعالى: وغول اح 
بدن في ذلك © [البقرة: ۲۲۸]ء وكذلك: «راجعتها» ورد في قول النبي إلا 
في حديث ابن عمر مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض 
ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد.. )”". 


.07١ /۷ ينظر: المغني‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص:5١"7.‏ 


سح تت ي ا 2 20 - 
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قوله: « ولا تُشْتَرَط هذه الأَلْمَاظ» أي: لا تختص الرجعة بألفاظ معينة: 


قوله: «بل كتحصل رَجْعََُابوَطيهَاا اختلف الفقهاء في حكم وقوع 
الرجعة بالوطء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الرجعة تحصل بمجرد الوطء سواء نوى الرجعة 
أو لم ينو» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصريء وابن سيرين» 
وعطاء» وطاوسء والزهري» والثوري» والأوزاعي» وهو المذهب 
عند الحنابلة. لكن يرد على هذا القول أن هذا فعل بلا نية» وقد قال 
النبي بي: «إنما الأعمال بالنيات)7". 


القول الثاني: لا تحصل الرجعة إلا بالقول من القادر عليه» وبالإشارة 
المفهمة من الأخرس دون الوطء وإن نواه» وإليه ذهب الشافعية”". لكن 
يرد على هذا القول أن الفعل مع النية أشبه بالقول الصريح كما في البيع 
والوقف وغيرهاء فالفعل الدال على القول يقوم مقامه. 


القول الثالث: أن الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة. 
ولا تحصل بمجرد الوطء من غير نية المراجعة» وإليه ذهب الحنفية”*) 


(۱) المغني ۷/ 071. 

(۲) سبق تخريجه ص:١١‏ 7. 
(۳) ينظر: الأم .۲٠۰ /١‏ 
لدع بدائع الصنائع 7/ .۱۸١‏ 


السلسبيل في شرح الدلیل و 


والمالكية"» واختاره أبو العباس بن تيمية'"'» والشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي”"» والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى؛ لأن الرجعة 
حقيقتها ترجيع زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه قبل ذلك» وهذا 
لا يحصل بمجرد الوطءء بل لا بد مع الوطء من نية المراجعة. 

وهذا القول هو الراجح وهو وسط بين القولين السابقين» قال أبو 
العباس «هذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول””» وبناء على ذلك فلا 
يحل للزوج أن يطأ وهو لا يريد أن يراجعها. 

وينبغى للمطلقة الرجعية أن تتزين لزوجهاء ولا تبتعد عنه لعله أن 
يراجعها. 

قوله: ١لا‏ بتكخْتَهًا أو تَرَوَّجْتّهَاه أي: لا تصح الرجعة بهذين اللفظين؛ 
لأنهما كناية» والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية 


والقول الثانى في المسألة: أنه تصح به الرجعة» وهذا رواية عند 


.٠٠٠٥ /١ التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )١1( 
.6 ٠1 /0 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )۲( 
.577 الفتاوى السعدية ص‎ )۳( 

.٠۸۹/۱۳ الشرح الممتع‎ )٤( 

.001 /0 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )٥( 
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الحنابلة» وهذا هو القول الراجح؛ لأن المرأة الأجنبية تباح بهذاء 
فالرجعية من باب أولى'. 

قال الموفق بن قدامة يَرْلَنْهُ: «فعلى هذا يحتاج إلى أن ينوي به 
الرجعة؛ لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق)7". 

مسألة: يستحب الإشهاد على الرجعة ولا يشترط؛ لعدم الدليل 
على اشتراط الإشهاد عليهاء وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والقاففية والختارلة”. 

ويدل لسنية الإشهاد: قول الله تعالى: 9 ذا بلع أجلهن فَأمْسِكوهنَ 
بِمَعْرُوف أو فَارِفُوهن بمعروفي وَأَشهِدُوأ ذو عَدَّلٍ منك 4 [الطلاق:7]. 
فالأمر بالإشهاد في قوله تعالى: 9وَأَشيِدُوأ ذَوَىٌ عَدَّلٍ نک 4 
[البقرة: 774] على الإمساك والمفارقة معاء ومعلوم أنه لا يجب الإشهاد 
على الفراق بالإجماع مع أنه أقرب المذكورّين في الآية» فلا يجب 
الإشهاد على الرجعة من باب أولى. 

وعن عمران بن حصين وله أنه شئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع 
بهاء ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: «طلقت لغير سنة 


.075 /1 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) المغنى /ا/ 5 07. 

)۳( ينظر: بدائع الصنائع”/ 218١‏ القوانين الفقهية ص 2١66‏ الحاوي الكبيو AE‏ 
الإنصاف للمرداوي 94/ ٠١١‏ . 


وراجعت لغير سنةء أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد»' 

مسألة: حكم الرجعة مع الكتمان: 

صورة المسألة: أن يطلق الرجل امرأته طلقة رجعية ثم في أثناء عدتها 
يراجعها ويشهد على ذلك شاهدين ويكتم ذلك عنها وعن وليها فهل تصح 
هذه الرجعة؟ وإذا تزوجت المرأة بعد انتهاء عدتها من آخر وهي لا تعلم 
أن زوجها الأول راجعها في العدة فهل يصح نكاحها من الثاني؟ 

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم والجمهور على أن الرجعة 
تصح مع الكتمان وأن نكاحها من الثاني غير صحيح. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الرجعة لا تصح مع الكتمان وأن نكاحها 
من الثاني صحيح» وهذا القول مروي عن عمر كه والحسن والأوزاعي 
ومالك والليث”"' وروي ذلك عن الإمام أحمد كما في رواية أبي طالب » 
واختاره الإمام ابن تيمية - ي4“ ؛ وذلك لأن الله تعالى ذكر أحقية 
الأزواج في رد الزوجة بالرجعة باشتراط أن يكون ذلك بإرادة الإصلاح» 


TEC 


قال تعالى لوبو أن ل حق ردهن في ذلك لن را ادوا إضلحا % [البقرة:۲۲۸]» 


(۱) أخرجه أبوداود ۲/ ۲۵۷ .)5١187(‏ وابن ماجه 5077/١‏ (۲۰۲۵)» وصححه ابن 
الملقن والصنعاني وغيرهما ينظر: البدر المنير ۸/ ٠١١‏ فتح الغفار الجامع لأحكام 
سنة نبينا المختار ۳/ ٠١١١‏ . 

(۲) ينظر: المدونة ۲/ ۲۳۲ المغني ۷/ .٠۳۳‏ 

(۳) ينظر: الفروع 9/ ٠١١‏ . 

.٠٠۳ ينظر: الفتاوى الكبرى ه0/‎ )٤( 
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والذي يطلق زوجته طلاقا رجعياً ويتركها حتى تنقضي عدتها وتتزوج 
بغيره لا يظهر منه أنه يريد الإصلاح وإنما الإضرار الممنوع شرعاء كما 
أن ذلك يخالف ما أمر الله به من المعروف حين إرادة الأزواج إمساك 
أزواجهمء قال تعالی:ظ فإذا پل أجلهن فام كوهن بمعروفي أو فارفوشن 
يِمَعَروِ €[الطلاق:۲]» وقال تعالى :مساك مغرو اور اخسن 4 
[البقرة:9؟7] أ ونظراً لتوفر وسائل الاتصال وبإمكان المطلق أن يعلم 
مطلقته الرجعية بمراجعته لهاء وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة 
والله أعلم. وقد اعتمدته المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية 
ا قضائي7''. 


قوله: «وَمَتَى اغْتَسَلَتْ من الْحَيْضَة الثَالتَة وَل يَرْتَجِعْهًا بَانَتْ وَلَمْ 
تحل لَهُ إلا بِعَفْد جَديد» أي: إذا اغتسلت المطلقة الرجعية من حيضتها 
الثالثة ولم يراجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى» ولا تحل له إلا بعقد 
جديد مكتمل الأركان والشروطء وهذا بالإجماع"؛ لمفهوم قول 
الله کك: لوعو لن اح ردهن في ذلك #[البقرة:8؟؟] أي: أزواجهن أحق 
بمراجعتهن في العدة» فدل ذلك على أن الرجعة إنما تكون في العدة» 
فلا تكون بعد الخروج منها؛ لأن مفهوم الآية أنها إذا فرغت من العدة لم 


000( ينظر: قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم ( ۰ م) وتاریخ ٤۳۷‏ ۱هھ. 
ف الإقناع في مسائل الإجماع 60/١‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: «وَتَعُودُ عَلَى مَا قى مِنْ طلَاقهًا» أي: تعود المطلقة بعد الرجعة 
على ما بقي من عدد الطلقات» ولهذه المسألة عدة صور: 
جديد» فتعود إليه على ما بقي من طلاقها باتفاق العلماء''"» فلو طلقها 
طلقة واحدة ثم راجعهاء أو راجعها بعد انتهاء العدة بعقد جديد فيبقى 
له طلقتان. 

الصورة الثانية: أن يطلقها ثلاثا ثم تنكح زوجاً غيره» ثم يطلقها 
الا يتزوجها الأول؛ فيكون له ثلاث طلقات كأنه تزوجها من 


جدید» وهذا بالإجماع. 


الصورة الثالثة: أن يطلقها دون ثلاث وتنقضي عدتهاء ثم تنكح 
زوجا عیره» ثم يطلقها الثاني» ثم ترجع إل الأول» فهل تحسب له 
ثلاث تطليقات» أو تعود إليه على ما بقى؟ 

اختلف الفقهاء فى المسألة على قولين: 


القول الأول: أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث» وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة» قال صالح بن الإمام أحمد: قال أبي: إذا طلقها 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۳/ ۷ الفقه المالكي وأدلته 5/ ٠‏ الإقناع للماوردي ص 


۳ زاد المستقنع ص۱۸۸. 


(۲) (الإقناع في مسائل الإجماع 1/7 7. 


چ بَاتالرجِمَة مع ل 
تطليقة أو تطليقتين» فتزوجت زوجا فدخل بها ثم طلقها؛ أذهب إلى أنها 
على ما بقي من طلاقها"'". 

وقال في الشرح الكبير: «فيها روايتان» أظهرهما: أنها تعود إليه 
على ما بقي من الثلاث» وهو قول أكثر أصحاب رسول الله ب » منهم: 


عمر» وعلىء ومعاذ» وعمران بن حصين» وأبو هريرة» وزيدء وعبد الله 
ابن عمر و ك وبه قال سعيد بن المسيب» وعبيدة» والحسن» ومالك» 


والثوري» وابن أبي لبلىء والشافعي» وإسحاق» وآنو عد وأبو ثورء 
ومحمد بن الحسن» وابن الكل . 
وابن عباس اء وعطاء» والنخعي» وشريح» وأبي حنيفة» وأبي يوسف. 
ورواية عن الإمام اخ 

واستدلوا لذلك بأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن 
يهدم ما دونها. 

والراجح هو القول الأول؛ لأنه المأثور عن أكثر الصحابة كفي 


.)7/17( ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة ۷/ ٠٠‏ الشرح الكبير على متن المقنع ۸/ »4/١‏ وانظر: 
المبدع في شرح المقنع .4١9/5‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۳/ ۹٩۱۸ء‏ الشرح الكبير على متن المقنع ۸/ .4/١‏ 


والنظر يقتضيه؛ لأن نكاحها للثاني ليس له أثر في تحليلها للأول» فلم 
يكن له أثر فيما بقي من الطلاق. 


© قال المؤلف يََاْلنْهُ: 

[وإِذًا طلَّنَ الع ناء أو: عى العبد تتين: لم تحل له حَنَّى تَنْكحَ 
رَوْجًا غَيرَهُ نكاحًا صَحِيحَاء ويَطْؤُهَا في يلها م مَعَ الانْتِشَارِ ولؤ مَنُون 
أو نَائِماه أو مُْمَى عَلَيه وأدْحَلتْ كر في َرْجهَاء أؤلَمْ يبع عَشْرَاء أو 

ينزِلَ. ويكفي: تَعْييبٌ الحَسَّفَة أؤ قَدْرِهَا من مَجْبُوب. 

ويَحْصْلٌ الحليل: بذلِكَ» ما لَمْ كن وَطِتَهَا في حال الحَيِضٍ» أو 

التقاسء أو الإخرّاءء أو في صَوْء المزضن. 

َو طَلَقّها الَانِي؛ وَادَّعَتُ أنه وَطئَّهاء وكذبهاة فالقول تول ف 
تنُصيف الْمَهْرء وكَولها: في إِبَاحَتهَا للأوّل]. 


12 الث ح ا 


قوله: «وَإذَا طَلَقَ الْحُرُ تلان أو طَلّقَ الْعَِدٌ ثنتين؛ لم تجل لَهُ حَنَّى 
تنک تنكم روجا غَيْرَه نکاځا صَحيحًا) أي: إذا طلق الزوج الحر زوجته ثلاث 
تطليقات دفعة واحدة أو متفرقة» أو طلق العبد زوجته ثنتين دفعة واحدة 
أو متفرقتين لم تحل له حتى تتزوج بغيره بالإجماع ٩‏ لقول الله وَيَكَ: 
aaa TT‏ > عو م ةق > 
© فَإن طلقها فلا نحل له له مع بعد حی 5 pS‏ © [البقرة: *[. 


.75/7 الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


وهنا قال: «نكاحًا صَحِيحًا) فلابد أن تنكح هذا الزوج نكاحا 
صحيحاًء فلا يصح أن يكون النكاح فاسدأء وهذا هو الشرط الأول. 

والشرط الثاني: أن يطأها في القبل» وعبر عنه المؤلف بقوله: 

«وَيَطَأَهَا في فيلا م مع الانَِْارِء وَلَوْ منوا أو َائِمَا أو أ مُعْمّى عَلَيْه 
َأَدْكَدَتْ ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا ألم يبلغ عَشْرًا أَوْلَمْينْزِلُ؛ ويدل لذلك ما جاء 
عن عائشة لها أن رفاعة القرظي كل طلق امرأته فبت طلاقهاء فتزوجها 
بعده عبدالرحمن بن الرّبير -بفتح الزاء وكسر الباء-. فجاءت النبي كله 
فقالت: يا رسول الله»ء إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات» 
فتزوجها بعده عبدالرحمن بن الزَّبير » وإنه والله ما معه يا رسول الله 
للم Ugg ge E a‏ ل 
على التبسم» فسمع عبدالرحمن أنها قد أتت رسول الله ية فجاء ومعه 
اها الهم غيرها ."قال ديت والله يا رسول الله اى فضا فصن 
الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة. لاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك»)"'"'. 

5 ولو مَحَنُوناء أو نائمّاء َو مَعْمَى عَلَيْه وَادْخَلَك ذكرَه في د 
فَرْجِهَاء أو لم يبلغ عَشْرَا أو لَمْ يرل وذلك لوجود حقيقة الوطء من 
الزوج أشبه حال إفاقته» ولعموم قوله تعالى: طحق تكح روجا حير 4 
[البقرة: .]77٠‏ 


)010( أخرجه البخاري ۸/ ۲۲ »)1۰۸٤(‏ ومسلم 1۰00/۲ (ETT)‏ 


مسح 4 + انال فكي مم 20 - 


قوله: «ويكفي تَغْئْبٌ الْحَشَفَةِ؛ أي: ويكفي في اعتبار الوطء: تغييب 
الحشفة» وهي رس الذكرء وهذا هو ضابط الوطء في هذا الباب» 
وكذلك في أبواب أخرى كوجوب حد الزناء وفي وجوب كفارة الجماع 
في نهار رمضان. 

قوله: «أَوْ قَذرهَا مِنْ مَجْبُوب» أي: تغييب قدر الحشفة من المجبوب» 
وعومتطوغ الاك والخصول درق ال 


قوله: «وَيَحْصْل التَحلِيل بدك ما 0 َكنْ وَطِنَهَا في حَال الْحَيْضء 
0 0 0 ا 0 3-2 دل امرض آي ويحصل التحليل 
وض حزن فل :الك لج ل الهف لاه وطاق مان :سجرن N‏ 
تعالى فلا يحلها لزوجها الأول» وهذا هو مذهب الحنابلة”''» ومذهب 
الماك" 


والقول الثاني: أنه يحلها لزوجها الأول وإن كان الوطء محرم)”". 
وهو مذهب الحنفية“» والشافعية*2 واختاره الموفق بن قدامة» والشيخ 


.161 /" ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) الكافي في فقه أهل المدينة (۲/ .)٥١۳‏ 

(۳) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .٠١١/۹‏ 
(5) تبيين الحقائق ۲/ 109. 

(5) الحاوي ۳۳۰/۱۰. 


٣۹٦‏ لمهت السلسبيل نی شح الدليل جو 
ابن 0 رحمهما الله. 

قال الموفق بن قدامة: «ظاهر النص أنه يحلهاء لدخوله في العموم. 
ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلهاء كما لو كان التحريم لحق 
آدمی» مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه» فإنه لا خلاف فى حلها به)”"'. 

وقال الحافظ ابن رجب: ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطئها 
في | لحيض أو غيره كانت رجعة”". 

0 لك تسر 20 2 0 2 E‏ 

قوله: «فلؤ طلقها الثانى وَادَّعَتُ أنه وَطْبَهَاء وَكذبَها؛ فالقؤل قؤله فى 
لصيف الْمَهُر» أي: إذا اختلف أقوال الزوجين فادعت أنه وطئهاء وأنكر 


و 


قوله: «وَقَولَها في إيَاحَهًا للأوّل أي: ويعتبر قولها في إباحتها للزوج 
الأول؛ لأنها لا تدعي على الزوج الثاني حقاء وهي في الأصل مؤتمنة 
على نفسها وما تخبره به عنهاء ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من 
حيناء كين إن اک ت اا عا رفن قال الله الى رول عل 
هم أن َم مَاخَلَىَ أله ف أَرحَامهنَ © [البقرة: ۸ فلولا أن قولها مقبول 
لم تُحرّج بكتمانه. 


.517 /17 الشرح الممتع‎ )١( 
.٠١١ /۳ (؟) الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 


(۳) القواعد ص 40. 


< ههج 


4 كباب الايلاء 7 


# قال المؤلف انه 

[وهوَ: حَرَامٌ كَالظْهَار. ويتصح: : مِنْ رؤج يصح طَلاق. وی غار 
عن الوَّطْءء إمّا اکر لا يزجى ب روه 4 اولب کاملء أو شَللِ. 

فإذًا لف الرَّوْجُ باللّهِ تعالّى» أو بصفَة من صفاته: أنه لا يَأ رَوْجَته 
برا أؤ: على رع او صَارَ مُؤْليًا. 

ورا e‏ »إل سَاأّث رَوْجهُ ذلِك: اة أشهُر من جين 
يَمينه. نج يخير بَعْدَهَا: , ين أن كين ويطاء أو طا فإن امْتَتَعَ من ذلك: 


الإيلاء لغة: الحلف» ويقال: آلى يولي ألية وإلوة: إذا حلف7". 

وشرعا: حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته أكثر من أربعة أشهر'"" 

قوله: وَهُوّ: حَرَامٌ كالظهار» الإيلاء محرم؛ لقول الله تعالى: « لََذِ 
(۱) اح ع ا O‏ 


(۲) ينظر ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ٤١١ /١‏ وشرح حدودابن عرفة ۲/۱ ۰ والحاوي 
الكير 1/۰ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


و رم 3l‏ ار 


2 


چو ع ع 
لون من دسايهم تربص أربعة شهر ‏ [البقرة: »]۲۲٢‏ ولآنه يمين على ترك 
را ل مح 
لكن الظهار أشد تحريماً من الإيلاء» فالظهار ظاهره أنه من الكبائر» 
لقول الله تعالى: ولت قول ن منحكر من المَول وزويًا [المجادلة: ۲[. 
قال قتادة: كان الإيلاء طلاقً 0 0 


دول 


من د باس e‏ 


قوله: «سِوَّى عَاجز عَنْ الْوَطءِ إا لِمَرَض لا يُرْجَى ب ا لكك 
كَامِلٍ 0 شلل» أي : أن ا عن الوطء لا يصح منه الإيلاء؛ سواء كان 
ال امرض الآ ريس وله أو اله قال ل ا روف 
لأن الإيلاء متعلق بالوطء» فلما كان عاجزاً لم يصح منه أصلاً. 


عمو 


قوله: «فإذا حَلفَ الَو ج بالل تَعَالَى؛ أو بصفَة مِنْ صفًاته: ا لا يط 
OT‏ نذا أو قد زي عَلَى أَرْبعة أَشْهُرِ صَارَ مُوليًا» أي: أن الزوج إذا 
حرت يوك د قوط ترجه أبذاء الرجاقع فل ترك وها مذ رد 
على أربعة أشهر كان بهذا موليا. 
َة أ 


قوله: «و ويوج لَه الْحَاكمٌ إنْ سَأَلَتْ رَوْجَتُهُ ذلك أزبعة شهر مِنْ حين 


(۱) انظر: تفسير البغوي١//191.‏ 


سم الي صيلغ 


يمينا أي: يُنظره الحاكم أربعة أشهر للرجوع عن يمينه؛ لقول الله تعالى: 
:ل لين بول 0 أَشَهْرِ € [البقرة: [٦‏ 

قوله: : م يخير بَعْدَهَا بيْنَ أن مُكَفْرَ وَيَطأ أو يُطَلّقَّ) أي: : ثم يخير 
ارو اا ا و أو أن 
يطلق؛ لقول الله كك: 9 لِلَذِنَ مُؤْلُونَ من ايهم تربص أَرَيحَةٍ اهر ين امو 
إن اله عمو يحم ©) ون عرْموا ألطللق قاد أله يع عَلِيمٌ 4 [v‏ 
ومعنى الفيء في الآية: الجماع كما حكاه ابن المنذر شه" 

ويدل على مشروعية الحنث في مثل هذه اليمين والتكفير عنها قول 
النبي ية : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليأتهاء وليكفر 
عن يمينه»”''.قال الموفق بن قدامة: «وإذا فاء» لزمته الكفارة» في قول 
أكثر أهل العلم»” ". 

قوله: «فِنْ امع من ذَلِكَ طلّقَ لَه الْحَاك) اى إن امتنع الزوج من 
الوطء ومن الطلاق؛ حكم القاضي بوقوع الطلاق. 

والمذهب عند الحنابلة أنه يطلق عليه واحدة أو ثلاثاء ولهذا قال 
صاحب الزاد: «فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ»“ 


.۲۷۸ /0 الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٩۰ /٤‏ 117 ومسلم 1717/1/7 (1590. 
)۳( المغني /1/ /00. 

62 زاد المستقنع» ص: 189. 


6# کے اسسیر فشر اليل سس 


والقول الثاني: أن الحاكم ليس له أن يطلق عليه إلا واحدة» وإليه 
ذهبت الشافعية» وهو رواية عند الحنابلة"'". 

قال الموفق بن قدامة يَيَرَنْهُ: «فإن طلق وقع طلاقه الذي أوقعه. 
واحدة كانت أو أكثرء وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة؛ لأنه 
يحصل الوفاء بحقها بها فإنها تفضي إلى البينونة والتخلص من ضرره» 
وإن امتنع من الطلاق» طلق الحاكم عليه... »”". 

والراجح القول الثاني وهو أن الحاكم ليس له أن يطلق عليه 
إلا واحدة؛ لأنه لا يشرع أصلاً الزيادة على تطليقة واحدة من الزوج 
نفسه فمن الحاكم من باب أولىء أو أن الحاكم يفسخ العقد إن رأى 
ذلك» فيفعل الحاكم ما يرى أنه الأصلح. 

وفي تشريع هذه الأحكام مراعاة لحق المرأة حتى لا تبقى معلقة 
لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة» وهذا من حكمة الشريعة» وقد قال 
الله تعالى:ط فَإِمْسَاك مَعْرُونٍ أو سرب خسن [البقرة: 01114 فإما أن 
يمسكها الزوج بمعروف ويعاشرها بمعروف وإما أن يسرحها بإحسان» أما 
أن يعلقها ويحرمها من حقوقها فهذا لا يجوزء ولذلك يمهل أربعة أشهر 
ثم يؤمر إما بالرجوع أو بالطلاق» فإن أبى تدخل الحاكم وطلق عليه. 


.075 /۷ المغني‎ ٠۱۸/٠١ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
.٠٠١ /۳ وانظر: بداية المجتهد‎ ٥٦۳ /۷ المغني‎ )۲( 


ا 


تاب الظهار 
4 قال المؤلف يَدَإِنْهُ: 


[وهوّ: أن شه به اهْرَأَنَه- أو عضرا منْهًا- ِمَنْ يَحْرُمُ عََيْهه مِن رَجُل أو 


امْرَأَق أو بِعْضُو مِنْهُ. 
فمن قال لرّوجته : أنت. أو: يدك علي كَظْهْر أو : تي أد: كر 
أو يَدِ زَيدِ. أو: أنتِ علَّيّ كفلائة الأجتية. او أنت على حَرَام. وقال: 


الحل عَلَّىَ حرا أو: ما أل الله بي: صار مُظاهِرًا. 
وإِنْ قال: أنت عَلَىَّ ا أو: مل ا وأطليَ: فظهار. وان نوی 
في الكرَامَة ونّحوِهًا: 
و: أت أي أو: در ايها عل الظَهَانٌ أو: يَلرَمُِي: ليس بظهَار 


و. أنت عَلّىَ كالميئة» أؤ: الم أو: الختزير: يَقَعُ ما نَوَاهُ من طلاق» 
وظهار و . فان لم يَنُو شيئًا : قَظهَارً]. 


اللي هالا ا س 


الظهار لغة ی نو الو خم اهن سا ا عا 
ل 0 يسمى المركوب ظهراً كما قال النبي بلا : «الظهر 


ير > 58 00010 


واصطلاحا: عرفه المؤلف بقوله: 


ت سه وي 


وهو أن ب امه َه أو عُضُوًا مِنْهًا ب بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ من رَجُلء أو 
امْرََة أ حضو مِنْهُا ای أن يشبه الزوج امرأته أو عقيرا من اغا 
خم يدو ر کار ينه وم اللي 

وبناء على ما نرجحه في مسائل هذا الباب يمكن أن نعرف الظهار 
بتعريف آخر وهو: أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد» كأن يقول: 
أنت علي كظهر أمي» أو كظهر أختي ونحو ذلك. 

وحكمه: محرم؛ لقول الله تعالى: ولتم لِقُولُونَ مُحكرًا ين 
مَل وروا > [المجادلة :']. وظاهر الآية أن الظهار من الكبائر؛ لأن الله 
تعالى وصفه بالنكارة والزور» وهو وصف لا يطلق إلا على الكبيرة» 
ورتب عليه الكفارة المغلظة مما يدل على أنه من الكبائر. 


000 أخرجه البخاري ۳/ .)3551١1( ١57‏ وأبو داود ۳/ ۲۸۸ (077") واللفظ له. 
(۲) ينظر: مقاييس اللغة ۳/ »51/١‏ لسان العرب .٥۲۸ /٤‏ والمصباح المنير ۲/ ۸۸. 
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7 في تحريم الظهار وبيان أحكامه قول الله کيك: # الْذِينَ 
من یھ ما هرج أُمَهَتَهِرٌ إن أمَهكثْهُمَ إلا الى ودنه 


ر س 2 2ر 


ل منكرًا سن القول و ورور راتا حقو حَفُورٌ ‏ [المجادلة:۲]. 


ات 


وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي اوس بن 
الصامت» فجئت رسول الله ية أشكو إليه» ورسول الله يجادلني فيه. 
ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك» قالت عائشة: «تبارك الذي وسع سمعه 
كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه» وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله بي وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي 
a a‏ ولد اهن مي الدع بي 
أشكن إلك فا بيعت يفن ال اله aA‏ 


روَجِها ونتک إل التو والنه يمع اور نَ لله هيم بير , هر [المجادلة:7]1١‏ 


وقوله: و شه ائراتة أو فضا ها يکن یخوم لبو ين جل 
3 ؤَامْرَأة» إذا شبه امرأ ته بأمه فهذا ظهار بالإجماع'' '» وإذا شبه امرأته بمن 
تحرم عليه على التأبيد غير أمه كأخته» وخالته ونحو ذلك فهذا ظهار 
كذلك في قول عامة أهل العلم. 


CR 


٩۷ /۱ وابن ماجه‎ »)۳٤٩۰( ١78 آخرجه أبوداود 5777/5 (۲۲۱۲)» والنسائي5/‎ )١( 
قال الحافظ في الفتح: وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها.‎ .)۱۸۸( 
ام‎ /1 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع ؟/ 17. 


8 ..., ج السلسبيل في شرح الدليل جو 

وإذا شبه امرأته بمن تحرم عليه تحريما مؤقتاء فالصحيح أنه ليس 
بظهار؛ وذلك لأن التشبيه بأخت الزوجة -مثلا- ليس في الشناعة والقبح 
كما في التشبيه بالأم» لأنه في التشبيه بالأم قد شبه أحل الناس له بأحرم 
الناس عليه. 

وإذا شبه امرأته برجل أو بالمرأة الأجنبية فإنه يكون ظهارأء وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة. 

والقول الثانى فى المسألة: لا يكون ظهاراً؛ لأنه ليس فى الشناعة 
واا اواو لكر ال اسع ١‏ 

وعلى هذا يكون الحكم في هذه المسائل - على القول الراجحم- 
حكم اليمين إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيبء وإذا 
نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا؛ لأنه يصلح أن يكون كناية من كنايات 
الطلاق. 

قوله: فمن قال لرّوجَته: أت َو يدك عَلَيّ كَظَهر ا بد امي أ 
کظهر. أو ید ري أو نت عَلَيَ دة الأجتيية' أي: إذا شبه زوجته 
بعضو من أعضاء أمه أو أخته فلا يخلو أن يكون هذا العضو منفصلاً أو 
متصلاً. فإن كان منفصلاًء كالظفرء والسنء والشعرء فلا يكون ظهاراً كما 
في الطلاق» أما إذا كان العضو متصلاء كيد ورجل ونحو ذلك فالمذهب 
غد الاب آنه بكرن ظهارا. 


. ٤1۷ العدة شرح العمدة ص:‎ ٠١١ /۳ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
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والقول الثاني: أنه ليس بظهارء وهذا قول عند الشافعية ورواية عن 
الحنابلة”''؛ لأنه ليس منصوص)] ولا في معنى المنصوص» وليس على 
صورة الظهار المعهودة في الجاهلية» فلا يقوى أن يكون ظهاراً يوجب 
الكفارة المغلظة وهذا هو القول الراجح» فيكون حكمه حكم اليمين إلا 
إذا نواه طلاقا فيكون طلاقا؛ لأنه يصلح أن يكون كناية في الطلاق. 

لكن لو أتى بعضو يشبه الظهرء مثل: البطن كما لو قال: أنت على 
كبطن أمي؛ فيعد ظهاراً؛ لعدم الفرق الكبير بينهما؛ ولأن قوله: أنت 
علي كبطن أمي في الشناعة والقبح مثل أنت علي كظهر أمي» بخلاف 
العبارات الأخرى كأنت علي كرجل أمي. 

قوله: «أؤ أنْت عَلَىَّ حرام هذه مسألة مهمةء ويكثر السوّال عنها. 

إذا قال لزوجته: أنت علي حرام» أو قال: عليّ الحرام أني لا أفعل 
كذا فما الحكم؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه ظهار مطلقاء ويترتب عليه أحكام الظهار حتى لو 
نوى به الطلاق أو اليمين» وهذا هو المذهب عند الحنابلة. 


والقول الثاني: أنه يقع ما نواه من ظهار أو طلاق أو يمين لعموم قول 


(۱) ينظر: روضة الطالبين ۸/ ٠۲٠۳‏ المغني ۸/ .٠١‏ 


النبي : ) إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما و وإليه 
ذهب الح والمالك" والشافعية “ وهو رواية عند الحنابلة» وهو 
اختيار الإمام ابن تيمية ره" 0 والشيخ محمد بن عثيمين» رحمة الله 


تخالل على ا 


وقال الموفق بن قدامة يَدَنُْ: «أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم 
ينو به الظهار فليس بظهار»” "'» وهذا هو القول الراجح 

وبناء على هذا القول فإننا ننظر إلى نيته: فإن نوى به الطلاق كان 
طلاق)؛ لأن هذا اللفظ يصلح أن يكون كناية من كنايات الطلاق» وإن 
نوى به اليمين كأن قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب» -وهذا 
الت ان -» فإنه يكون يمين؛ لقول الله وَنْكَ: اا 
ال لر شرم مآ لاله لك © [التحريم: ]١‏ وقال في الآية التي بعدها: قد 
رض آله لك حل يمك 4 [التحريم: ؟]؛ فجعل الله تعالى التحريم يمينا 
لن المقصود منه معنى اليمين. 


.737١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي /١‏ ۲۲۹ النتف في الفتاوى للسغدي ."۷٤ /١‏ 
(*) التاج والإكليل لمختصر خليل .417١ /١‏ 

.۲۹٦/۰ الأم للشافعي‎ )٤( 

sS )٥( 

0) ينظر ينظر: الشرح الممتع /١۳‏ ۷۹. 
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فإن أطلق قوله: (أنت علي حرام) ولم ينو شيئً فالمذهب أنه ظهار 
على جميع الأحوال. 

وقيل: يكون طلاقاء وقيل: يكون يميناء وهما روايتان عند الحنابلة 
أف" 

والراجح: أنه إذا لم ينو شيا فإنه لا يكون قد قصد الإنشاء أصلاًء 
فيكون هذا من باب الإخبار ويكون خبراً كاذب يأثم به وعليه التوبة؛ لأن 
زوجته ليست بحرام عليه» ولا يترتب عليه شيء آخر. 

قوله: أو قال: الحل عَلَىّ حرا أو اال الله لي صَارَ مُظاهرًا» 
هاتان العبارتان مثل العبارة السابقة: «أنت علي حرام» ويجري فيهما 
نفس الخلاف السابق. 

فائدة: يلاحظ في المسائل السابقة ارتباط الحكم بالنية بناء على 
القول الراجح» فإن أراد ظهارا كان ظهارا وإن أراد الطلاق كان طلاقا 
وإن أراد اليمين كان يميناء وهذا يؤكد أهمية حضور المستفتي للمفتي 
عندما يفتيه في هذه المسائل» فلا يناسب أن تكون الفتوى بواسطة ولا 
عبر وسائل الإعلام» ثم إن بعض المستفتين لا يستطيع أن يعبر عن نيته 
فيحتاج المفتي أن يسأله عدة أسئلة ليتحقق من نيته» وهذا يؤكد أن 
الفتيا في هذه المسائل تحتاج لمزيد تثبت ودراسة للفظه ونيته والقرائن 
الا لك 


.٤٠٤/۷ ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


: 1 5 هد» السلسبيل في شرح الدليل و 
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قوله: ١وَِنْ‏ كَالَ: نت عَلَيّ كمي اؤ مل ايء وَأَطْلقَ: َظهارء وإ 
نَوَى في الكرَامَة وَنَحُوهَا فاد أي: إذا قال لزوجته: ا اد 
أنت علي مثل أمي» وأطلق فيكون ظهاراء وإن قصد الإكرام والاحترام 
فإنه لا يكون ظهاراً؛ لأنه ليس صريحاً في الظهار. 

قال ابن قدامة «وإن قال: أنت علي كأميء أو مثل أمي» ونوى به 
الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء.... وإن نوى به الكرامة والتوقير 
أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهارء والقول قوله في نيته» ا 


وسئل أبو العباس بن تيمية عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي 


فأجاب: «إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا 
شيء عليه» وإن كان مقصوده أن يشبهها بأمه وأخته في باب النكاح فهذا 
ظهار عليه ما على المظاهر»"") 

ودليل عدم اعتباره ظهاراً إن نوى به الكرامة والتوقير حديث أبي 
هريرة ية قال: قال النبي وَلِِ: «هاجر إبراهيم عيام بسارة» فدخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة» فقيل: دخل إبراهيم 
بامرأة هي من أحسن النساء» فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي 


(۱) المغني ۸/ ۷. 


(۲( مجموع الفتاوى ٤‏ / 0. 


و 
کي الطهاد 


معك؟ قال: أختي» ثم رجع إليهاء فقال: لا تكذبي حديثي» فإني 
أخبرتهم أنك أختي» والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك» فأرسل 
بها إليه فقام إليهاء فقامت تتوضاً وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنت 
بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافرء 
فلم يُسلّط عليها وقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطاناء أرجعوها إلى 
اا 

فإبراهيم ا قال عن زوجته: (أختي) ولم يُعتبر ظهارأء وإنما 
قال إبراهيم هذه أختي حتى لا يأخذها الملك» فإنهم كانوا يطمعون في 
المتزوجة دون الخلية غير ذات الزوج. 

وجاء في سنن أبي داود عن أبي تميمة أن رجلاً قال لامرأته: يا أخية! 
فقال رسول الله يَكِِ: «أختك هي؟» فكره هذا ونهى عنه""» ولكن هذا 
الحديث في سنده ضعف”"» لكن العلماء كرهوا ذلك لكونه لفظا يشبه 
الظهارء قال الموفق بن قدامة: «يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم 
عليه» كأمه» أو أخته» أو بنته؛...لأنه لفظ يشبه لفظ الظهارء ولا تحرم 
بهذاء ولا يثبت حكم الظهار؛ فإن النبي - ييه - لم يقل له: حرمت 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه”/ ۸۰ (۲۲۱۷)» ومسلم :/ 1۸6° .(YTV1)‏ 

(۲) أخرجه أبو داوود في سننه ۲/ 575 (۲۲۱۰). 

(۳) قال ابن القطان: هذا منقطع الإسناد. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام 
/٥‏ 7. 


سي اش اليل سس 


عليك. ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به» فلا يثبت 
التحريم»'. 

وعليه: فإذا أراد الزوج إكرام زوجه بالقول» فليبتعد عن هذه الألفاظ» 
وليختر ألفاظا غيرها. 

مسألة: لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي» ونوى بذلك الطلاق؛ 
فإنه لا يكون طلاقا بل يكون ظهاراً في قول عامة أهل العلم؛ لأنها صيغة 
الظهار» قال ابن المنذر- يناث -: «أجمع أهل العلم على أن تصريح 
الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي» " وقال الإمام ابن تيمية يِدَاَنْه: 
«لو قال: أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق 
عند عامة العلماء» وفي ذلك أنزل الله القرآن؛ فإنهم كانوا يعدون الظهار 
طلاقاء والإيلاء طلاقاء فرفع الله ذلك كله» وجعل في الظهار الكفارة 
الكبرى» وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهرء فإما أن 
يمسك بمعروف» أو يسرح بإحسان» ". 


5 ع لض ل لو اي ل ل لت 9 

قوله: «وَ«أنت أمى». أو «مثل أمى». أو «عَلىَ الظهَارٌ»). أو «يَلرّمنى): 
يس بظهارء إلا مَعَ نة أو قَريئّة هذه الألفاظ تحتمل الظهارء وتحتما 
الإكرام» فلا يقع ظهاراً إلا مع وجود نية أو قرينة تدل على أنه أراد بها 
)١(‏ ينظر: المغني 8/ .١١‏ 


(۲) الإقناع في مسائل الإجماع ۲/ 1۲. 
(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۳/ ۲۲۷. 


2 و ت € 
2 ل 


الظهار» وعليه: فإن نوى بها الطلاق كان طلاقاء وإن نوى بها اليمين 
كان يمينا. 

قوله: «وَ«أنت عَلَىَ كَالمَئئَة أو الدّم أو الخنزير» يَقَعْ ما نواه من طلاق 
وَظهَار وَيَّمين فإِنْ لم ينو سينا فظهَارٌ؛ أي: وإن قال لزوجته: أنت علي 
كالميتة» أو كالدم» أو كالخنزير» وقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين» 
فإن لم ينو شيعا من هذه الأمور فيقع ظهاراً؛ لأن معناه: أنت علي حرام 
كالميتة والخنزير والدم. 

وقال بعض العلماء: يقع ما نواه سوى الظهار فلا يكون ظهاراء وهو 
رواية عند الحنابلة”؛ لأنه ليس في الشناعة والقبح كما لو قال: أنت 
عل كظهر أمى» وهذا هو الأقرب في هذه المسألة» والله وأعلم. 


. ٤۹١ /۸ ينظر: الإنصاف‎ )١( 


» 0 1 
© قال المؤلف ككلثه: 
ى م ر ا ر ك2 دي سا ع سے 5 و م 
[ويَصِحٌ الظهَارٌ من كل مَن يَصِح طَلاقَهُ: مُتَجَرَّء أو مُعَلََاء أو مَحلوفًا 


ع" 


ےو 


فان نره لأجتريّة. أو: عَلقه بترُويجها. أو قال لها أنت عَلَىَ حَرَامٌ 
ونوّى: أَيَدَا وار لا: إن أطَلَقّء أو: نوَى إذن. 

وصح الظَهارٌ: موا ك: أنتٍ عليّ كظَهر مي شَهْرَ رَمضَانَ. فن 
وَطئّها فيه: فمُظاهيٌ وإلا: فلا. 

وإذّا صح الظهارٌ: حرم على المظاهر الوَطءٌ وَوَاعِيه قبل التكفير. 
فان وط لبت الكمَارَةُ في ذمّتهء ولَوْ مَجنُون لا باح د وإِنْ 


مات أحدهُمَا قَبِلَ الوَطء: قلا كَمَارَ]. 


و 7 


قوله: وي يصح الظهَارُ من كل مَنْ يَصِح طلا مَتَجُرَاك أي: يصح 
الظهار ی كل روت يضح اة منجزا أي : e‏ وهو العاقل 
المميزء ولا يشترط البلوغ على القول الراجح كما سبق بيانه. 

قوله: :او مما حلفا کان يقول: إن قمت فأنت على كظهر أمي. فإن 
قامت كان مظاهراً. 


2 و 2ے 9 9 
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قوله: أو مَحُلوفا به» كأن يقول: إن لم تفعلي كذا فأنت علىٌ 
كظهر أمي. 

رو ص 


قوله: «فإِنْ تَجَرّهُ لأجِتييّة أو عَلْقَهُ بتَرْوِيجِهًا أو قال لَهَا: أنت عَلَىّ 
حَرَامُ وَنْوَى أَبَدَا صح ظهَارًا» أي: إذا قال لامرأة أجنبية: أنت على كظهر 
امي أو قال: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» ثم تزوجهاء أو قال 
لها: أنت علي حرام ونوى التأبيد؛ كان ظهاراء وهذا هو المذهب عند 
الحتابلة. 

والقول الثانى فى المسألة: أنه لا يكون ظهاراً كالطلاق» فإنه لو 
طلق امرأة أجنبية» أو قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق؛ فإنها لا تطلق 
عند عامة الفقهاء”''» فكذلك في الظهارء وهذا هو القول الراجح. 

قوله: ١لا‏ إِنْ أطَلَقَ أوْ تى إذا» أي: لو قال لأجنبية: أنت علي حرام 
وأطلق فلم ينو أبدأء أو نوی أنها حرام عليه الآن فلا يكون ظهاراًء وهذا 
تفريع على المسألة السابقة. 

والقول الراجح: أن الظهار فى هذه المسألة كالطلاق» وأنه إذا 
ظاهر من امرأة أجنبية فلا يقع منه ظهار ولا طلاق» سواءٌ كان منجزا 
أو علق 


(۱) ينظر: النتف فى الفتاوى ٣/١‏ المدونة ۲ الحاوي الكبير ٠٠ /٠١‏ المبدع 
٦‏ . 


قوله: «وَيَصح م الظهّاءٌ موقا كانت عَلَيَّ كَظَهر امي شَهِرَ رَمَضَانَا 
E O o‏ 
ما لا يصيب غيري» فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي 
شيئاء فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخدمني 
ذات ليلة» إذ تكشف لي منها شيء» فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما 
أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر» وقلت: امشوا معي إلى 
رسول الله يك قالوا: لا والله» فانطلقت إلى النبي يي فأخبرته» فقال: 
«أعتق رقبة» قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها» وضربت 
صفحة رقبتي» قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: وهل أصبت الذي 
أصبت إلا من الصيام» قال: «فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا» 
قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ما لنا طعام» قال: «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل 
أنت وعيالك بقيتها» فرجعت إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق 
وسوء الرأي. ووجدت عند النبي كك السعة وحسن الرأي» وقد أمرني 
أو أمر لي بصدقتكم)»"'". 

فهذا الحديث يدل على صحة وقوع الظهار المؤقت؛ لأن النبي كَل 
اعتبر كلام سلمة كه ظهاراء ورتب عليه الكفارة. 


.)١15٠١( ٤۹٥ /۳ أخرجه أبوداود ۲/ 776 (۲۲۱۳)» والترمذي‎ )١( 
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قوله: «فَإِنَ وَطى فيه قَمُظَاهرّ وَإلّا فلا أي: لو قال: أنت علي كظهر 
أمي في شهر ذي القعدة-مئلا- فمضى شهر ذي القعدة ولم يطأ زوجته 
فليس عليه كفارة» فإن وطئها في شهر ذي القعدة؛ فعليه كفارة. 

مسألة: يشترط لوجوب الكفارة في الظهار العود؛ لقول الله تعالى: 
لوين بظهرون من امم م يعودودلما فالوأ محري ر رم 4 [المجادلة: IY‏ 

وقد اختلف العلماء في المراد بالعود في الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المراد بالعود أن يمسكها بعد الظهار زمناً يمكنه أن 
يطلقها فيه» فمتى لم يصل الطلاق بالظهار يكون قد عاد لما قال» أي: 
لابد إذا ظاهر أن يطلق مباشرة» وهو مذهب الشافعية”''. 

القول الثاني: المراد بالعود TT‏ وإليه ذهب الحنفية 
والمالكية". 

والقول الثالث: المراد بالعود الوطء» وهذا مذهب الحنابلة"» 
وهذا هو القول الراجح» وقد ذكر هذه الأقوال ابن القيم اث في زاد 
المعاد وناقشها مناقشة مستفيضة» ورجح أن المراد بالعود الوطء“؛ لأن 
العود هو فعلٌ ضد قوله» ومنه العائد في هبته» أي: الراجع في الموهوب» 


(۱) انظر: الأم 0/ 797. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع ۳/ ۲۳١‏ تبيين الحقائق / ۳ المدونة 7/ .٠۲٠‏ 
(۳) انظر: بدائع الصنائع 2777/7 المغني8/ .٠١‏ 

.59”7/65 زاد المعاد‎ )٤( 


والعائد في وعده. وهو التارك للوفاء بالوعد. فالمظاهر قد حرم الوطء 
على نفسه» ومنعها من الوطء؛ فإذا وطئ فيكون قد عاد لما قال. 
وعلى هذا فيكون المراد بقول الله تعالی: لبن هرود من 

م يعُودوَلِمَا قَالُوأ متسر رَقبَةَ ين هَل أن يماك € [المجادلة: ؟] 27 اد 
أن يطأ فعليه الكفارة» فيكون المقصود بقوله: م يَوُوبَلِما لّوأ 4 أي : 
ثم يريدون العود لما قالوا: رور رة من قَبْلٍ أن م © أي: فعليه 
تحرير الرقبة قبل الوطء بدليل قوله: #مّن قَبَلٍ أن كمسا #. وهذا له 
نظائر فقد يطلق الفعل ويراد به إرادة الفعل كما في أية الوضوء: ادا 
قَمتّم إلى الصَّلةِ فَأَعْسِلُوا 4 [الائدة: ]١‏ أي: إذا أردتم القيام للصلاة. 
وليس المعنى: إذا فرغتم من الصلاةء ومن النظائر أيض] قول الله تعالى: 
« فَإدا قرَأَتَ لفان فَأَسْتَعِدْ يِأسّه 4 [النحل: 48] أي: إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعذ بالله. 


قوله: «وَِذَا م صح الظْهَارُ؛ حرم على المظاهر الو طء. ودواعيه قبل 
التَكفير» أي: لا يجوز للمظاهر الوطء ودواعيه إلا بعد أن يكفر كفارة 
الظهارء وهذا محل اتفاق فيما إذا كانت الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين» واختلفوا فيما إذا كانت الكفارة إطعاما؛ وإذا تأملنا آيات 
الظهار نجد أن الله بك قال : #والدِبنَ هرون من امم مم يعودوبَلِمَا قالوا 


)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء ۲ ٠‏ التهذيب في اختصار المدونة 7/7 ۲٠٠١‏ الحاوي الكبير 
4607-٠‏ تحفة تحفة المحتاج 8/ ,٠ ١‏ المغني ۷/ ٥٦١‏ . 


2 و ع 9 € 
ع 6 


ع 
د يور 2ر 


محر رهِبَةَ ين بل أن يماسا & [المجادلة: ۳] وقال في الآية التي بعدها: 
فمن أو عيذ فَصِيَامُ ماعن من قَبَلٍ أن يماسا © 1المجادلة: ٤‏ أما في 

الآية التي بعدها فقال: لمن لَو كيذ فَصِيَام شَمْرَيّنِ متَتَابِعَينِ © [المجادلة: ]٤‏ 
ولم يقل: من قبل أن يتماسا. 

وبناء على ذلك اختلف الفقهاء في حكم الوطء قبل أن يكفر إذا 
كانت الكفارة هي الإطعام على قولين: 

القول الأول: أنه يحرم الوطء قبل أن يكفر بالإطعام» وإليه ذهب 
جمهور الفقهاء'"» واستدلوا بقول النبي بل للمظاهر: ١لا‏ تقربها حتى 
تفعل ما أمرك الله به»”'' من غير تفريق بين العتق والصيام والإطعام. 

واستدلوا كذلك بأن المظاهر إذا كان ممنوعً من الوطء حتى 
يكفر إذا كان التكفير بالصيام مع تطاول زمنه» فمنعه منه إذا كان التكفير 
بالإطعام الذي لا يطول زمنه أولى. 


القول الثاني: أنه يجوز الوطء قبل أن يكفر بالإطعام» وبه قال أبو 
توؤوة:وهوبرواية عند الحتائلة”". 


)١(‏ انظر: الهداية7/ 2557 الكافي في فقه أهل المدينة؟//5017, الأم 0/ 2707 مسائل 
الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص717". 

(۲) أخرجه أبو داود 778/7 »)۲۲۲٣(‏ والترمذي في ”/ ٤۹٥‏ (۱۱۹۹)» والنسائي 
1/5 (لاه: "), وابن ماجه .)5١560( 557/١‏ 


(۳) انظر: المغني 8/ .٠١‏ 


واستدلوا بأن الله تعالى قال: «إمّن مََلِ أن يماسا ) في الكفارة بعتق 
الرقبة» وفي الصيام» ولم يقيد ذلك في الكفارة بالإطعام. 

قالوا: ولم يقيد الله هذا عبشا ويطلق هذا عبثاء بل لفائدة مقصودة 
ولا فائدة إلا تقييد ما قيده الله وإطلاق ما أطلقه الله. 

والخلاف في هذه المسألة خلاف قويء والظاهر والله أعلم أن 
القول الأول أقرب» وهو قول الجمهور: وهو أنه لا يجوز الوطء ولو 
كانت الكفارة بالإطعام؛ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين» فما دام أن 
المظاهر مَنْعَ من الوطء فيما إذا كانت الكفارة الصيام مع طول مدته وهي 
شهران متتابعان» فلأن يُمنع فيما إذا كانت الكفارة الإطعام مع قصر مدته 
من باب أولى. 

وقد ذكر بعض المفسرين من اللطائف في هذا أن الله تعالى لو قال: 
«إيّن مَل أن يماسا 4 في عتق الرقبة أوهم ذلك اختصاصه به» ولو قال: 
«يّن مَل أن يماسا 4 في الإطعام فقط لأوهم اختصاصه به» ولو قال: 
من قبل أن يتماسا في الرقبة والصيام والإطعام لكان ذلك تطويلاء فلما 
ذكر ذلك في عتق الرقبة والصيام فهم منه أن ذلك أيضا في الإطعا» 
قالوا: وكأن في هذا إشارة إلى أنه إذا كان المظاهر ممنوعاً من الوطء 
إذا كانت الكفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ فهو ممنوع من 
الوطء في الإطعام الذي لا تطول مدته من باب أولى» فالجمهور نظروا 
إلى المعنى» وأصحاب القول الثاني نظروا إلى اللفظء والأقرب قول 
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الجمهور وهو أنه لا يجوز للمظاهر الوطء إذا كانت الكفارة بالإطعام 
قبل أن يُطعم. 

وقوله: حَحرُمَ عَلَى الْمُظاهر الْوَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ التُكفير» اختلف 
الفقهاء في حكم دواعي الجماع قبل التكفير هل تحرم؟ 

فالمذهب عنك الحنفية والحنابلة أنها تحره» ومن الفقهاء من 
قال: إنها لا تحرم كما هو مذهب الشافعية في الأظهرء ورواية عند 
الا 

والراجح القول الأول وهو أنها تحرم؛ لأن قول المظاهر: أنت علي 
صورة» فكذلك زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر. 

قوله: «فَإِنْ وَطىّ بينَتْ الكفارَة فى مته ولو مَجنونًا) أي: إن وطئ 
المظاهرٌ المظامَرَ منها تثبت الكفارة في ذمة المظاهر مع الإثم ؛ لكونه 
وطئ قبل أن يكفر» حتى ولو كان الواطئ ظاهر ثم جنَّ فتثبت الكفارة في 
ذمته؛ لأنها تتعلق بالمال. 

5 ت ر و ع 

قوله: ١نم‏ لا يَطأ حَتّى يكفرًا أي: لا يحل له الوطء بعد ثبوت الكفارة 
في ذمته حتى يكفر عن ظهاره؛ لقوله تعالى: من قَبَلٍ أن يماسا #. 
)١(‏ ينظر: العناية 48/5 7» الكافي في فقه الإمام أحمد ۳/ 179. 
)١(‏ ينظر: مغني المحتاج ١ /١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد .١179/7”‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: «وَإِنْ مَاتَ أَحَدَهُمَا قبل الْوَّطء؛ قلا كَمَارَةً) أي: مما تسقط 
به الكفارة: موت أحد الزوجين قبل الوطء؛ فلا كفارة لأنه لم يوجد 
الحنث. 
Ian‏ جه 


© قال المؤلف يََلْدْهُ: 

والكفَارةُ على التّرتيب: عِنْقُ ربق مومه سالِمَة من اعيوب 
م ب ني الف واه ين ارس اله ولا لين 

فن لَمْ يَجِدْ: فصيام د شُهرَين مُتََابِعَئْن. ويَلْرَمهُ اا 

فن لَمْ يَشتَطع الصو لبر أؤ مَرَض لا يُرْجَى بُرْؤٌهُ: أطعَمَ سِنَينَ 
ار ما لكل مسكين مُذَ بر أو ضف صاع من غَيْره. 000 
الحبنُ ولا عي ما زج في الفطرة. 

ولا مزئ: ال والصّْمُ والإطام إلا با بالئيّة]. 
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انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان كفارة الظهارء وكفارة الظهار هي 
الكفارة المغلظة» وهي: مثل كفارة الجماع في نهار رمضانء وليست 
ككفارة القتل الخطأ؛ لأن قتل الخطأ ليس فيه إطعام. 

قوله: «وَالكَفَارَةٌ فيه عَلَى لتّرتتيب: عق رَكبَةِ مُؤْمِنَة سَالِمَة مِنْ 
ليوب المضرّة في الْعَمَل) أي: والكفارة في الظهار مرتبة: عتق رقبة 
وت ا ارت اوو ان لد اك ا 


ضررا بين كعمى وشلل يد أو رجل ونحو ذلك. 

ولا يوجد رق في الوقت الحاضرء بل أصبح ممنوعا رسميا في 
جميع دول العالم. 

وفي آيات الكفارة نجد الإعجاز القرآني في قول الله تعالى: فمن 
لْمَ ُد دفصيام هر ES‏ ن مَسَتَابِعينِ 4 [النساء: 7 فقد جاءت الآية 
مطلقة «هَّمَن لَّمَ ي4 وهذا يشمل من لم يجد ثمن الرقبة» ويشمل 
أيضاً من لم يجد الرقبة نفسهاء فإن الله تعالى يعلم بأنه سيأتي على الناس 
زمان لا يجدون فيه الرقاب لانقراض الدَّقٌ كما فى وقتنا الحاضر. 

قوله: ١وَلَا‏ يُجْرَىءٌ عِبْقٌ الأخْرّس الأَصَمٌ وَلا الْجَنِينَ) أي: لا يجزئ 
في عتق العبد كونه أخرس أصمّ ولو كانت إشارته مفهمة» وأولى منه: 
المجنون جنونً مطبق؛ لأن هذا يخل بشرط كون الرقبة مؤمنة سالمة 
من العيوب المضرة بالعمل. 

وقوله: «وَلَا الجَنين» أي لا يجزئ عتق الجنين الذي في بطن أمه؛ 
لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. 

قوله: «فَإِنْ لَمْ يَحِذْء فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعَيْنَ) أي: فإن لم يجد 
الرقبة المؤمنة السالمة كما في وقتنا الحاضر فينتقل إلى صيام شهرين 
متتابعين» والتتابع شرط في الصيام» فلو صام تسعة وخمسين يوماء ثم 
أفطر في اليوم الستين بلا عذرء فإنه يعيد الصيام من جديد؛ لإخلاله 
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منها؛ لعظم الذنب. 
الفطرء أو يوم الأضحى. أو أيام التشريق» فإنه لا يقطع التتابع» وكذلك 
لو أفطر بسبب مرض أو سفرء وكذلك الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة 
فجميع هذه الأمور لا تقطع التتابع. 

قوله: «وَيلرَمُه تبت التَية من اللَئْل» أي: ويلزم تبييت النية من الليل 
في صوم كفارة الظهار» وكذلك في كل صوم واجب» وإنما يجب تبييت 
النية من الليل في الصوم الواجب؛ حتى تكون النية شاملة لجميع النهار؛ 
لأنه لو أنشأ النية أثناء النهار فإنه لا يصدق عليه أنه صام يوم كاملا. 

ES .‏ 0 مس 7 ء0 سه 06 و 3 

قوله: «فإِنْ لم يَسْتَطعْ الصوْم لكبر آؤ مَرَض لا يَرْجَى برؤه؛ 
ستينَ مشكيئًا مُسْلِم) أي: فإن عجز عن الصوم بسبب كبر سنه» أو مرض 
لا يرجى برؤه فإنه ينتقل إلى إطعام ستين مسكين مسلما. 

تنبيه: بعض الناس إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين يعتذر 
بالمشقة في صيام شهرين متتابعين مع أنه يصوم شهر رمضان» وهذا غير 
مقبول» فالمشقة ليست عذراً بل لا بد منها في الكفارة؛ لأن الذنب عظيم» 
وإنما يُعذر من لا يستطيع الصوم لكبر السن أو كان مريضاً منعه الأطباء 
المشقة بعدم الاستطاعة فيقول: لا أستطيع صيام شهرين متتابعين وهو 


يقصد أنها شی هلو :ولذلاك بي للف أن بسا هل صمت شهر 
رمضان كاملاء فإن قال: نعم» فمعنى ذلك أنه قادر على صيام شهرين 
متتابعين» وا مده لابلامنها لطم الاني: 

قوله: الكل مشكين مد بر أو نِضفُ صاع مِن غَْرِ؛ أي: لكل 


تكو سام وا لعش عاد من ها وعد ايدو ا ی 
التحتائلة7*. 


ومن العلماء من قال يعطى لكل مسكين نصف الصاع مطلقا سواء 
من البر أو من غيره""» ومنهم من قال غير ذلك" والقول الراجح في 
هذه المسألة: ما اختاره أبو العباس بن تيمية يَكَنُْ: وهو أن المرجع في 
ذلك إلى العرف من غير تحديد الإطعام بحد معين. 
وقد ذكر ابن تيمية يرث أن هذا هو المنقول عن أكثر الصحابة 
والتابعين» وهو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» وهو 
قياس مذهب أحمد وأصوله“؛ لأن الأمر بالإطعام جاء مطلقاء والأمر 
إذا جاء مطلقا في الشرع» وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع 
فيه إلى العرف» فتحديد الإطعام بمد بر أو نصف صاع من غيره أو بنصف 
صاع مطلقا يحتاج إلى دليل» والتحديد بابه التوقيف. 


.٥* ينظر: مختصر الخرقي ص‎ )١( 
1/9 بطر حف الفقهاء‎ 0 
.616 /٠١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )۳( 
.76٠ /70 ينظر: مجموع الفتاوى‎ 0 


للج كِتَابَالظهَارٍ ہق ١‏ 

مسألة: هل ب يشترط في الإطعام أن يكون معه إدام؟ 

a الاد ادس يحيفه اذم ب وريج ابو‎ E 
SE ا ل‎ 
اذام لحم وقد يكون مرق وق كر وفي الحديث: (نعم‎ 

الام اَل" . 

لاوا اراي هام بثه: «تنازع العلماء في «الأدم» هل هو واجب 
المساكين بأدم» وإن كان إنما يطعم أهله بلا أدم لم يكن له أن يفضل 
المساكين على أهله» بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله»”". 

فإذا كان المنطعم يأتدم فلا بد أن يكون مع الطعام إدام» أما إذا كان 
لا يأتدم فلا يلزمه» فمثلا: في المملكة العربية السعودية يأكل الناس 
الطعام مع الإدام» وعليه فلا يجزئ إخراج الأرز فقط بدون إدام» بل لابد 
أن يكون مع الأرز اللحم أو الدجاج على القول الراجح 

قوله: «وَلَا يُجُزئ الْخْبرُه أي: لا يجزئ إخراج الخبز في الإطعام 
هذا ما قرره المؤلف. 


)۱( ينظر: فتح الباري ٥٥٦/۹٩‏ . 
(۲( أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ .)5١51(١77 1١‏ 
)۳( مجموع الفتاوى 0/۵" . 


السسلسيل في شرح الیل جو 


والقول الثاني في المسألة: سو جب سي 
> واستدل بقول الله كك: #إطعام عَدَّرَةَ هن أدسط ما ميزه 
أهليكم © [المائدة: 89] قال: والخبز من أوسط ما 3 الانشان اهل ول 
الادخار مقصوداً في الكفارة» وهذا هو القول الراجح 

وبناءً على ذلك: لو أراد أن يطعم المساكين بخبز مع شيء من اللحم 
كما في بعض الوجبات السريعة أجزأه على الراجح 

ولو جمع المساكين فصنع لهم غداء أوعشاءً أجزأه» وقد كان أنس ل 
يفعل ذلك لما كبر سنه"» وهو اختيار الإمام ابن تيمية ينث . 


قوله: «وَلَا عَيْدُ مَا يُجُرَئٌ في الفطرّة» أي: لا يجزئ في الكفارة ما لا 
ماك كان التطر هاعر انز هه ع ا 
سواء كان مما يجزئ في زكاة الفطر من الأرزء أو من البرء أو من أي نوع 


. 249 المغنو‎ )١( 
.)۲۳۹۰(۱۹۹٩ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 2755 الدارقطني في سننه۳/‎ 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوى 0"/ "801. 


چىي كاب الظهار 


آخر بغير علمه فإنه لا يجزئ؛ لأن العبادات يشترط فيها النية. 

مسألة: هل يشترط العدد في الإطعام؟ فلو أطعم المظاهر مسكينًا 
واحدا ستين یوما فهل يجزى؟ 

هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجزئ ذلك» وهو قول الجمهور من المالكيةه 
والشافعية» والحنابلة؛ لأن الله تعالى قال: «إوَإِطْعَامْ سِيَينَمِسَكِنًا 4 
[المجادلة: 4]» ومن يطعم مسكينا واحداً ستين يوم لا يصدق عليه أنه 
أطعم ستين مسكيناء ولأن الله تعالى أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام» 
ولأنه لو أوصى بشيء لستين مسكينًا لم يجزئ إعطاؤه مسكينا واحداً 
بالاتفاق فكذا هنا. 
هو مذهب الحنفية”"؛ لأن المسكين إنما يستوفي كل يوم قوت يومه من 
هذه الكفارة؛ فجاز أن يردد الإطعام عليه. 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 5/ ٠٠١‏ المجموع 077/١17‏ المغني 
. 


(۲) ينظر: الهداية ۲/ .۲٠۹‏ 


التلشيل ق رح الال و ب 


رواية عند الحنابلة")» واختارها ابن القيم» بل قال: إنها ظاهر مذهب 
ا 

ووجه هذا القول: أنه إن وجد ستين مسكيناً فقد أمكنه امتثال الأمر 
بصورته ومعناه فلم يجز قصره على مسكين واحدء أما إن لم يجد غير 
وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 


2 


.٠١ /۸ ينظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 
.۳١۷ /0 ينظر: زاد المعاد‎ )۲( 


AER: ST 
6 ا کتاب اللْعَان‎ 


© قال المؤلف يَدَاندْهُ: 
ر ى OT‏ 2 1 2 َه ٣‏ 3 آيءه 
[إذا رَمَى الّجل رَوْجَنَه بالزّنَى: فعليّه حَدٌ القذف. أو التَّعْزِيدُء إلا أن 
Ca N‏ ا ۶ ا 
وصفة اللعان: أن يقول الزَّوْجٌ أَرْبَعَ مَرَات: أَشْهَدٌ بالله إني لمَن 
4 ف و کے ا ر 2 0 9 
الصَّادِقِينَ فيمَا رَمَئِنها به من الزّنَى- ويُشيرٌ إِليْها- ثم يريد في الخامسة: 
رص ۶ے م چ ۹ے ا ر عر ا و 
و والمخئمسة أن لعنت أله عله إن کان من الکذیین 0 4 [الثور: ۷]. 
4 مص 1 5 . 5 مي 1 
ثم تقول الرَوْجة أربَعًا: أَشْهَدٌ بالله إِنّهِ لِمَن الكاذبِينَ فيمَا رماني به 
00 ا م 34 95 2 دس را 2 رد ر 2د ا س 
من الزنىء ثم تزيد في الخامسة: «أن غضب اله علها إن كان من الصَّدِقِينَ 
((0) © [الثور: 4]. 

و 5لت وس رس ر اه لو DE‏ 
وسن . تلاعنهما قياما بحضرَة جَمَاعَةَء وان لا ينقصوا عن أربعة. 
وأ يَأمْرَ الحَاكمُ مَن يَضَعٌ يَدَه على قم الرَوْج والرَّوْجَة عندَ 

1 ر وي ر كل و ا #ه ”ع 2 
الخامسةء ويقول: انق الله فإنّها المُوجبةء وعذابٌ الدَنْيَا أَهُوَنُ من عدَّاب 
الآخرة.] 


ےک عاد د 
!2 2 


ملسي فش لاي م 


اللعان فى اللغة: مشتق من اللعن» واللعن: الطرد والإبعاد”''» وسمى 
بذلك؛ لأن الملاعن يلعن نفسه فى الخامسة» والذي يلعن نفسه إنما هو 

واصطلاحاً: شهادات مؤكدة بالأيمان من الجانبين» مقرونة 
باللعن أو الغضب. قائمة مقام حد القذف في حقه» ومقام حد الزنا في 
حقها”'"'. 


إذا قذف الرجل زوجته بالزناء فلا يخلو إما أن يأتي بالبينةء أو تقر 
على نفسها بالزناء أو يتلاعناء فإذا قذف امرأته بالزنا وطلبت منه البينة 
ولم يأت بأربعة شهود كان له أن يلاعن» ومعلوم أن الزوج في الغالب لا 
يقذف زوجته إلا إذا كان صادقاً؛ لآنه أول المتضررين من هذا القذف. 
فيغلب جانبه» ويكتفى بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فهذه الشهادات الأربع 
عوض عن الشهود» وهو من باب مراعاة حال الزوج. 


(۱) ينظر: مقاييس اللغة 0/ .٠٠۲‏ 
(۲) التعريفات ص .١97‏ 


چىي كتاباللعان هي 000 - 
9 0 


حكم اللعان: 
واجبا فى حالة واحدة فقط وهى: إذا حملت من الزنا فيجب عليه أن 
يلاعن؛ لأنه لو لم يلاعن لتسب الولد له وليس ثمة وسيلة أخرى لنفي 
الولد عنه غير اللعان. 

ويمكن أن يستعان فى الوقت الحاضر بالبصمة الوراثية أو ما يسمى 
النووي» فإذا رأى أن زوجته قد حصل منها الفجور وحملت» فإن تبين 
أن الولد منه فيجوز أن يترك اللعان» وإذا تبين أن الولد ليس منه فيجب 
عليه أن يلاعن» وهذا من الابتلاء الذي قد يبتلى به الإنسان. 

ومن أعظم أسباب حصول الابتلاء بمثل هذه الأمور: 

أولاً: التساهل فى مراقبة الأهل والزوجةء فإن بعض الناس يتساهل 
في متابعة أهله ولا يدري عنهم أين يذهبون» وبعض الناس على العكس 
عنده وسوسة وسوء ظن» وكلا الأمرين مذموم» والمطلوب: الاعتدال. 


بالآخرين» وبسبب الكلام فيما لا يعنيه» وقد جاء في صحيح مسلم عن 
ابن عمر ها قال: إن رجلا أتى النبي ية فقال: يا رسول اللهء أرأيت لو 


وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم؟ 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


وإن سكت سكت على مثل ذلك» قال: فسكت النبي بيه فلم يجبه؛ 
فلما كان بعد ذلك أتاه» فقال: «إن الذي سألتّك عنه قد ابتليتٌ به» فأنزل 
الله كك هؤلاء الآيات في سورة النور... »7 وفي الصحيحين عن ابن 
اك 4 

عباس كا ذكر التلاعن عند النبي ب » فقال عاصم بن عدي في ذلك 
قولاء ثم انصرف» وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا 
فقال عاصم: «ما ابتليت بهذا إلا لقولي» ". قال الحافظ ابن حجر: من 
فوائد هذه القصة: أن البلاء موكل بالمنطق””". 

والأصل في اللعان الكتاب والسنة: 

روس 2م وار هود و ع مم 
أما من الكتاب 2 الله تعالى: زوين وت أن واجهم ولر يكن هم 
آ٣‏ نھ فشهارٌ ا رات ا اا سمه 

رھ خم سا سام وعم علس 0 روک وج سام م ے 
e‏ کے اکر کر یک لكي د ار 5 
نھد ام ہت وا ل كن الكذييت ا ويس ة أن عضب أله 
سرصم رصم م ماص ده و مي ,رصا ارو ر > 
ليها إن كان من ألصَكدِقِينَ ) ولولا فضل الله عكر ورحمته: وأن الله واب 
حصكمم (1) 4 [النور: ]. 

وأما من السنة: فقد وقع اللعان في عهد النبي بي مرتين: 

المرة الأولى: في قصة هلال بن أمية» جاء عن ابن عباس أن هلال بن 
(۱) مسلم ۱۱۳۰/۲ .)۱٤۹۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري ۷/ 05 ))071١7(‏ ومسلم7/ ۱۱۳۲ .)۱٤۹۷(‏ 
(۳) فتح الباري 9/ ٤٤۹‏ . 


ہچ كتاباللعان موخ ٤)٣۲‏ | 


أمية قذف امرأته عند النبي كله بشريك بن سحماء» فقال النبي ية : «البينة 
أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله» إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا 
ينطلق يلتمس البينة» فجعل النبي لا يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك) 
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. فلينزلن الله ما يبرئ ظهري 
من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه: ولب مون وهم #النور: 1] فقرأ 
حتى بلغ: إن كان ن ألصَْدِقِينَ © [النور: 4] فانصرف النبي ية فأرسل 
إليهاء فجاء هلال فشهد. والنبي ب يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما 
کاذب» فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت» حتى 
ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال 
النبي با: «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين'"» سابغ الأليتين”"2 
خدلج الساقين”". فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلكء. فقال 
النبي كَِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن»“. 


فصار هذا الولد يُنسب إلى آمه» وكان هذا أول لعان في الإسلام» 


)١(‏ أكحل العينين: شديد سواد الجفون خلقة من غير اكتحال. النهاية في غريب الحديث 
١١5 /5‏ 

(۲( سابغ الأليتين: تامهما وعظيمهما. النهاية في غریب الحديث ۲/ ۳۳۸ 

(9) خدلج الساقين: عظيمهما. النهاية في غريب الحديث ۲/ ٠١‏ 

(:) أخرجه البخاري 5/ 3٠٠١‏ (۷٤۷٤)ء‏ ومسلم ۲/ ۱۱۳۴ .)١5915(‏ 


وهلال بن أمية هو أحد الثلاثة الذين خلفواء وأحد الصحابة الذين 
شهدوا بدراً تيفك وقد ابتلي بهذا طَلكه. 

المرة الثانية: في قصة عويمر العجلاني» فعن سهل بن سعد 
الساعدي كه أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله يِه وسط الناس» 
فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه. 
أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله بي : «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. 
فاذهب فأت بها» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كل 
فلما فرغاء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلاثاء قبل أن يأمره رسول الله كك قال ابن شهاب: «فكانت تلك سنة 
المتلاعنين» 20. 

وأيهما أسبق قصة هلال بن أمية» أو قصة عويمر؟ خلاف بين أهل 
العلم» والأقرب في ذلك أن قصة هلال هي الأسبق. 


ت 


قوله: «إِذَا رَمَى البَجُل رَوْجَتَهُ بالرّتا مَعَليْهِ حَدٌّ الْقَذْفِ أو اللَغزير 
إلا أَنْ يقي اة أ يلاعنّ) ائ إذا قاف الرجل زوجته بفعل الفاحشة 
a,‏ ستعضنة او التورير ذا كات قزر 
محصنة. إلا أن يقيم البينة» -وهي: أربعة شهود- أو تصدقه أو يلاعن إذا 
كذبته؛ لأن اللعان يقوم مقام الشهود في إسقاط الحد. 


.)۱٤۹۲( ۱۱۲۹/۲ ومسلم‎ »)٥۲٥۹( ٤۲/۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


مسحت 4 كات لاان 2 ف ممع ك 


5 ن ء3 3 ع ع 7 8 و َ۱ َر 
قوله: (اوصفة اللعان: أن يمول الزوج أَرْبعَ مَرّات ت: أَشْهَدَ بالله إني 
لَمِنْ الصَادِقينَ فيما رَمينهَا به مِنْ الرّنا» أي: إن اللعا ا لفظ» 


4 
22 


بل لا بد من الألفاظ الواردة في قول الله تعالى: : ول دين مون روجهم وار 
۽ رصي سم ا < e‏ مع لاا 2 م ر 

یک شم تاللا اشم فش هة أحردز ريج شلد يأ هلون 3 

وَالْنهِسَه أن عت آنه عه إ نکن من الکذیت ) ودرا عنها ألعذَابَ 

ن تشہد ريج د EE‏ باه نه کی الکدیے © 2 I‏ کک آله 

لمر 


عا إن کانمن الصَدِقِينَ ل 4 [النور: 4-5] فيقول: 5 بالله إني 
الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويكرره أربع مرات. 


قوله: : ويش يشير لبها إن كانت حاضرة في المجلس» ولا خاجة لأن 
IS‏ راك اوري يكين SE‏ 
- يدانه : «الفقهاء يشترطون أن يزاد: فيما رميتها به من الزناء وفي نفيها 
عن نفسها: فيما رماني به من الزناء ولا أراه يحتاج إليه؛ لأن الله تعالى 
أنزل ذلك وبيّنه» ولم يذكر هذاء ولم يأت بالخبر في صفة اللعان عند 
رسول الله یی فاشتراطه زيادة»'. 


7ح حر م ره م ر 


قوله: ١نم‏ يزيد في الْخَامِسَة: وا سه أن َعَم الله عليه نكت من 
mS‏ الخامسة: لعنة الله على إن كنت 
كاذباء أي: فيما رميتها به. 


.٠۸١ /۳ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


و سے 2 و ب 
قوله: انم قول الرَوْجَة أرْبعا: أشْهَدُ بالل إل لمن الْكَاذبينَ فيمَا رَمَانِي 
به من نّْ الزتاء ثم 53 زي في الْكَامِسَة : 3 لفويدا E‏ علا إن كان من 


م أي: تقول الزوجة في حال الدفاع عن نفسها: أشهد بالله إنه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء تقول ذلك أربع مرات» وتشيرٌ إليه 
إن كان شاميرا بالف ون کان غاا عنة هوه 

وتزيد فى الشهادة الخامسة: أن غضب الله على إن كان من الصادقين 
أي: فيما رماني به من الزنا 

ويدل لذلك قول الله تعالى :© وَالَذَِ موت أَروجَه وار یکن لو هآر ل 
٤‏ صم م 22 لا ے 4 256 2 
انش فشهادة أحيهر يم شد باه إل لمن الوت ان والتيسة 
أنَّ لعنت الله عله إن كان من الکذیین (") ودروا عنها العداب أن عبد آي 
شهدت باه ِن لمن الكذييت 4 وا يس ة أن عضب أله علا إن نن 
َلصَّنْدِقِينَ 4 [النور: 9-5]. 

ثم ذكر المؤلف أمورا تسن عند الملاعنة: 

قوله: «وَسُنَّ تلاعُتَهُمَا قيامًا» لحديث ابن عباس كا في الملاعنة: 

..فجاء هلال وله فشهد. والنبي َيه يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما 

كاذبء فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت"''؛ ولأنه أبلغ في الردع مما 
لواكانا جالنسة: 


(۱) أخرجه: البخاري فى صحيحه (VEY) /٦‏ 


ا 


قوله: ١بحَضرَة‏ جَمَاعَةَ وَأَنْ لا يَنْقُضْو عَنْ أَرْبَعَة)؛ اع بسن ا 
اللعان بحضرة جماعة لا يقلون عن أربعة» ويدل لذلك حضور عدد من 
الصحابة للعان هلال وزوجته ولعان عويمر وزوجته» منهم: ابن عباس» 
وابن عمر» وسهل بن سعد وغيرهم كف. 

قوله: وَأ يام الحَاكِم مَنْ مَل بع ضع بده عَلَى َم الج وَالرَوْجَة عنْدَ 
الْخَامسَة وَيَقُول: ات الله تما 7 جب وَعَذَّابُ الدَّنيا أَهْوَنُ منْ م عاب 
الآخرّة» أي : ا أك أئر القاضييحه اللحاقيوين را د 
الرجلء وامرأة تضع يدها على المرأة» وأن يعظهما القاضي عند الشهادة 
الخامسة» ويقول: إنها موجبة» عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ 
لأن عذاب الدنيا ينقطع» وعذاب الآخرة دائم» ونحو ذلك من العبارات» 
ويدل لذلك حديث ابن عباس كا «أن النبي بي أمر المتلاعنين أن 


يتلاعناء وأن يضع يده عند الخامسة» ويقول: إنها موجبة)7"'. 


وعنه كا في قصة ملاعنة هلال كه لزوجه: قال: «... فجاء هلال 
فشهد» والنبي َة يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما کاذب. فهل منكما 
تائب» ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها 
موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونکصت» حتى ظننا أنها ترجع» ثم 


,)7417(١11/0 /7( أخرجه: أبوداود في سننه 7/ 7700(7177)» والنسائي سنن النسائي‎ )١( 


قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت"". 


واستحب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة: تغليظ 
اللعان بمكان وزمان يداك فالمكان كالمسجدء والزمان: كبعد 
العصرء واستدلوا لذلك بأن النبي بي لاعن بين المتلاعنين سواء في 
قصة هلال أو في قصة عويمر في المسجد» وكان ذلك بعد العصر عند 
منبر النبي عليه الصلاة والسلام. 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يستحب التغليظ في اللعان لا بمكان 
ولا زمان» وهو قول عند الحنابلة”"؛ لأن الله كك أطلق ذلك ولم يقيده 
لا بزمان ولا بمكان فلا يجوز تقييده إلا بدليل» وقد اختار هذا القول 
الموفق بن قدامة“» وقال: «هذا هو الصحيح» ولو استحب ذلك لفعله 
النبي - ية - ولو فعله لنقل» ولم يسغ تركه وإهماله»» وهذا هو القول 
الراجح» وأما كون النبي ئة لاعن في المسجد وعند المنبر» فالجواب 
عنه أنه حصل اتفاقا لأن النبي ييه كان مجلسه في المسجدء وأما كونه 


.5377” سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: التجريد للقدوري /٠١‏ ؟١011.‏ مغني المحتاج 5/ ٠٦١‏ الشرح الكبير 4/ ١١ى‏ 
الإنصاف 4/ ۲٠١‏ وأوجب ذلك المالكية. ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ١١ /٤‏ . 

)۳( ينظر: المبدع ۷/ 3 

.Ao /۸ ينظر: المغني‎ )٤( 

.۸٩ /۸ ينظر: المغني‎ )٥( 


لهم عبابلساك ہی 
2 6 


عند المنبر فلأن النبي ية كان يجلس بالصحابة عند المنبر» فهذا وقع 
اتفاقا فلا يدل على استحباب تغليظ اللعان بمكان ولا زمان معظمين. 


Ig‏ يحوي 


چ .:: ل هت السلسبيل ني شح الدليل جو 
نصل 

© قال المؤلف یاه 

وا اللَعَان تَلاحَة: 

ونه بين زَّْجَين مُكَلّمَين. 

الثاني : أن يَتَقَدَّمَهِ قَذفها بالزنَى 

الغالث: أن تُكذْبَهء ويَستَمرٌ تَكَذِيبهَا إلى انقضًاء اللّعَانِ. 

وشت ُت بِتَمَام تَلاعَنِهِمَا أربعة أخكام: 

ا a‏ الخد أو التغزير. 

الثاني: المَرقةُ ولو بلا فغلٍ حاكم. 

الغالث: النَحْرِيمُ الْمُوْبّد. 

الرابعٌ: انتفاءُ الولد. 

وغ لتفية: ذكدة صَرِيجَاء کا اسهد بالل لقد رَنَتْء وما هَذَا 
ليها 0 


قوله: E‏ كوئ بي زَوْجَيْنِ مُكَلَمَيْنَ' أي: يشترط 

الأول: كونه بين زوجين مكلفين» فإذا تخلف هذا الشرط؛ بأن كان 
أحد الزوجين غير مكلف لم يصح اللعان. 

قوله: أ مدمه قَذفهًا بالزتا» وهذا هو الشرط الثاني : أن 
O E E‏ 
الكلام عليه إن شاء الله. 

قوله: «الثَالِتٌ: أنْتُكدَبَهُ وَيَسْتَمِرَتكذِييَا إَِى انْقضَاءِ اللعَان» هذا هو 
ارط التاق ان تكد ارو يما عا افإن ل که نقذ ات 
إلى انقضاء اللعان. 

وهناك شرط مختلف فيه لم يذكره المؤلف وهو: أن يكون اللعان 
بحكم حاکم» وهو شرط لا بد منه؛ لأنها دعوى لزمت فيها اليمين فاعتبر 
فيها حكم الحاكم كسائر الدعاوى» ولأن اللعان لما وقع في عهد النبي 2 
رفع إليه بوصفه حاکماً قاضياء فلا بد أن يكون بحكم حاکم» وإلا لم يصح. 
وسيأتي الكلام عنه مفصلاً في الآثار المترتبة على اللعان. 


م «وَيَكْيْتٌ ك بام م تلاعُنهما أرب بع أحكام) أي برب على تما 

- بو مم ورمع ت ع ء 

قوله: «الأوّل: رط الحد أو التغزيرا اول اثر يترتب على تمام 
اللعان: سقوط حد القذف عن الزوج إن كانت الزوجة محصنةء أو 
سقوط التعزير إن كانت الزوجة غير محصنة. والمقصود بالإاحصان 
هنا: العمة. 

قوله: «الثّانِي : الف َة وَل بلا فغل الْحَاكم» أي: الأثر الثاني المترتب 
على اللعان: الفرقة بين الزوجين» ولكن: هل يشترط للتفريق حكم 
الحاكم» أم يثبت بمجرد اللعان؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم'''. واستدلوا: بما 
جاء عن ابن عمر طا : «أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله كَل 
ففرق رسول الله ل بينهما وألحق الولد بآمه»”» وعن سهل بن سعد 
«ففدّق بينهما رسول الله كَل حين تلاعنا»”". قالوا: فدل ذلك على أن 


.١187 /7 ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)۱٤۹٤( ۱۱۳۲ / ۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۲۵۱( ۲۷۵ /۲ أخرجه أبوداود‎ )۳( 


کچ كشات اللعان جد 0 


الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان بل بالقضاء. فعلى هذا: إن طلقها قبل 
التفريق لحقها طلاقه» وللحاكم أن يفرق بينهما من غير طلب ذلك منه؛ 
لأن النبي كَل فرق بين المتلاعنين من غير استئذانهما""". 

القول الثاني: تحصل الفرقة بمجرد لعانهما دون قضاء؛ لآن اللعان 
يقتضي التحريم المؤبدء فلم يحت إلى تفريق حاكم كالرضاع» ولأن 
الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا لم يرضيا 
به» كالتفريق للعيب والإعسارء وتفريق النبي بي بينهما كان إعلام 
الجاققرى SO a‏ عا بن انالك E‏ 
عمر ها أن النبي وَل قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله» أحدكما 
كاذب» لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال لك 
إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها»”"'. 


قوله: «الثَالتُ: الخدم : 0 أي : 1 الثالث 0 على 
E‏ 
9 و 
فرق بينهما: «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين2”". وفي رواية أبي داود 
)١(‏ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد "۳ / .٠۸١‏ 


(۲) أخرجه البخاري ۷/ 77 (0700) ومسلم ۱۱۲۱/۲ .)۱٤۹۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۷/ 05 (0۳۰۹. ومسلم ۲/ ۱۱۳۰ .)۱٤۹۲(‏ 


قال سهل طَلِيُه: «فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا 
يجتمعان أبدا|)7'. 

والحكمة من ذلك قال بعض أهل العلم: إن لعنة الله وغضبه قد 
وقعت بأحدهما لتلاعنهماء ولا نعلم من هو منهما يقيناء ففرقنا بينهما 
خشية أن يكون هو الملعون”". 

وقيل في الحكمة: هي النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما 
إلى صاحبه» فإن الرجل إن كان صادقاً فقد أشاع فاحشتها وفضحها 
على رؤوس الناس وقطع نسب ولدهاء وإن كان كاذب فقد أضاف إلى 
ذلك قذفها بهذه الفرية العظيمة» والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته 
أمام الناس وأوجبت عليه لعنة الله» وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه 
وخانته في نفسها وألزمته العار والفضيحة وأحوجته إلى هذا المقام 
المخزي» فحصل لكل واحد منهما نفرة من صاحبه بسب هذه الإساءة 
التي لا يكاد يصلح معها حالهما. 

وما دام أن العلاقة الزوجية وصلت إلى هذه المرحلة وأن يتلاعنا 
أمام الناس فقد حصل فيها جرح لا يمكن أن يلتئم وكسرٌ لا يمكن أن 
ينجبر فاقتضت الحكمة التفريق المؤبد بينهما. 


© أخرجه أبو داوود ۲ ۷ )۲۲٣۰(‏ والدارقطني 4/ )۳۷۰٤( ١16‏ وقال البيهقي 
فى المعرفة ١١‏ / 5 :«هذا إسناد صحيح). 
(۲) ينظر: المغني //51. 


e 
6“ 0 


قوله: «الرّابعٌ: انتفَاءُ الْوَلَّدِ الأثر الثالث المترتب على اللعان: نفي 
من اللعان في الغالب وإلا إذا لم يكن ثم نفي ولد ففي الغالب أن الزوج 
لا يلاعن وإنما يكتفي بطلاقها. 

قوله: « وبتر لتفیه ذكُرةٌ صَريحًا ک: «أَشْهَدُ باللّه لَقَدْ رَنّتْ وَمَا هَذَا 
وَلَدي»» أي: ويشترط لصحة نفي الولد في اللعان أن يصرح به» فيقول: 
الشافعية والحنايلة”'. 

واستدلوا: بحديث عائشة كا أن النبى ية قال: «الولد للفراش»"› 
قالوا: وهذا الولد قد ولد على فراشه ولا ينتفى إلا بنفيه صراحة. 

القول الثاني: أنه لا يشترط لنفي الولد ذكره في اللعان بل ينتفي 
بمجرد اللعان وإن لم يصرح بنفيه» وهو قول عند الحنابلة اختاره أبو بكر 
عبدالعزيز من أصحاب الإمام أحمد» وقال به بعض المالكية”. 


واستدلوا بقصة عويمر وهلال كا ولم يذكر فيهما نفي الولد. 


.٠١ /۷ ينظر: تحفة المحتاج 8/ 2.517 والمبدع‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه ,))7١617( ٥٤/۳‏ مسلم في صحيحه ۲/ ۱۰۸۰ 
.)٤0۷(‏ 

(۳) ينظر: التاج والإكليل ٤٥۸/١‏ زاد المعاده/ .۳٤١١‏ 


و هك 


والراجح القول الثاني وهو أنه لا يشترط لنفي الولد ذكره في اللعان. 
وقد اختاره ابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم'"". 

وعليه: فيكون انتفاء الولد تبعّ للعان كما أن حد القذف يسقط 
بمجرد اللعانء وعلى هذا: فلا يلزم أن يصرح بنفي الولد وأن يقول: إن 
عظيم» ويترتب عليه أحكام كبيرة. 

هذه مسألة مهمة قد يُحتاج إليها كما لو زنت الزوجة واذّعت الإكراه 
وحملت من الزناء وزوجها يريد نفي الولد فقط ولا يريد قذفها بالزناء 
فهل يصح اللعان لأجل نفي الولد فقط مع عدم قذفها بالزنا؟ 

اختلف العلماء فى المسألة على قولين: 

القول الأول: ليس له أن يلاعن لنفي الولد حتى يقذفها بالزناء وهذا 
هو المذهب عند الحنابلة. 

وعللوا لذلك: بأن اللعان إنما ورد به الشرع بعد القذف. كما في 
1 6 ر - موا ع همد لوه دي سلا وء ےو m4‏ م سے 
قول الله ڪك: والذين برمون أزوجهم ولر يكن طم شهدا إلا انفش فشهلدة 
حه .... 4 [النور: ] فقال: ل وَالذِن مون روجهم 44 فلا بد أن يسبق اللعان 


قذف الزوجة. 


(۱) ينظر: زاد المعاده/ 57 7. 
(۲) ينظر: المغني ۸/ ۷۸ الإنصاف 9/ 57 7. 


ل 6 


ولان اللعان إتما يكف يهالو لد مد اة مما و الان لا حح 
من المرأة إذا لم يقذفها بالزنا. 

القول الثاني: له أن يلاعن لأجل نفي الولد مع عدم قذفها بالزناء وهو 
رواية عند الحنابلة» قال المرداوي: « وعنه: إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا 
فلاء فينتفي بلعانه وحده نص عليه قال في الفروع: اختاره الأكثر»”'". 

وبناء عليه: يكون اللعان من طرف واحد؛ لأنه لم يقذفها بالزنا 
يتداع وهي صورة غريبة في اللعان» وقد اختار هذا القول: الإمام ابن 
ثيمية » وابن القيم» ومن المعاصرين: الشيخ محمد بن عثيمين" 
الله تعالى على الجميع. 

ووجه هذا القول: أن الزوج محتاج لنفي الولد؛ لآن إلحاقه به يترتب 
عليه أحكام كثيرة: من النسب والتوارث وغير ذلك» فلا يُلزم بإلحاقه به 
وهو متيقن أنه ليس ولده بل لا يجوز له ذلك ولا يلزم أيضاً بقذف 
زوجته بالزنا لأجل نفي الولدء وهذا هو القول الراجح. 


وبناءً على هذا يكتفى بلعان الرجل وحده. فيقول الرجل: أشهد 


بالله أن هذا الولد ليس مني أربع مرات ويعرض عن قذف امرأته بالزناء 


» رحمة 


.۱۸١ /۳ ينظر: الكافي‎ )١( 
.١5577/9 ينظر: الإنصاف‎ )۲( 
.7٠١ /١17 الشرح الممتع‎ »5 ١5 /7 ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )۳( 


ويقول فى الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وأما المرأة فإنها 
لا تلاعن؛ لأنه لم يقذفها بالزنا. 

المرأة بالزنا لكن تدعي الإكراه» والزوج يريد نفي الولد ولا يريد قذفها 
بالزنا؛ لأنها معترفة بالزناء فيلاعن على نفى الولد فقطء وهذه المسألة 
من دقائق الفقه. 


~e RO Yorn 


فيمَا يُلحَقْ من السب 


© قال المؤلف ماشه 

TT 
لحقه نَسَبْه‎ : E 

ومع هذا: لا يشكه وغه ولا رمه كل المَهْر. ولا ق به ع 
وال كه 

فإذانك يه لثون يضف 2 كلد تررعهاء أرعك اله لم ی 
بهاء كما لو تَرْوّجَها بحَضرَة جَماعَة ثم أباتهًا ‏ في المَجلس» »أو مات: لَمْ 


يي 


عقد المؤلف هذا الفصل؛ لبيان ما يلحق من النسبء وما لا يلحق» 
في المسائل التي نص عليها. 

قوله: إا قث رَّوْجَةُ الرَّجُلٍ بود بعد نضف سَة مذ أَمكنَ اجتمَاعه 
بها وَلَوْ َع َيه وق بع سني حٌى ولو كان ان بْنَ شر لَحِقَهُ نم نَسَبهُ) أي : 
يلحق الولد بالزوج إذا أتت به الزوجة بعد ستة أشهر من إمكان اجتماعه 
بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين. 


السلسبيل في شرح الدليل و 


ت 


وقوله: «وَلَوْ كَانَابْنَّ عَشر لَحقَه نَسَبَهُ؛ أي: حتى وإن كان عمر الزوج 


ك 


عشر سنين فإنه يلحقه نسب الولد؛ لأنه يقدر على الوطء. 


وفيما ذكر المؤلف -يَدْأنْهُ- إشارة إلى أقل مدة الحمل» وأكثرهاء 
فأقل مدة الحمل: ستة أشهر بالاتفاق؛ لقول الله كك: 9 وَالْواِدتٌ 
e‏ و ي و سه ہے کل ر ے رام ٤‏ 0 
رَضِعَنَّ أوَلَدَهنَّ حولين کاملين لمن أَرَاد أن م الرضاعة 4 [البقرة: ۳ مع 


درو ےم س تثرو r‏ و مه > 


قوله سبحانه: #وحمله: وفصله, ثلثون شرا © [الأحقاف: ]٠١‏ والفصال: 
الرضاعء فإذا كان الرضاع حولين كاملين. ای أربغة وعشرين ر 
فتكون مدة الحمل ستة أشهر. 

فإن قال قائل: نجد فى زماننا حملاً يعيش أقل من ستة أشهر فكيف 
توفير مناخ مناسب لهو لاء المواليد بجعلهم في حاضنات مهيأة» بخلااف 
الزمن السابق. 

وعليه: فإذا ولدت المرأة لستة أشهر على فراش زوجها فإن الولد 


مسألة: أكثر مدة الحمل 
هذه المسألة من المسائل المهمة التي يترتب عليها أحكام فقهية 
مهمة من جهة النسب والعدة والميراث» وقد اختلف الفقهاء فيها على 


سم ایسد ہی 
ل 0 


أقوال كثيرة فمنهم من قال: أكثر مدة الحمل تسعة أشهرء ومنهم من قال: 
سنتان» ومنهم من قال: ثلاث» ومنهم من قال: أربع» ومنهم من قال 
خمس» ومنهم من قال: سبع» ومنهم من قال: لا حد لأكثره. 
والجمهور من الشافعية» والحنابلة» وهو قول عند المالكية على أن 
أكثر مدة الحمل أربع مفو ل 
واسغدلوا لذلكة بالا شتف 0*1 فإنه لم يأت نص معين يحددهاء 
نكون تحديدها مر رل إلى الوججورف: الذعن ر فاا 


وقد وردت عدة وقائع تدل على امتداد الحمل إلى أربع ستو اٹ 
ومنها: 


عن الوليد بن مسلمء قال: قلت لمالك بن أنس: إني حدثت 
عن عائشة» أنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل 
المغزل» فقال: «سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ۳/ ٠٤٠‏ حاشية ابن عابدين رد المحتار 7/ 5٠‏ 0» بداية المجتهد 
١١7 /۳‏ » الذخيرة /٤‏ 285 الحاوي الكبير» للماوردي ۷/ ٠١‏ المهذب ”7/ 017١‏ 


المغني ۱۲1/۸ الشرح الكبير على المقنع ۷/ ۳€ شرح الزركشي على مختصر 
الخرقى ٥٥٩ /٩‏ الإنصاف ۲۲۸/۷. 


(۲) ينظر: الاستذكار ۷/ ١۱۷٠ء‏ تحفة المحتاج ۸/ ۲٤۳‏ مغني المحتاج 5/ ۸۷ إعانة 
الطالبين ٥۷ /٤‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠٥٦/١‏ المبدع »۷٤/۷‏ 
(۳) الحاوي ٠۲٠١ /١١‏ المغني 48/8 » تفسير القرطبي 9/ ۲۸۸. 


E‏ ۲ عه السلسبيل في شرح الدليل مو 


ل لي ثلاثة أبطن في اثنتي 
عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين 1 “. وقال الشافعي: ا 
e‏ 0 نساء بنى عجلان يحملن 
أربع سنين» وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون» كل دفعة أربع سنين”'". 
ومن ذلك: أن هرم بن حيان حملته أمه أربع سنين. وكذلك منصور 


بن ريان» ومحمد بن عبدالله بن جبير» وإبراهيم بن أبي نجيح ولدوا 
لأربع سنين » وإذا و جد ذلك عامًاً.. وجب المصير إلبه)”". 


ثبتت فلم يثبت كونه حملا طيلة هذه المدة» فيحتمل أن يكون انتفاخ) 
في البطن ثم حصل حمل آخر في آخر المدة. 


وأما القول بأنه لا حد لأكثر مدة الحمل فهو قول أبى عبيد» وهو 
الرواية الثالثة عن الإمام مالك”*". واختاره الشوكاني عند وجود قرائن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه. 5٠٠١ /٤‏ (۳۸۷۷)ء كتاب النكاح» باب المهرء والبيهقي 
في السنن الكبرى ۷/ ۷۲۸ (١۳١١١٠)ء‏ كتاب العدد باب ما جاء في أكثر الحمل. 
(۲) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٠٠١۸/٤‏ المغني 

١ 84‏ . 
(۳) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني /١١‏ 17211. 
(5) تبيين الحقائق /٠‏ 45» البيان» للعمراني /١١‏ ۲٠ء‏ المغني 48/١؟7١.‏ 
(0) تفسير القرطبي 9/ ۲۸۷. 


على الحمل'''» وممن اختاره من المعاصرين: الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي”''» والشيخ عبدالعزيز بن باز""» والشيخ محمد بن عثيمين”* 
رحمهم الله تعالى. 

قال ابن القيم - ماده في «تحفة المودود» بعد ذكر الخلاف في 
تحديد أكثر مدة الحمل: «وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد 
والتوقيت بالرأي؛ لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلاً في تأويل الكتاب. 
وهو الأشهر الستة» فنحن نقول بهذا ونتبعه» ولم نجد لآخره وقتاء وهذا 


قول أبي عبيد»“. 


وقال الدكتور عبدالرشيد قاسم: «حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد 
أنه ثبت لديه حين كان قاضيا بالمدينة حمل دام أربع سنين» وأن الشيخ 
مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة» حاروا في الجواب» . 


(۱) السيل الجرار /١‏ 949". 

(۲) أضواء البيان» للشنقيطي۲/ ۲۲۷. 

(۳) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية .۷١ /١‏ 

. ١١/17 االشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين‎ )٤( 

. ٠١۳/١ وينظر: تسهيل الفرائض للعثيمين‎ »77١0759/١ تحفة المودود‎ )٥( 

(1) ينظر: أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية» د. عبدالرشيد بن محمد أمين بن 


قأسم. 


5 ؛ اچ السلسبيل ني شرح الدليل جو 

لكن يمكن الاعتراض على هذا بأن يقال: لو أن امرأة ادعت أنها 
وهذا بعيد لكنه من لوازم هذا القول» وحينئذ فلا بد من وجود حد لأكثر 
مدة الحمل. 

وأما غالب مدة الحمل عند الأطباء فهى مائتان وثمانون يوماًء أي: 

وأما أقصى مدة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه ثم يولد حي 
عند الأطباء فقد اختلفت تقديراتهم في ذلك» فقيل: عشرة أشهر» وقيل: 
“٠‏ يوماء وقيل: ۳۳۰ يوم أي: أحد عشر شهراً -وهذا أكثر ما قيل-. 
وهذه الآراء متقاربة» والقول: بأن هذه المدة ( 720 ؟) يوم هو أبلغها فى 
الاحتياط؛ لكونه يستوعب جميع الحالات الشاذة والنادرة. 

ويرد على آراء الأطباء هذه ما قيل من امتداد الحمل» وما ورد من 
كلام الأئمة السابقين من امتداد الحمل سنين - كما سبق -. 

وقد أجاب بعض الأطباء عن ذلك بأن ماقيل إنما يحتج به لو ثبت 
أنه حمل بالفعل وامتد سنين» لكن لايسلم بأنه حمل وإنما يحتمل أن 
يكون حملاً وهميا -وهو ما يسمى بالحمل الكاذب-» أو الخطأ في 
الحساب من بعض الحواملء أو عدم صحة هذه الأخبار. 


سم بسند ہی 


وبعرض هذه الآراء المختلفة في أكثر مدة الحمل يتبين أن المسألة 
ليس فيها نص صحيح صريح يجب المصير إليه» وأن تحديد من حدد 
من الفقهاء إنما يرجع لما وجدوه في زمانهم فقد رأوا في ظاهر الأمر 
نساء يحملن لسنوات فحددوا بناء على الاستقراء لأكثر ماعلموا به من 
أكثر مدة الحمل على خلاف بينهم في هذا التحديد. 

وأما الأطباء فعامة من وقفنا عليه منهم يجزمون بأن مدة الحمل 
لايمكن أن تزيد على أحد عشر شهراًء ويبقى النظر في الوقائع التي 
وقعت - وقل وقوعها في الوقت الحاضر بسبب التدخل الطبي عند 
تأخر الولادة- والتي امتد فيها الحمل سنين» وقد سبق نقل أبرز إجابات 
الأطباء عنهاء وتبقى هذه الإجابات غير مقنعة» فلو سلمنا جدلاً بصحة 
ماذكروه من أن بعض النساء لديهن حمل كاذب» أو خطأ في حساب 
الحمل» أو عدم صحة الأخبار المنقولة» فتبقى حالات حمل امتد فيها 
الحمل سنين وهي خالية مما ذكرء وقد ذكر لي أحد المشايخ أن أمه 
حملت به لسنتين» وأن أمه عندها أولاد كثيرون فلم يكن عندها تشوف 
للحمل حتى يقال: إن حملها كاذب وهي امرأة صالحة وعندها ضبط 
لحساب الحمل» فماذا يقال عن مثل هذه الحالاات؟! 


ويحتمل أن يقال: إنما يرد ذلك لو ثبت بالفعل أنها حملت وامتد 
حملها سنين» لكن الواقع أنه ينقطع عنها الحيض مدة طويلة تعتقد معها 
أنها حملت» ثم تحمل بالفعل» ثم تتوهم أن حملها امتد سنوات. 


ويجاب عن هذا الاحتمال بأنه من المقرر عند جميع الأطباء أن 
المرأة لايمكن أن تحمل وعندها اضطراب في الحيض» فكيف تحمل 
من انقطع عنها الحيض أصلاً؟! 

ويحتمل أن سبب طول مدة الحمل هو ما يسمى ب(السبات) 
حيث يبدأ الحمل وفي مرحلة من مراحله يتوقف عن النمو لفترة» ثم 
بعد للثمو: 

وبناء على ماسبق» فإن مسألة تحديد أكثر مدة الحمل تحتاج إلى 
مزيد من البحوث الطبية» وتقديم تفسير مقنع لتلك الحالات التي امتد 
فيها الحمل سنوات» وتفسير لما يسمى ب(السبات) وعلاقته بهذه 


8 


المسألة. 

وقد صدر لى كتاب بعنوان: «أكثر مدة الحمل» بحثت فيه هذه 
المسألة بحثا موسعء ذكرت فيه أقول الفقهاء وأدلتهم» وما يرد عليها 
من مناقشات» وكذلك ذكرت آراء الأطباء بشكل أوسع» يمكن الرجوع 
إليه للاستزادة فی هذه المسألة. 

قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي حول أكثر 
مدة الحمل 

القرار الرابع من الدورة )۲١(‏ في مكة المكرمة بتاريخ ۲۸-۲٤‏ 
محرم 575 اه 


سم بسند ہی 
2 0 


«بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة» والمداولات والمناقشات» 
تبين ما يلي : 

أولاً: لم يرد نص صريح من الكتاب والسنة يحدد أكثر مدة 
الحمل. 

ثانيًا: أكد الطب الحديث المتعلق بالحمل عبر التحاليل المخبرية» 
والتصوير بالموجات فوق الصوتية» وغيرهماء أنه لم يثبت أن واصل 
الحياة حمل داخل الرحم لأكثر من تسعة أشهر إلا لأسابيع قليلة» وأن 
ملايين المواليد الذين سّجل تأريخ بدء حملهم ووقت ولادتهم» لم 
تسبل حالة واحدة دام حملها أكثر من ذلك. 

وحيث إن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع ما ثبت من العلم. 


فإن المجمع يقرر ما يلي: 
أولاً: أكثر مدة الحمل سنة من تأريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب 
احتمال ما يقع من الخطأ في حساب الحمل. 

ثانيًا: أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضى للبت فيه 
مستعين] بلجنة شرعية طبية».'") 


.(۳( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» العدد التاسع والعشرون.» ص‎ )١( 


: E e NT 
وقوله: «مُنذ أممكنَ اجْتِمَاعُهُ بها وَل مَعَ يبه فق ربع سِنِينَ» أي: ولو‎ 
اااي يا سا‎ 


قوله: «وَمَعَ هذ مَعَ هَذَا لا يُحْكُمُ يبلُوغه)؛ لأن الحكم ببلوغه يستدعي يقينا 
ا عد يدم اترا لحف ر ج 
للنسب واحتياطاً له. 


قوله: «وَلَا رمه كل الْمَهْره أى: ولا يلزمه بإثباتنا النسب له كل 
ال إن ل شع اجر وا ار اال را د كله يليك 
عليه بدون ثبوت سببه الموجب له. 

قوله: «ولا شت ت به عِدَة ولا ر جْعَة) أي : ولا كت 'اثنات السب له 
عدة ولا رجعة؛ لأن 5 الموجبّ لهما غير ثابتء فلا يثبتان بدون 
ثبوت سَبّبهما. 

قوله: «وَإنْ أنَتْ به لِدُونِ نضفٍ سَنَة مُنذ َرَّجَهَاا أي: وإن ولدته 
لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يلحقه النسب» ويستثنى من ذلك 
الأحوال النادرة التي أشرنا إليها سابقاء وهي: أن تأتي به لخمسة أشهر أو 
خمسة أشهر ونصف في الأحوال التي توجد في الوقت الحاضر ويحكم 
الأطباء بأنها ممكنة. 

قوله: أو عَلِمَ أنه لم ج تمغ بها كما لو تَرَّجَهَابحَضْرَة جَماعَةٍ م 
أانّهَا في الْمَجْلِس أو مَاتَ م يَلْحَفّهُ) أي : إذا تزوج امرأة ولم يجتمع بها 
يقينًا منذ تزوجها ولم تحصل بينهما خلوة كما لو تزوجها في مجلس 


جد كتاباللعان هي 10 - 
ل 6 


فيه جماعة ثم طلقها في نفس المجلس أو مات في نفس المجلس ثم 
أتت تلك المرأة بولد لم يلحق به ذلك الولد؛ للقطع بأنه ليس منه؛ لعدم 
إمكانه منه» لكن بشرط أن يثبت ذلك عند القاضى وإلا فالأصل أن الولد 
للفراش» ولا يضر عدم الشبه هنا حتى لو قال: هذا الولد لا يشبهني أو 
لونه ليس كلوني كل هذا لا يُعوّل عليه؛ لأن الولد قد ينزعه عرق من أحد 
أجداده الأباعد. 


مسألة: استلحاق ولد الزنى: 


إذا كانت المزني بها فراش لزوج أو سيّد فإن الولد لا يلحق بالزاني 
بالإجماع؛ لقول النبي بيا: «الولد للفراش, وللعاهر الحجر»"'". 

أما إذا كانت المزني بها ليست فراش فقد اختلف العلماء في ذلك 
على قولين: 

القول الأول: أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني إذا استلحقه» وإنما 
ينسب لأمه”"'» وإليه ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية”"» والمالكية أي 


. ٤٤٥ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستذكار ۷/ ٠۷١‏ المجموع شرح المهذب /١7‏ ۲۹ء مطالب أولي النهى 
ه/ 04۰. 

(۳) ينظر : المبسوط 155/١17‏ »ء بدائع الصنائع 137/7 ؟. 

7١5 ينظر القوانين الفقهية ص 25594 مواهب الجليل۲/‎ )٤( 


السلسبيل في شرح الدليل وہ 


والشافعية ”"» والحنابلة ". 


واستدلوا بقول النبي با «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»". 

ووجه الدلالة: أن النبي بي جعل الولد لصاحب الفراش ولم 
يلحقه بالزاني» فدل ذلك على أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنى لم 
5 78 0 

القول الثاني: أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ولم تكن 
أمه فراشاًء وقد روي عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار» والحسن 
البصري» وابن سيرين» والنخعي» وإسحاق”".واختاره الإمام ابن 
نا ذه ابن الق" : وكذلك الشب ١‏ ف ع د 


واستدلوا بخبر جريج في الصحيحير من حديث أبي هريرة كه في 


.7١ أسنى المطالب”/‎ »5 5 /٥ ينظر : وروضة الطالبين‎ )١( 

(۲) ينظر : المغني 9/ ٠١١۲‏ الشرح الكبير على المقنع .٠١ /١18‏ 

(۳) سبق تخريجه ص: ٤٤٥‏ . 

(:) ينظر: المبسوط /١۷‏ ٤١٠٠ء‏ الحاوي الكبير ٧/۸‏ المغني ۱۲۳/۹ . 
)٥(‏ ينظر: المغنى ."٤٥١ /٦‏ 

(0) ينظر: 65 الفتاوى ۳۲/ ۱۱۳و ۱۳۹ الاختيارات الفقهية ص۲۷۸. 
(۷) ينظر: زاد المعاد ه/ .۳۸۱١‏ 

(۸) ينظر: الشرح الممتع .٠۸ /١"‏ 


° كتاب اللعان 


القصة المشهورة. وفيها: كان جريج يصلى. فجاءته أمه فدعته» فقال: 
و 7 


جيبها أو أصلي؟ فصلى ولم يجبهاء فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه 
وجوه المومسات» وكان جريج في صومعته» فتعرضت له امرأة وكلمته 
فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاماء فقالت: مِنْ جريج. 
فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه» فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام 
فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي» فجعلوا يقبلونه ويتمسحون 
به وقالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا أعيدوها من طين كما 
كانت ففعلوا”''. 

ووجه الدلالة: أن النبي یی حكى عن جريج أنه نسب ابن الزن 
للزاني بسؤاله للغلام: «يا غلام: من أبوك؟»» وصدق الله نسبته بما خرق 
له من العادة في نطق الصبي بالشهادة له بذلك فقال ‏ مجيبً عن سؤال 
جریج : «فلان الراعي». 


٤ 
1 


قال ابن القيم - ماشه -: «وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه 
الكذب»"" ويؤخذ من هذا أنه يصح أن يطلق على الزاني أنه أب ولد 
الزنى» وبناء على هذا فإذا استلحق الزاني ولده من الزنى ولم تكن أمه 
فراشا فإنه يلحق به. 


.)5000(19175 /4 ومسلم‎ )۲٤۹۸۲( ۱۳۷ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
.۳۸۲ زاد المعاد ه/‎ )۲( 


شای چ 


واستدلوا كذلك بما روي عن عمر بن الخطاب که أنه كان يلحق 
أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام”'". 

ووجه الدلالة ظاهر. وهو: أن عمر كل كان يلحق أو لاد الجاهلية 
بآبائهم من الزنى» وفي هذا دليل على أن عمر كل - وهو أحد الخلفاء 
الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم» مع سنة النبي اة - یری أن 
الزانى إذا استلحق ولده من الزنى» فإنه يلحق به. 
خلق من مائهما جمیع)؟ 

وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم وفيه مصالح عظيمة؛ لأن 
ولد الزنا إذا لم ينسب لأبيه فإن ذلك يؤثر عليه سلب] في ضعف شخصيته 
بعد بخلاف ما لو نسب لأبيه؛ فإن هذا يؤثر فى حمايته من الفساد. 

وأكبر مشكلة تؤرق مجهولي الست جهالة نسبهم فهذه القضية 
حاضرة في أذهانهم في كل وقت ويتجرعون مرارتها وآثارها السلبية 
فراش] فيه إحسانٌ عظيم بھی" 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ۲/ »)١570(17/5٠‏ وعبد الرزاق في المصنف (171517/4). 


(۲) صدر لي بحث بعنوان: «أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا» يمكن الرجوع إليه 
للاستزادة في هذه المسألة. 


ومن عت أو باع من أقَرّ بَوَطْئَهَاء فْوَلَدَتْ لدُون نضفٍ سَنَةِ: لحقّه. 
0 00 ولنضفٍ سَنَة فأكئرٌ: لج المُشْرِي. 
بع الوَلَدُ أباة: في النّسبء وأَمّه: في الُبرّيّة. وكَذًا: في الوق إلا 
لديا ل ON‏ 
وفي النّجاسة» وتخريم التكاح» والذكاة والأكل: أَخيكهُمًا]. 


قوله: «وَمَنْ تَبَتَ أو أَقَدَ أنه وطى أمَنَهُ في الج أو د دونه ثم وَلَدَتْ 
لنضف ستة لحقة) أي: من ثبت أنه وطيء ء أمته في الفرج أو ما دونه أو 
أقر أنه وطئها في الفرج أو ما دونه ثم ولدت له بعد ستة أشهر لحقه نسب 
الولد بالاتفاق؛ لأنها صارت فراش له بوطئه. 

ويدل لذلك حديث عائشة تنا قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة كيا إلى رسول الله بي في ابن أمة زمعة فقال سعد: (إنه 


ابن أخي قد عهد إلى فيه»» وقال عبد بن زمعة: أخى ابن أمة أبىء ولد 


علق درا نقزأ لق سير ل« الله ولف ع ا ت مان هر لك عيذ 
ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الححر. واحتجبى عنه يا سودة)'. 


ا 
سر ص 0 م 42 


قوله: ومن عى أو باع مَنْ ا بوَطْئهًا فَوَلَرَتْ لون نصف سََة 
لحقه وَالْبيْعُ تاطل» أي : هن أعتق أمة أف وها أو باعها مقر ا بالوطء 
ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من حين العتق أو البيع لحقه نسب الولد؛ 
للقطع بأنها كانت حاملا منه قبل العتق وقبل البيع» ويبطل هذا البيع؛ 
لأنّها صارث أم ولد له» حتى ولو كان استبرأها قبل أن يبيعًها. 

قوله: «ولنصف ستة س كَأكَُرَ لَحقَّ الْمُشْرِي) أي: إن ولدت الأمة بعد 
ستة أشهر فأكثر من العتق أو البيع لحق الولدٌ بالمشتري؛ لأنها أصبحت 
أمَةَ له» وأصبح حملها منه ممكنا خلال هذه المدة» والأصل أن الولد 
للفراش 

قوله: (ويتْبَء يبع الوَلدُ بء في النَسَب» بالإجماع المستند لقوله تعالى: 
0 آدعوشُم بيه 4 [الأحزاب: le [o‏ لم ينفه بلعان. 

ويدعى كذلك يوم القيامة باسم أبيه؛ لقول النبي يَلِ: «يرفع لكل 
غادر لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان». أما ما روي 
أنهم يدعون بأمهاتهم فضعيف لا يثبت 


(؟) أخرجه: البخاري فى صحیحه۸/ »)1۱۷۷(٤۱‏ مسلم في صحیحه۳/ 17/0(11"08). 


کک کجات اللغان 2 ٤‏ - 
9 0 


قوله: اه ي الي وَكَذَا في ارق إلا مَعَ شَرْط) أي: ويتبع الولد 
أمّه في الحرية وفي ي الرق إلا إن تزوج أمدٌ واشترط حرية أولاده فإنهم 
يكونون أحراراً؛ لقول النبي يكله: «المسلمون على شروطهم»”'". 

قوله: «أَوْ عُرُور» أي: لا يتبع الولد أمه في الرق إن غرر به فتبين أنها 
أمة وقد تزوجها على أنها حرة فيكون الولد ححدًا. 
قوله: (وَيسسَء يبع في الدين خَيْرَهُمَا) أي : ويتبع الولد في الدين خير 
أبؤيه ENP‏ أو تسرّى مسلم بأمة كتابية فما 
تلده منه يكون مسلما. وإذا تزوّج كتابئٌ بحرة مجوسية أو تسرّى بأمة 
مجوسيّة فما تلده منه يكون كتاييًا؛ لأن أهل الكتاب خير من المجوس» 
وإن كانت كل الأديان -غير الاسلام -باطلة بعد بعثة النبي بي كما قال 
الله تعالى: « ومس يبع عير اسل دِينًا فلن يقب مه وهو في الاجر 
من لسر 4)9 [آل عمران:۸]. 

قوله: «وفي النّحَاسَة سَة وَنَحْرِيم التكاح وَالذَّكَاة ة والأكل أَخْيتَهُمًا) ف 
ويتبع الولد في النجاسة أخبث الأبوَين فالغل کون عفدنا ينرق ذكر 
الحمار أنثى الفرس» وهو نجسل محرّم الأكل لتبعيته لأخبث أبويه وهو 
الحمارٌ الذي هو نجس محرم الأكل دون أطيبهما الذي هو الفرس الطاهر 
المباح الأكل» وهذه مسألة استطرادية ختم بها المؤلف هذا الفصل. 


)۱( سبق تخريجه في المجلد الخامس ص:١٠.‏ 


دن 


2 و ٤‏ م 
كتاب العدة 


© قال المؤلف يَدَاننْهُ: 
ربص من ا روا بِوَفَا أو حَيّاة. 
رَقَُ بالوَقاة: تَعْمَدٌ مُطْلَقًا. فإِنْ كات حاملا من المَيّتء فَعَدَّها: 


414 


وو 


على تشع كل العمل إن حلي إن كا افا از 
أشْهْر وعَشْرٌ لَيَال بِأيّامِهَا . وعدّة الأمَة: نضفها. 

والمُارَكة في العاة: لا تعد لَه إن سملا بها أؤ: وَطِتَهَاك وكَانَ 
كك هأ ماله ترط موقن ابن عَشْرِء وينت تشع. وعدَّتّها إِنْ كات 


7 


حاملا: بضع الحَمْلٍ. ون لَمْ تكن حاملا: إن كات تحِيض: فعدتها: 
لات جيض إِنْ كانّث حر وحَيِضَئَانِ إن كانت مه الکن يض ؛ 
E‏ ا تر حَيِضًا ولا نفاسًاء أو: كانت آيسَة» وهي 


8 عر 


قل لك شقيي شن فعدها: لاله أشْهُرِ إن كانت حُرّة وشّهْرَانِ إِنْ 


OT‏ ثم ارتفع a‏ ا بل أن َب سن الإيّاس» ولم 
اه ما رفه فرص : HEE‏ عْتَدٌ عد آيسة. 
ا و 
YS‏ فلا ترّال متريصة 
حتّى يعو الحَيْضء فَتَعْتَد به أو تَصيرَ آيِسَةَ فتَعْتَدٌ عد آيسة]. 


العدة فى اللغة: مأخوذة من العد الذي هو الإحصاء"؛ لأن أزمنة 
العدة محصورة مقدرة بعدد. يقال: عددت الشىء له أي : أحصيته 
إحصاء”"'. 


وشرعا: عرفها المؤلف بقوله: 


١١وَهي‏ : تَرَينْص مَنْ فَارَقَتُ رَوْجَهَا بوفاة 0 حَمّاة) لك التي فارقها 
زوجها يشترط أن يكون دخل بها وإلا فلا عدة عليها. 

والأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: « وَالْمطَلقنت يربص اسه 
له رو ) [البقرة: 1۲۲۸ء وقول سبحانه : ل وی بسن سض من 
ایک إن أبس ودن َة هر وأ عيض اوت الحَمَالٍ جهن 
أن يصَعْنٌ حملن © [الطلاق: 4]» وقوله تعالى: لوَالَدِينَ سوفن منكم 


ص ص ب ر 2ے 


کا بأنفسهنٌ أرَيمَةَ شر e‏ © [البقرة: 4 8؟]. 


ola 


وأما السنة: فأحاديث كثيرة تدل على وجوبهاء منها: حديث أم 
حبيبة تتا قالت: سمعت النبي َه يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 


.۲۹ /٤ةغللا مقاييس‎ )١( 
.۲۸۱ /۳ ينظر: لسان العرب‎ )۲( 


سبحت ي اكات اليد 


أربعة أشهر وعشرا)”''. 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية العدة في حق 
المطلقة ومن مات عنها زوجها”". قال الموفق بن قدامة: «أجمعت 
الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها»". 

والمعتدات ست: ذكر المؤلف خمساً منهن» ونتبعها بسادسة: 

الأولى: هي الحامل وعدتها تكون بوضع الحمل. 

قوله: «قالْمُماركة بالوََاة عد مُطلقًاء فَإِنْ كَانَتُ حَاملا من الج لمَيّتَ 
e =|: ET a IE a E‏ 
فعدتها حَتى تضعٌ كل الحَمْل) أي: تعتد من فارقت زوجها بوفاة مطلقا 
سواء دخل بها أو لم يدخلء» فإن مات عنها وهي حامل استمرت عدتها 

5 وھ ت ر 5 5 

وقوله: «كل الحَمْل) إشارة إلى أنه لو كان الحمل أكثر من واحد فإن 
العدة لا تنقضي حتى تضع جميع المواليد فإذا كانت حاملاً باثنين مثلاً 
فلا تحل حتى تضع الثاني وإن كانت حاملا بثلاثة فلا تحل حتى تضع 
الثاليكة 


.)۱٤۸٩( ۱۱۲١ أخرجه البخاري ۷۸/۲ (۱۲۸۰)ء ومسلم؟/‎ )١( 
./5 ينظر: مراتب الإجماع» ص:‎ (۲( 
.17 /۸ المغني‎ (۳) 


والدليل على أن عدة الحامل تنقضي بالوضع سواء كانت من طلاق 
ءِِ 5 5 ع 2 ير د چ مسا سل سود 2 
أو وفاة قول الله تعالى: #طوأؤلت امال أجَلهنّ أن يِصَعَنَ حه 4 
[الطلاق: .]٤‏ 

والحمل الذي تنقضي به العدة هو: ما يتبين فيه خلق إنسان» وذلك 
E E‏ ل u E‏ لل 
في مرحلة طور المضغة قال الله كك: فنا حلقتک من تراب ثم ِن 
عي ع سدس و يو و 
طفع ثم من عَلفَتر ثم من ممضخة لق وَغَيْرِ حلّقَةٍ 4 [الحج: 0]. 

وعن ابن مسعود كله أن النبي كَل قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوم نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث الله إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب عمله» ورزقه. 
وأجله. وشقي أو سعید» ثم ينفح فيه الروح»"". 

ور اف يعدي مرج بع ماين و الاه روعي 
7 تسعير* یوما تكون | لمضغة مخلقة» وما بين الثمانين وال لتس ار يحتما 
أن تكون مخلقة أو غير مخلقة. 

وتبين بهذا أن المضغة المخلقة لا يكون فيها روح فإن النفخ يكون 


بعد مائة وعشرين يوما. 


.)5517(7١*5 / ٤ ومسلم‎ »)۳۲۰۸(۱۱۱ / ٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


ك اا اة مد 0 - 
9 0 


مسألة: حساب عمر الحمل: 

حساب عمر الحمل من الناحية الشرعية يكون بالتقاء ماء الرجل 
ببويضة المرأة» وجاء التعبير عنها في بعض الأحاديث بماء المرأة» فبهذا 
الالتقاء يبدأ الحمل» وكثير من الأطباء يحسبون عمر الحمل من أول 
يوم من آخر دورة شهرية للمرأة» وهذا الحساب غير دقيق من الناحية 
الشرعية» وحساب عمر الحمل عن طريق الأشعة فوق الصوتية أقرب 
للحساب الشرعيء والطب القائم الآن مبني على الطب المتلقى من 
المدرسة الغربية وأطباء الغرب لا تهمهم هذه المسألة» ولذا فينبغي 
للأطباء المسلمين أن يسعوا لإيجاد وسيلة لحساب عمر الحمل بدقة 
من التقاء الحيون المنوي بالبويضة» وهذه المسألة لها أثر في كثير من 
الأحكام المتعلقة بالجنين فمثلاً إذا بلغ عمر الحمل ٠١٠١‏ يوم) لا يجوز 
اسقاطه؛ لكونه نفخت فيه الروح» وقبل ١١١‏ يوم لم تنفخ فيه الروح 
بعد فالأمر أوسعء لکن كيف تحدد ١١١‏ يوماً بدقة؟ لا يمكن تحديدها 
بحساب الحمل من أول يوم من آخر دورة وإنما تحسب من التقاء 
الحيوان المنوي بالبويضة. 

الثاني من المعتدات: الحائل المتوفى عنها زوجها وقد أشار إليها 
المؤلف بقوله: «وَإنْ لَمْ تكن حَامِلًا؛ أي: أن المتوفى عنها زوجها بلا 
جوتو ی صائلة دو فد تكو رةه اوا 


سرو لايل م 


قوله: «فَإنْ كَانَتُ کر : اها ريع أَشْهُر وَعَشْرُآ لال ٠‏ 
للدي اس ا يعي ابد كم 
بحساب الأهلة؛ لقوله تعالى: «وَاْدِينَ يوون نكم وَيَدَرُوَ أو 


نر ص يصن بأنفسهنَّ 1 > يه > ص 


َحَةَ نوفا © [البقرة: 4 77]. 


وهذه 5 نسخت آية أ اخرى في عدة المتوفى عنها زوجهاء وهي 
قول الله سبحانه: لوان ووت ونڪ ويدرونَ روجا و وة 
لَأَرُوجهم مْتَدعًا ِل الْحول 4 [البقرة:٠٤۲].‏ فكانت عدة المتوفى 
عنها زوجها سنة كاملة» ثم نسخ ذلك فأصبحت أربعة أشهر وعشراً 


بالإجماع. 

قوله: «وعدة الأَمَة نضْفْهًا» أي: تعتد الأمة الحائل المتوفى عنها 
زوجها بنصف عدة الحرة» وهي: شهران وخمسة أيام. 

قوله: «وَالْمُمَاركة في الحَيَاة لا تعس تعد إلا ِن حا بها أو وَطْبَهًا) أي : 
ولا تعتد من فارقها زوجها قبل الدخول إلا بالخلوة أو الوطء» وسبق أن 
رجحنا: أن E‏ 

0 «وَكَانَ مِمّنْ ن يط 8 يوط مها وَهُوَّ ابن عَشْرِ وَبِنْتَ 

يشترط في اعتبار الوطء في العدة افكون كزيقن الووجكين فادرا 

ب 9 وذلك بأن يكون الزوج ابن عشر سنين فأكثرء والزوجة بنت 


جى كتاب‌العدة هو mM:‏ 


قوله: «وَعدَتَها إِنْ كَانَتْ حَاملا بوَضع الْحَمْل» أي: وتعتد الزوجة 
المفارقة إن كانت حاملا بوضع الختل والحمل آکد العدد؛ ولذلك 
تسمى الحامل: أم المعتدات» وسواء كانت متوفى عنها زوجها أم 

الثالث من المعتدات: الحائل ذات الأقراء» وقد أشار المؤلف إليها 
بقوله: 

2 7 

ف وَحَتِضَعَان إن ات أَمَةَ) ا تعتدٌ اه الحائل بثلاث حيضات 

وهي ا بذات الأقراء؛ لقول الله كك: ‏ والمطلقنت ربک 


11 ے ہے سس اوہ ج 


بأنفسهن تة فروو 4 [البقرة: ۲۲۸]. 


وقد اختلف العلماء في المراد بالقرء هل المقصود به الطهر أو 
الحيض؛ لأنه يطلق في العربية على الطهر وعلى الحيض» فهو من 
الأضداد» قال ابن الأثير: «القرء من الأضداد يقع على الطهر وإليه ذهب 
الشافعي وأهل الحجازء وعلى الحيض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل 
العراق. والأصل في القرء الوقت المعلوم» فلذلك وقع على الضدين؛ 
أن لكل منهما E‏ 


لكن دلت السنة على أن المقصود بالقرء هنا الحيض» في قول 


."7 / ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


الملل لق شرع الالال مسحب 
النبي يي : «دعي الصلاة أيام أقرائكك)"'» أي: أيام حيضتك. 

قال ابن الأثير: «وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض؛ لأنه أمرها 
فيه بترك الصلاة)”". 

وهذا هو مذهب الحنابلة» كما قال المرداوي في الإنصاف"' 

قال 0 ا الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في 
الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهاراء ويحسب 
بقية الطهر الذي 5 فيه الطلاق قرءاء ومن ذهب إلى أن الأقراء هي 
الحيض» يقول: لا يحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءاء ولا 
تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة» واتفقوا على أن الطلاق إذا 
كان في حال الحيض أنه لا يحسب بقية الحيض ا 

أما إذا كانت أمة: فعدتها حيضتان» والأصل أنها حيضة ونصف. 
لكن الحيضة لا تتبعض فتكون حيضتان؛ لقول علي بن أبي طالب ل : 
«عدة الأمة حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف)”". 


»)٤٤۹۱( 5١ /" (۸۲۹)ء والطحاوي في المعاني‎ 5١١/١ أخرجه الدارمي‎ )١( 
وينظر: علل‎ )23179( 0٠١ /١ والدارقطني ۱/ ۳۹۱ (818)» والبيهقي في الكبرى‎ 
.)7050(/ / ١ وسنن أبي داود‎ ۱۳۷ / ١5 الدارقطني‎ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ / ”'. 

(۳) الإنصاف 9/ ۲۷۹. 

€3 شرح السنة للبغوي 9 / ۲٠۸‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5 / .)181758(١557‏ 


حي كاب الحغلة 2 - 120 - 


وهو قول ابن عمر» وسعيد بن المسيب» وسالم بن عمرء والزهري. 
والنخعي» والحسن البصري» والشعبي» وغیرهه'. 

أما المفارقة بخلع أو فسخ: فقد اختلف أهل العلم في عدتها على 
و 

القول الأول: أن عدتها كعدة المطلقة إن كانت ممن تحيض: ثلاثة 
قروء» وإن كانت ممن لا تحيض: ثلاثة أشهر""» وإليه ذهب جمهور 
العلماء.قال ابن عبدالبر: «جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة 
غدَة المظلقة70, 

واستدلوا: بأنها فرقة بعد الدخول في الحياة فكانت ثلاثة قروء كعدة 
المطلقة. 

القول الثاني: أن المفارقة بخلع أو فسخ عدتها حيضة واحدة» 
وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو اختيار الإمامين ابن تيمية وابن القيم 
وجمع من أهل العلم“» وهو القول الراجح؛ وذلك لأن النبي بيا أمر 
امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة واحدة لما خالعت زوجها ثابت بن 


قيس وهذا الحديث من جهة الإسناد صحيح» وعن الربيع بنت معوذ 


.)۱۸۷۷١(١٤١ / ٤ ينظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

.۳۷۳ / ۲۳ والتمهيد‎ ۰۸۸٤ / ٦ الاستذكار‎ )۲( 

.۸٤ / 5 الاستذكار‎ )۳( 

.01" /۲ إعلام الموقعين‎ ۳٤٤١۳۲۳/۳۲ مجموع الفتاوى‎ ,719 / ٩ ينظر: الإنصاف‎ )٤( 
.)١185( ٤۸۳ /۳ والترمذي‎ »)۲۲۲۹( ۲٣۹ /۲ أخرجه أبو داود‎ )٥( 


بيع ج السلسبيل في شرح الدليل و 


ابن عفراء نها اختلعت على عهد النبي يي «فأمرها النبي كلد أن تعتد 
بحيضة») وهذا الحديثان نصان صريحان في المسألة. 

وقال ابن القيم: «وقد اختلف الناس في عدة المختلعة؛ فذهب 
إسحاق وأحمد في أصح الروايتين عنه دليلاً أنها تعتد بحيضة واحدة» 
وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس ولا يعلم لهما مخالف. 
وقد حكي إجماع الصحابة عليه وقد دلت عليه سنة رسول الله ويا 
الصحيحة دلالة صريحة» وعذر من خالفها أنها لم تبلغه أو لم تصح 
عنده» أو ظن الإجماع على خلاف موجبها. وهذا القول هو الراجح في 
الأثر والنظر»”". 


الرابعة من المعتدات: من فارقها زوجها ولم تحض لصغر أو إياس» 
وقد أشار إليها المؤلف بقوله: 


«وَإِنلَمْ تكن تَحِيضٌ بن كَادَتْ صَغِيرة أ اة وَل ر حَِضًا ولا 
نقَاسَاء أؤ كَانَتْ آيسَة وَهِيّ: مَنْ بَلَقَتْ حَمْسِينَ سه فعدَتُهَا تلائ اشر 
ا أي : Ne‏ المدكو ليها في A‏ 
سنهاء أو بلغت ولم تر حيضاً ولا نفاساء أو كانت آيسة من الحيض 
لكبر سنهاء فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بالإجماع؛ لقول الله وَق: 


)١(‏ أخرجه الترمذي ”/ »)١١85( ٤۸۳‏ وقال الشوكاني في السيل الجرار ۲/ 79: ثابت. 
(۲) إعلام الموقعين ۲ / ۳, زاد المعاده / 6945. 
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e SAIL AS KTS 7 <>‏ 
وال بیسن المحيضٍ من ساپک إن ارتم فدهن تة أشهر وای 
ا 3 
لَرَّعحِضَنَْ * [الطلاق: .]٤‏ 
وقوله: «أَوْ كانت آيسَة٬‏ وَهي: مَنْ بَلَعَتْ حَمْسِينَ سند هذا هو 
المذهب عند الحنابلة أن سن اليأس هو بلوغ خمسين سنة» وسبق الكلام 
عن هذه المسألة وخلاف الفقهاء فيها وذكرنا أن القول الراجح هو أنه 
أقل أو أكثر. 
قوله: «وَشْهُرَان إن كانت مدا أي: وتعتد المطلقة الآيسة لكبر أو 
صغر بشهرين إن كانت أمة. قال الكوسج: قلت - آي RES‏ كم عدّة 
الأمة إذا طلقت؟ قال: إن كانت ممن تحيض فحيضتان» وإن لم تحض 
فشھرانء وعدّتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمس ليال)”'. 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة 
القول الثانى فى المسألة: أن عدة الأمة إذا كانت ممن لا تحيض 
شهرٌ ونصف» وهذا مروي عن علي ي وهو قول الحنفية» والشافعية. 
ورواية عند الحنابلة”'' قالوا: لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة» وعدة 


.٠١١٤١ / ٤ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار‎ »)١177 /۳( ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )1( 
.)17١:ص(‎ 


۷۸ چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 
الحرة ثلاثة أشهرء والأشهر بالإمكان أن تتبعض» وإنما لم نقل: عدتها 
إذا كانت تحيض حيضة ونصف لأن الحيضة لا تتبعض. وهذا هو القول 
الراجح في المسألة. 

الخامس من المعتدات: أشار إليه المؤلف بقوله: 

«وَمَنْ اث تَحِيضٌ تم ارْتمَعَ حَْضْهَا قبل ن تلع سن الإياسء وَل 
غلم مَارَقََهُ تربص تشعة أَشّهّر» أي: وتتربص ذات الأقراء التي ارتفع 
حيضها قبل سن الإياس ولم تدر سبب رفعه: تسعة أشهر وهي غالب 
مدة حمل النساء؛ لتعلم براءة رحمها؛ فإذا مضت ولم يتبين حمل علم 
براءة رحمها ظاهرا. 


قوله: 06 تعد عة آيسَة) وإنما وجبت العدة بعد التسعة الأشهر 
ده لأن عدة الشتهور إنما تجب تعد 
العلم ببراءة الرحم من الحمل» إما بالصغرء أو الإياس» وهنا لما احتمل 
انقطاع الحيض للحمل واحتمل انقطاعه للإياس اعتبرنا البراءة من 
الحمل بمضي مدته فتعين كون الانقطاع للإياس فأوجبنا عدته عند تعينه 
ولم نعتبر ما مضى كما لم نعتبر ما مضى من الحيض قبل الإياس؛ لأن 
الإياس طرأ عليه. 


وقد قضى بذلك عمر يه قال الشافعي: «هذا قضاء عمر بين 
المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه» وهذا قول صحابي 


سج كتاب العدة 2 10 - 


<DA 


اشتهر ولم يُعلم له مخالف فيكون حجة»'. 

ويرى بعض العلماء المعاصرين أنها تعتد بثلاثة أشهر فقط عدة 
الآيسة إذا أمكن القطع بعدم حملها بوسائل الطب الحديثة؛ وذلك لأن 
قول الفقهاء السابقين بأنها تنتظر تسعة أشهر؛ إنما هو لأجل التحقق 
من براءتها من الحمل» والتحقق من براءتها من الحمل يمكن في وقتنا 
الحاضر عن طريق الأجهزة الطبية بشكل قاطع» وإذا كانت بعض أنواع 
الأشعة تصور الخلايا الدقيقة التي لا تُرى بالعين المجردة فكيف بمعرفة 
خلو الرحم من الحمل؟! والقول بإلزام المرأة بالتربص تسعة أشهر مع 
القطع بخلو الرحم من الحمل فيه إضرار كبير بها ولا يتفق مع الأصول 
والقواعد الشرعية. 

وهذا هو القول الراجح وهو الذي يتفق مع مقصود الشريعة من 
العدة ورفع الضرر عن المرأة بتطويل العدة عليهاء ولذا فإن من الحكمة 
من تحريم طلاق الحائض أن فيه تطويلاً للعدة على المرأة مع أنه يسير 
مقارنة بتطويلها تسعة أشهر لأجل التحقق من براءة الرحم وهو مقطوع 
به عن طريق الأجهزة الطبية الحديثة» والله تعالى أعلم. 


قو ون لدعا ريا SS‏ الاير : قلا تَوَالُ 
ك ا س تعد به أو تصير آيسة فتعمدٌ عد آيسة» أي: 


.٠٠۹ /8 المغني‎ ٠۳۹ /۱۸ المجموع‎ )١ 


۰ ج السلسبيل في شرح الدلیل جو 
نحوه؛ فلا تزال في عدتها حتى يعود الحيض بعد رفعه فتعتد به وإن طال 
الزمن؛ لأنها لم تيأس من الدم» فيجب عليها العدة بالأقراء وإن تباعدت» 
أو تصير آيسة فتعتد عدة ايسة. 

وذهب بعض العلماء إلى أنها تعتد سنة كاملة كالتى ارتفع حيضها 
ولم تعلم ما رفعه» وهو اختيار الإمام ابن تيمية يََنْهُ» وصوبه في 


الإنصاف» وهو رواية عن الإمام أحمد. 


أا ل ال ات ا تنظ رو طا متها فقول فصتا لا فيه 
من الضرر العظيم بالمرأة. 

وعلى القول الذي رجحناه في التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه 
وأنها تعتد ثلاثة أشهر إذا أمكن القطع ببراءة رحمها عن طريق الأجهزة 
الطبية الحديثة فكذلك هنا تعتد التي ارتفع حيضها وتعلم ما رفعه ثلاثة 
أشهر إذا أمكن القطع ببراءة رحمها من الحمل عن طريق الأجهزة الطبية 
الحديثة. 


الزادء وهى: عدة امرأة المفقود. 


.۲۳ /” 5 ينظر: الإنصاف 9 / ۲۸۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


مجك كتاب العدة و ڪڪ م - 


والمفقود: هو الذي غاب وانقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا 
6003 
موب 8 


والمذهب عند الحنابلة أنها تتربص أربع سنين من فقده إن كان 
الغالب عليه الهلاك» وتسعين سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة". 
واد soa‏ 
خرج يصلي مع قومه العشاء. ف فَسَبته الجن ققد فانطلقت امرأته إلى عمر 
بن الخطاب يله ٠‏ فقصت عليه القصة» فسأل عنه عمر قومه. فقالوا: 
نعم خرج يصلي العشاء فَفقد» فأمرها أن تربص أربع سنين» فلما مضت 
الأربع سنين أتته فأخبرته» فسأل قومها فقالوا: نعم فأمرها أن تتزوج» 
فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب وَل 
فقال عمر بن الخطاب ؤَلِتَكُه: «ايغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله 
حياته». فقال له: إن لي عذرا يا أمير المؤمنين قال: وما عذرك؟ قال: 
خرجت أصلي العشاء ف فسبتني الجن» فلبثت فيهم زمانا طويلاًء فغزاهم 
جن مؤمنون» فقاتلوهم نظهروا عليهم» فسبوا منهم سباياء فسبوني فيما 
سبوا منهم» فقالوا: نراك رجلا مسلماً ولا يحل لنا سبيك» فخيروني بين 
المقام وبين القفول إلى أهلي» فاخترت القفول إلى أهلي, فأقبلوا معي 
أما بالليل فليس يحدثوني» وأما بالنهار فإعصار ريح أتبعهاء فخيّره عمر 


(۲) ينظر: الإنصاف ۷/ 8785-870. 


ابن الخطاب يليه بين الصداق وبين امرأته. فاختار الصداق . 

لكن الاستدلال بهذه القصة محل نظرء فإن هذا الذي خرج لصلاة 
العشاء الغالب على حاله السلامة» وهم يستدلون به على ما إذا كان الغالب 
عليه الهلاك» وهذا القول قول ضعيف» ومما يدل على ضعفه قولهم: 
بأنها تتربص تسعين سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة فلو أنه 
فقد وعمره عشرون سنة والغالب عليه السلامة فإنها تنتظره سبعين سنةء 
فتنتظر كل عمرها هذا الرجلء وهذا فيه إضرار عظيم بالمرأة» والشريعة 
أتت برفع الضرر والظلم عن الناس. 

والقول الراجح في هذه المسألة: أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد 
القاضي» فهو الذي يقرر المدة التي تتربص فيها امرأة المفقود. وهذا 
يختلف باختلاف الناس» واختلاف الزمان والمكان والأحوال 
والملابسات» فالقاضي يدرس حالة المفقود العقلية والنفسية» ويضرب 
له مدة. وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم الآن. 


وفى وقتنا قد تيبسرت وسائل المواصلات والاتصالات؛ فينبغى أن 
تكون المدة التي يضربها القاضي أقصر. 


(۱) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ۷/ ۷۳۳ ٠١١۷١‏ وينظر: إرواء الغليل .١ 06١ / ٦‏ 


ص مي 2 14 _ كات العندة 
وقد صدر في هذا قرار للمجمع الفقهي الإسلامي جاء فيه: 
«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى 

آله وأصحابه وبعد: 
فإن المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم الإسلامي في دورته 

الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة فى المدة من ۲۸-۲٤‏ 

محرم 4 هه التي يوافقها ۱۲-۸/ ۱۲٠/۲٠١۲م‏ نظر في مدة انتظار 

«المفقود). 
وهو: «الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت». وتترتب 

على القول بحياته أو مماته آثار تتعلق بأسرته وأمواله. 
وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع والمناقشات 

التى دارت حوله تبين للمجلس أن هذه المسألة اجتهادية لم يرد فيها نص 

خاص بها فى الكتاب والسنة» وقد صحت فيها بعض الآثار عن الصحابة 
وبناءَ على ذلك وإعمالاً للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي 
تحفظ الدين والنفس والعرض والنسب والمال» وقاعدة رفع الحرج 


أولا: ينتظر فى المفقود فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله 


ن دوت أو حيأة. 


ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل 
عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده» ويستعين في ذلك 
بالوسائل المعاصرة فى البحث والاتصال» ويراعى ظروف كل حالة 
وملابساتهاء ويحكم بما يغلب على ظنه فيها. 

ثانيا: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود 
وتقسم أمواله» وتعتد زوجته» وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعا. 

ثالغا: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع 
أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر وفق الشروط 
الشرعية لهذا النوع من التفريق. 

وصلٍ الله وسلم على نبينا محمد)"'". 

Yg‏ يحوي 


(۱) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي. العدد التاسع والعشرون» ص (TAY)‏ . 


<> قال المؤلف يَدَاننْه: 

[وإن وَطىّ الأجئيي - بشبهة أو نکاح E‏ 
عدَّتَهًا: تت عة رن 6 لنَاني. 

ولد رطا ا فکالاًجتبیٌ. وبشبهة: E‏ 
ها 

ودد اعد بعد الوَاطِئ بالشُّبِهة لا: بالرنّى. 

ان رؤج المَوْطوءَة يشّبِهَة أو زنّى: أن يَطَأَمَا في الفْج ما 
امت في العدّة]. 


قوله: «نْ وَطَيَ الأجتبيُ بْبهَة أو نكا فاس أذ نا من هي في 
عدَّتهًا َنَت عة الأوّل كم تَعْمَدٌ للّاني» أي: إذا وطئ الأجنبي بشبهة 
أو بنكاح فاسد أو بزنا امرأة معتدة فعليها إتمام عدة الأول سواء كانت 
عدتها منه بسبب نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو زناء لأنهما 
حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلاء وقدّم أسبقهماء ولكن هذا مشروط 
بما إذا لم تحمل من الثاني» أما إذا حملت من الثاني فإنها تقضي عدتها 
منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول. 


قوله: «وَإِنْ وَطَبَهَا عَمْدَا مَنْ ١‏ أيَانَهًا: َكَالجييت نْ» أي: وإن وطيء 
الرجل امرأة أبانها فوطؤه لها كوطته الأجنبية؛ لأنها بالإبانة حرمت عليه 
ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وعليه: تتم العدة الأولى» ثم تبتدئ 
الثانية. وتعتبرها عدة زنا. 

وعدة الزنا على الخلاف بين العلماء -كما سبق بيانه- هل هى ثلاث 
حيض وهو المذهب» أو حيضة واحدة وهو القول الراجح 

قوله: وَبِشبْهَة : اسْتَأَنَقَت العدة من أوّلها» أي: وإن وطئها بشبهة من 
أبانها وهى فى عدتها منه استأنفت عدتها من أولها؛ لأنهما عدتان من 
واطئ واحد فتداخلتا. 

قوله: (وَتَتَعَدَدُ العدّة بعد تَعَدَّد الْوَاطىء بالشبهَة) أي: إذا وطئت بشبهة 
من اکر فر شخص فإن اا تتعدد» لأنهما حقان لآدميين فلم يتداخاه 
كالدينين ولأن كل واحد من الواطئين له حق في عدته للحوق النسب به 
في وطء الشبهة. 

قوله: «لا بالرَّنَا» أي: لا تتعدد العدة بتعدد الواطى بالزنا؛ لأن القصد 
من عدتها: العلم ببراءة الرحم» ويتحقق هذا باعتدادها من آخر من وطئها 
الا 

قوله: : اويخرم مُ عَلَى زوج الْمَوْطوءَة بشبهة و زنا نْ يَطَأَمَا في المَرْج 
ما دَامَتْ في الْعدَّة)؛ لأنها عدة فقدمت على حق الزوج» فمنع من الوطء 
قبل انقضائها. 


أ 


ك كان ال تحت 150 - 
6 


وقوله: «أَنْ يَطَأمَا في الْمَرْج) يفهم منه: أن له أن يستمتع بها بما دون 
الفرج. 


YD‏ يحوي 


اة مھ ی د ^ کے 
نك السلسبيل في شرح الدليل 


في الا حداد 


© قال المؤلف كال: 

ويب الإخدَاة : على المُتَوَنَى عَنْهارَوْها باح صَحِيح» مَاَامَتْ 
في العدّة. . ويجوز: : للبائن. 

والاغداة :رك الرَيكة والطيب: كالرعْفَرَانِء ولس اللي ولو حَاتمَا 
ولس المُلَوّنِ من الاب كالأَخَمَرٍ والأَضْمَّرٍ والأَخْضَرء والنَّحْسِينِ 
الا والإسْفِيدَاج والامتحال ارد والادّهان بِالمُطَيّبِء وتخمير 
الوجه وحَمّه. وها لبش الأييض. ولو حريرًا. 

ار ي اَل الَذِي مات رَوْيجَا في ما لم يَتعذّر 
وتنقضي العدّة: ب بمضی بِمْضيٌ الزَّمَانِ حَيْتُ كانت]. 


قوله: (وَيَحَتَ الإخداد) 


الإحداد لغة: المنع» والحد: الحاجز بين الشيئين'''» وهو مصدر 
أل يحدء يقال: أحدت المرأة على زوجهاء ويقال للمرأة: مُحدَّق 


.# /7 مقاييس اللغة‎ )١( 


سج كتاب العدة 2 20 - 
2 6 


وامرأة حادة'''. قال البخاري في صحيحه: «باب الكحل للحادة»”". 
قال الحافظ ابن حجر: «كذا وقع من الثلاثي» ولو كان من الرباعي لقال: 
المحدة قال 1ت A‏ لاقل را Ee‏ اه 
وحائض. قلت: لكنه جائزء فليس بخطأء وإن كان الآخر أرجح»" 


واصطلاحا: «اجتناب ما يدعو إلى نكاح المرأة» ويُرُغب في النظر 
إليها)”'. 


قوله: ١و‏ جب الإِْدَادُ عَلَى الْمَُوَنى عَنْهَا روجا باح صَجبح ما 
كاك في امه أي: بغ ا كام ميم أ ناكد على 
زوجها المتوفى عنها بالإجماع”' المستند إلى قول الله عو ولذ 


و رو ا L2‏ وو 2ے د < هم -- هه م 


يوون منم ویدروت روجا يريصن پانقسهن أرَبعَة نهر وعشرا 
[البقرة: 5 .]71١‏ وعن أم حبيبة ا و » أن النبي كلل قال: «لايحل لامرأة ةتۆمن 
بالله واليو م الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج؛ فإنها 


تحد عليه أربعة أشهر وعشرا)”'. 


.۲۲۱ / ١ ينظر: شرح حدود ابن عرفة‎ )١( 
۰ صحيح البخاري۷/‎ (۲( 

(۳) فتح الباري 9 / .49١‏ 

.١ 6 / ۸ المغني‎ )€( 

60 المغني ۸/ 11. 


)١(‏ سبق تخريجه ص:5159. 


والإحداد حى على المرأة» كعدة المطلقة؛ وليست حقنا لهاء والحكمة 
من مشروعية الإحداد قيل: هي ظهور براءة الرحم» ونوقش بأن المتوفى 
عنها زوجها قبل الدخول والخلوة تجب عليها عدة الإحداد بالاتفاق» 
ولو كانت الحكمة براءة الرحم لما وجبت عليها؛ لأنه لم يحصل الوطء 
ولا الخلوة فبراءة رحمها مقطوع بهاء ثم إن براءة الرحم يكفي فيها 
حيضة واحدة» ولهذا نقل ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية أنه قال: 
«والصواب: أن يقال: إن عدة الوفاة هي: حرم لانقضاء النكاح» ورعاية 
لحق الزوج» ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج. 
فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن»ء فيحصل بهذه 
فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل النكاحان» ألا ترى أن 
رشول كل لما عظم ,ته بحرم نساوه بعلذء» وبهذا الختض الرسول :لان 


أزواجه فى الدنيا هن أزواجه فى الآخرة» بخلاف غيره)”''. 


لکن يرد على هذا إشكالء وهو أنه إذا توفي عنها زوجها وهي حامل» 
ثم وضعت فور وفاته؛ فإنها تخرج من العدة» ولعل هذه المسألة مستثناة 
مما تقدم. والله تعالى أعلم وأحكم. 

أما الإحداد على غير الزوج؛ فإنه يجوز في حدود ثلاثة أيا فقطء 
فعن آم حبيبة فا قالت: سمعت النبي وك يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن 
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.09٠ زادالمعاده/‎ )١( 


كي كتكناي الت چ a‏ 
ل 


بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج» فإنها 
تحد عليه أربعة أشهر وعشرا)0". 

قوله: «وَيحُورٌ للْبائن» أ : يباح الإحداد لمطلقة طلاقا بائناء لكنه 
لا يسن لهاء وقد نقل الموفق بن قدامة الإجماع على جواز الإحداد 
للبائن”"» وأما المطلقة طلاقا رجعياً فإنها في حكم الزوجة فيجب 
عليها أن تحد. 


0 «وَالِْحَدَادُ: 8 الزيتة وَالطيب كَالرَعْمَرَانٍ وبس الْخلىٌ وَلَوْ 
تما وَس الْمُلَونِ من الاب كلحم ايعل ا 
بالْحنّاء ء وَالْإسْفِيدَاج وَالاكتحال بالا سود وَالادّمَان ِالمُطيّب و 
اجه وَحَفه» أي: أن المرأة المحدة يجب عليها أن تترك طيلة م مدة 
الإحداد الزينة كانت في البدن أو في الثياب» وترك التطيب؛ 
لحديث أم عطية كا أن رسول الله بيا قال: «لا تحد امرأة على ميت 
فوق ثلاث. إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوب مصبوغاًء 
إلا ثوب عصب. ولا تكتحل» ولا تمس طيباء إلا إذا طهرت» نبذة من 
قسط أو أظفار)”) 


(۱) سبق تخريجه ص:515. 


(۲) ينظر: المغني ۸/ ٠١٤‏ . 
(۳) أخرجه البخاري ۷/ »)0۳٤۲( 7١‏ ومسلم؟ / ۱۱۲۷ (۹۳۸). 


السلسبيل في شرح الدلیل جو 


وعلة منع المحدة من الطيب: أنه يحرك الشهوة. ويدعو ا 
المباشرة» ولهذا مُنعت المرأة أن تتطيب ثم تخرج أمام الرجال الأجانب» 
كما فى قول النبى يَكِ: «أيما امرأة أصابت بخوراً؛ فلا تشهد معنا العشاء 


الآخرة)”"'. 


وعليه فإن المرأة المحدة ممنوعة من الطيب بجميع أنواعه: سواءٌ 
كان طيبَ عن طريق اللمس أو عن طريق البخاخ أو البخور» ومن ذلك 
العطر في الشامبو ونحوه فتجتنبه المحدة» ويستثنى من ذلك: استعمال 
البخور عند الطهر من الحيض كما في الحديث السابق: «ولا تمس 
طباه إلة إذا ر ته ام فط أو أظفار». وال رال له" 
الكست- نوع من البخورء ويسمى بهذا الاسم عند العطارين» والأظفار: 
نوع آخر من البخورء والمعنى: يجوز لها أن تتبخر عند الانتهاء من 
الحيضء ولا يشترط أن يكون من قسط أو أظفار» ويغني عنه أي نوع من 
الطيب؛ لأجل قطع الرائحة» وإنما ذكر النبي ئة القسط والأظفار لأنهما 
الموجودان في زمنه. 

قوله: «كَالزعْفْرَانِ» وهو نوع من أنواع الطيب» ولذلك يمنع منه 
المحرم» وتمنع منه المرأة المُحدة. 

ومنها: لبس الحلي» وقد أشار إليه المؤلف بقوله: 


(۱) أخرجه مسلم "8/١‏ (::غ:)). 


ا ا 5 0 

«وَلبْس الحلىٌ وَلوْ خاتمّا»؛ لحديث أم سلمة» زوج النبي ييه أن 
النبي َيه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. 
ولا الممشقة, ولا الحلى» ولا تختضب. ولا تكتحل)”''. 

سواء كان خاتماً أو أساور أو غيرها فجميع أنواع الحلي ممنوعة في 
حقها ولو كان عليها حلي لزمها خلعه. 

وأما سن الذهب: فيخلع إن لم يكن عليها ضرر؛ لأنه نوع من الزينة» 
أما إن كان يلحقها بخلعه الضرر أو يشق عليها فلا يلزمها خلعه. 

وأما لبس الساعة ففيه تفصيل: فإن كانت تلبس للزينة لزمها خلعهاء 
وإن كانت لأجل معرفة الوقت فلا يلزمها خلعهاء وضابط ذلك العرف» 

EE is 75 2 ° 47‏ و سه ع ع 

«وَلسس الملوّن من الثياب» كالا حمّر. والاصفرء والاخضر» اي: 
تجتنب هذه الألوان» ونحوها مما يقصد بها التزين» والمرجع في تحديد 
ملابس الزينة هو العرف فما عده الناس في عرفهم لباس زينة فتجتنبه 

وأما ما شاع عند بعض العامة من أن المرأة المحدة تلبس الأسود؛ فلا 
أصل له. وأما النقاب فلا يلزمها أن تتركه؛ لأنه ليس له علاقة بالزينة. 


٤٤۳ /١؟ىلعيوبأو‎ .)7704( ۲۹۲ /۲ وأبو داود‎ .)31081( 5١6 / ٤٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
.۲۳۸ /۸ وجوده ابن الملقن فى البدر المنیر‎ .)25(14 / ٠١ وابن حبان‎ »)۷۰۱۲( 


2200 - چ السلسبيل في شرح الدليل و 


ومنها: الزينة في البدن والكحلء وأشار إليه المؤلف بقوله: 
) وَالنَحْسِينِ بالْحنّاء ء وَالإِسْفِيتاج وَالاكتحال الأَسْوَد وَالادْمَان 


بالطيب ولشهير ج وَحَفه» ای ع ترك التجمل 
بالأشياء المذكورة؛ أما الحناء والاكتحال فلحديث أم سلمة سلمة رة أن 


النبي يي قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. 
ولا الممشقةء ولا الحلى» ولا تختضب. ولا تكتحل»'. 

وأما الإسفيداج فهو شيء يعمل من الرصاص يدهن به فيحسن 
ويبرق» وهو معروف قديماء فهو داخل في الزينة التي تمنع منها 
المحتدة. 

ولا يحرم عليها غسل رأسها بالسدر؛ لأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» 
ويجوز لها تقليم الأظفار واللاستحداد؛ لأنه يراد للتنظيف لا للتزيبه”"ا 

ويحرم على المحدة الاكتحال بجميع أنواع الكحل؛ لأنه من الزينة. 

ويحرم عليها الإدهان بالدهن المطيب؛ لأن فيه استعمالاً للطيب 
وحفه يدخلان في الزينة في البدن. 


.٤۹۳ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.١١١ /7 ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )۲( 


چ٣‏ كتاب العدة 

والمؤلف ذكر أنواعا من الزينة الموجودة فى زمنه» ونحن نذكر 
أنواع] من الزينة الموجودة في وقتنا الحاضرء مثال ذلك: المكياج 
بجميع أنواعه؛ فتجتنبه المرأة المحدة» والعدسات الملونة فهي من 
الزينةء وطلاء الأظافر» وما تحمر به الشفاه» وجميع مساحيق الزينة. 

ت ٠ء‏ 5 0 ع 

قوله: «وَلها لِبْسٌ الأبيض وَلوْ حريرًا أي: وللمحدة أن تلبس اللباس 
الأبيض ولو كان من حرير؛ لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كما 
أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسهاء 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة7'. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأبيض إذا كان من لباس الزينة يحرم 
على المحدة لبسه» أما إذا لم يكن من الزينة فلا بأس بلبسه» وهذا هو 
القول الراجح» وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من قياسه على المرأة 
إذا كانت حسنة الخلقة فقياس مع الفارق؛ لأن الأبيض كغيره من اللباس 
ولا ميزة له عن غيره من الألوان. 

لواحي و لطر ارا 

«وَتَجِبٌ عِدَةٌ الوَمَاة : في الْمَنزل الذي مَاتَ رَوْجُهَا فيه قا لم عدر ر 
a‏ لي بيت الزيضة اللا ناكد 
فيه ما لم يكن هناك عذر يمنع من ذلك؛ لحديث الفريعة بنت مالك بن 


.١١1 / ٤ ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


الماسييل ق قر الال او ج 


سنان وهی أخت أبى سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله تسأله أن 
ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواء 
حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت فسألت رسول الله كَل 
أن أرجع إلى أهليء فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة» فقال 
رسول الله كَل «نعم» قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو 
فى المسجد دعانی» أو أمر بی فدعيت له» فقال: «كيف قلت؟» فرددت 
عليه القصة التى ذكرت من شأن زوجى. قالت: فقال: «امكثى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت: 
فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألنى عن ذلك» فأخبرته فاتبعه. 
ا 00 
وى 

فيجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج» وعدة المرأة حقٌ عليهاء 
فملازمتها للمنزل حقٌ عليهاء فإذا تركه الورثة لها ولم يكن عليها ضررء 
)١(‏ أحمد 58/55 (۲۷۰۸۷)» وأبو داود ۲۹٣۱/۲‏ (75700)/ والترمذي " /٠٠ه‏ 

(YT) 1614 /۳ 

فال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح)» وصححه الحاكم في مستدركه. 

وقال الزيلعي في نصب الراية ۳ / :۲٠۳‏ «قال محمد بن يحيى الذهلي: هو حديث 


وقال ابن الملقن في البدر المنير ۸/ :۲٤۳‏ «هذا الحديث صحيح). 


وقال ابن القيم في زاد المعاد 0/ "07 : «وقال أبو عمر بن عبدالبر: هذا حديث مشهور 


ل کات العدة ب ٤۹۷‏ - 


أو كان المسكن لها لزمها أن تمكث فيه طيلة العدة» ولا يجوز لها أن 

وقوله: «ما 3 5 يتعذر) أي : ما لم يتعذر بقاؤها فيه» ومن ذلك أن 
فط لجرا ضار e a‏ 
أن البيت مستأجر ولم تجد الأجرة التي تدفعها للمالك ونحو ذلك من 
الأسباب. 

مسألة: يجوز للموظفة المعتدة أن تخرج لوظيفتها والطالبة المعتدة 
أن تخرج لمكان الدراسة؛ لأن هذه أعذار معتبرة للحاجة. 

ويجوز للمعتدة أيضا أن تخرج للسوق لقضاء حاجتهاء إذا لم تجد 
من يأتي لها بحوائجهاء وإنما تمنع من الخروج لغير الحاجة كالخروج 
للنزهة أو لحضور مناسبة اجتماعية؛ لأنه خروج لغير الحاجة. 

قوله: «وََنْقَضي الْعدَةٌ ب بِمْضيٌ الزَّمَان حَيْتُْ كَانَتْ) أي : تنقضي عدة 
ا عنها ا مم :ركبا مقي كان كاك الكل إذ لسن 
المكان شرطأً للاعتداد. 


فلو لم يبلغها أن زوجها توفي إلا بعد خمسة أشهر فليس عليها شيء. 
فإن العدة تنقضي بمضي الزمان» وليس علمها بوفاة زوجها شرطاً في 
العدة» فلو لم تعلم إلا بعد انقضاء العدة سقطت. 


N‏ لجهوها 
2 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 
4ھ باب اسْتبْرَاء الإمَاء 24 


قال المؤلف يََاننه: 

[وهُو واجبٌ في ثَلانّةِ مَواضع: 

أَحَدمًا : إا مَك الول ولو طفان اَم د e a‏ 
ا أو : كان بائعها قد اسْتَبْرَ كَيِرَأهَا. أو: بَاءَ أو وَهَبَ أَمَتَهُ »نم عادَت إِلَيْه 
بقشخ أو غَيْره. 

اريت لم يحل اسْتِمْتَاُهُ بهَا- ولو بالقبلة- حَنّى 


مَدَّ وَوَطْئَهاه ت أرَادَ أن يُرَوّجَهَا أو يَبِيعَهًا يها قبل 
الاسْتَبْرَاء: ف ف فيَحر م مُ. فلو خالف: صح الس دون التكاح. ون لم طا 


أ و 
نرت e‏ رو ع ٤‏ 


الغالث: إذا أَغْتَقّ امه أ 
و لض 3 
ال 


آم وَلَدِه أو مَاتَ عَنْهَا رمَا اشتبر راء تمسهاء 


الاستبراء استفعال من «البراءة»» وهي التمييز والانقطاع» يقال: برئ 
اللحم من العظم» إذا قطع عنه وفصل منه. 

وقد خص المؤلف ييه الاستبراء بالإماء» والصواب أنه عام في 
الإماء وغيرهن» كالموطوءة بشبهة» والمزني بهاء والمعقود عليها بعقد 
فاسد. ١‏ 

وعليه: فإن الاستبراء: تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم. 

قوله: «وَهُوَ وَاجِبٌ في ثَلانَةِ مَوَاضِعَ) أي: يجب استبراء الإماء في 
ثلاثة مواضع: 

قوله: «أَحَدَمًا: إِذَا مَك الَجُلٌ وَلَوْ طفاد آم يُوطا مله حَنَّى وَلَؤْ 
ملكا مِنْ طفل أو 91 ی أو كان انها قذ اشرما أ باع أو وَهبَ متهم 
اث إل بشخ أو بره وَحَنِتُ اقل امك لَمْ يحل انتا بها وَلَوْ 
الله حَنّى 200 يَسْتَبرنَّهَاه أي : يح غل الرنخل ولو كان طفل أن سحترئ 
اکا واااو التولكانك وك كانت ١د‏ 
ثيب حتى وإن ملكها من طفل آخر أو من أنثى أو كان بائعها قد استبرأها 
أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه الأمة بفسخ أو غيره كبيع أو هبة ولو 
قبل تفرقهما عن المجلس على الراجح؛ لأن الغرض من الاستبراء هو 
التأكد من براءة الرحم. 


م 9 سه افق فر الال و د 


فإذا انتقل الملك: لم يجز له الاستمتاع بهاء ولو بالقبلة» حتى يستبرئها. 

واستبراء الإماء يكون بحيضة. 

وقوله: «وَلَو بالقبلة حَنّى يَسْتَبْرنَهَا» اختلف العلماء في هذه المسألة: 
مسي ا ل د 
الحنابلة» قال فى الإنصاف: «هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب)”) 

والقول الثاني في المسألة: يجوز الاستمتاع بالأمة بغير الوطء قبل 
الاستبراء» واختاره ابن القيم”''» وهو الراجح؛ لآن الغرض من الاستبراء 
هو التأكد من براءة الرحم» ولا يؤثر على ذلك الاستمتاع بها بغير الوطء 
لي للد تع بها بغير الوطء أن 


32 وماك 


قوله: «التاني: إا مَلَكَ اَم وَوَطتَهَاء ثم راد أن يروجا أو يبيعَهَ 
ل الاشتدرًا E‏ ۶ صَحٌ اليح ذُونَ التكاح» ِن لَمْ اما 
جار أي: الحالة الثانية التي يجب فيها الاستبراء: إذا ملكها ووطئهاء 
ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل أن يستبرئها؛ فيحرم عليه ذلك؛ فإن 
عاند وباعها أو زوّجها قبل الاستبراء؛ صح العقد دون النكاح» وعلى 


(۱) الإنصاف 9/ .7"١5‏ 
(۲) ينظر: زاد المعاد ه/ ۷۳۹. 


سج باب استيراء الإماء 7 5 0٠١١‏ مح 


المشترى: الاستبراء» فإن باعها المالك الأول قبل الوطء وبعد الملك 
جاز ذلك؛ للقطع ببراءة الرحم. 

قوله: «الثَالتُ: إذا أت أمته ا أو آم وده اؤ ماك عَْهَا رمَا شتير متبرَاءً 
َفْسِهًا إِنْ لم تُشتبرَأ قبل أي: الحالة الثالثة التي يجب فيها الاستبراء: ما 
لو أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها فيجب عليها استبراء نفسها إذا لم 
تك فن انت ئت من قبل؛ لأنها كانت فراش لسيدهاء فلم يجز أن تنتقل 
إلى فراش غيره إلا بالاستبراء. 


م ”ثيه 


فيما يحصل بد استبراء الأماء 


© قال المؤلف ییاه 

1وا ستبراءُ الحامل: و . ومن تحيض: بِحَيْضَة. . وَالآيِسَة 
الوا الى لو لو ا : بشهر. . والمُزتفع حَيِضَهَا ولم عم 
ا عَشَّرَةِ أشهُر. والعالمَة ما رَفَعَهُ: : بَخَمْسِينَ سَنَهه وشّهْر. 

ولايكون الأشدواة: إلا غد مام ملك الأمَةِ كُلَهَاه ولَوْلَمْ يَفِْضْهًا. 

وإِنْ مَلَكَهَا حائضًا: لم يكتف بتلك الحَيِضّةٍ. إن ملك 6 E‏ 
عدَّة: اكتفِيَ بهًا. وَإِنْ اذَّعَتَ الأمَة م المَوْرُونَةٌ نَحْرِيمَهًا علّى الوَارث بِوَطء 
مُوَرنْهه أو اذّعَتَ الْمُشْئَرَاةٌ أن لَهَا رَوْجًا: صَدّقت]. 


١ + 


1 


قوله: «وَاستبْر راء الْحَامِلِ: د كر أي : استبراء 7 يكون 


م < 


ET 1 1‏ [الطلاق. ٤‏ ومتى كانت حاملا باثنین أو أكثر 


فلا ينقضىي استبراؤها حتى تضع آخر حملها. 


.157 /۸ ينظر: المغني‎ )١( 


6 0 


ص 96 


قوله: «وَمَنْ تحيض: بِحَيْضَة) أي: واستبراء ذات الأقراء يكون 
أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
: 20 


قوله: «وَالآيسَةِ وَالصَّغِيرَة وَالَْالَة التي لَمْ تَر حَبْضًا: بشَهْرا أي: 
يكون استبراء الأمة الآيسة» والصغيرة ومن لم تر الحيض ا لأن 
الشهر يقوم مقام الحيضة"". 

قوله: «وَالمُرتفع حَيْضهًا وَل تَعْلم ما رفع يَعَشْرَة أَشْهُر ا أي : 
كيرا الأمه الى رتم ا ا ی انديع 
للحملء وشهرٌ للاستبراء. 

قوله: ١وَالعَالِمَةِمَارَفْعَهُ‏ َمْسِينَ سو وشَهْرِ أي: وتستبرأ من ارتفع 
حيضها لسبب معلوم بخمسين سنة للؤياس» وشهر للاستبراء. 

وقد سبق أن رجحنا: أنه لا فرق بين العالمة وغير العالمة» وعليه: 
فلا فرق بين هذه المسألة» بين التي قبلها. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۷ / ۳۲٣‏ (۱۱۲۲۸)»ء وأبو داود ۲ / 548 .)3١01(‏ الترمذي 
/٤‏ *©» والدارمي ۳ / ٤۷٤۱(١٤۲۳)ء‏ والطبراني في المعجم الصغير 
0١‏ رو والحاكم في المستدرك ۲ / ۲ (۲۷۹۰) وصححه. 


ET / ۸ المغني‎ (۲) 


4ه ه چ السلسبيل في شرح الدليل و 


3 و 0 2 و ر 
قوله: ولا کون الاستبراء إلا بعد تمّام ملك الامَة كلها ولو لم 
يَقَبِضْهًا) أي: لا يجب الاستبراء إلا إذا ملك الأمة ملكا تام وإن لم 
قوله: «وَإِنْ مَلَكَهَا حائضًا لَمْ يحتف بتلكَ الْحَيْضَةَ) أي: إن ملك 
الأمة وهى حائض فلا تعد تلك الحيضة التى ملكها فيها كما لو طلق 
زوجته وهى حائض؛ فلا تعد تلك الحيضة. 
قوله: «وَإِنْ مَلَكَ مَنْ تَلْرَّمْهَا عدَّةٌ: اكُتّفى بها» أي: إن ملك أمة 
تلزمها عدة اكتفى بعدتها؛ لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم» والبراءة 
قد حصلت بالعدة» فلا فائدة فى الاستبراء بعد العدة» بل هو ضرر على 
السيد بمنعه من أمته بلا ضرورة. 
ره ا و 0 د 2 0 0 0 
قوله: «وإن ادعت الامة المَوَروئة تحريمها على الوَارث بو طء 
مُوَرنْه أي: إن زعمت الأمة الموروثة عن أب أو ابن مثلاً: أن أباه وطئها 


قوله: «أؤ اذَّعَتُ المُشْئَرَاة أنَّ لها رَوْجَا صَدَّقَتْ) أي: وكذلك لو 
اشترى أمة فادعت أن لها زوج صدقت؛ لأن هذه الأمور إنما تعرف من 
جهتهاء ما لم يقم دليل على عدم صدقهاء فالأصل تصديقها في ذلك. 


2 


> 


كتاب الرضاع 


© قال المؤلف ياه 

ا اسْتِرْضَاعَ الاجرَةء والكافرّة» و سَيَة الحلق» والْجَذْمَاء 
ET‏ 

َذَا أَرْضَعَتِ المَزأء فاا بن حَمْلٍ لاج بالوَاطي: صا ذلك 

الطفل : وََدَهُمَا ا وان سَفْلوا: ولا وَلّدهمًَاء Ns‏ 
من الآخَرء أو غَيْره: : إخوته وأََوَاتِه. . وسل على ذَلِكَ. 

وتخريم م الرَضاعء في التكاح» ووت المَحرَميّة : كالنّسَبِ. بشرط : 

و فلّو ارصع بَقيةَ الحَمْس بَعدَ 
الحَاميْن بلخظة: لع تبت ال* 

وق اقل الذي قط ولذ كوا ثم امْتَصٌ ثانيًا فراضعة ثانية: 

والسعُوط في الألف» والوجودُ ذ في القَم؛ E U‏ 
بالمَاء وصفاته باقية: : كالرّضاع في الحرْمَة. 

ون شك في الوّضّاءء أؤ عَدّد الوَضَعَات: بُنِيَ عَلَى القين. وإِنْ 
شَهِدَتُ به مَوْضَيّة: تبت النَّحْرِيمُ 

ومن حرمت عل بنت امراق کامه» وجدته» وأخته» اوت 
طفلة: ڪر مها عليه بدا 


2 52 و 


ومن حَرْمَتْ عَلَيهِبنْتُ رَجُلِ» كأبيه» وده وأخيه وانه إا أرْضَعَتْ 
َوْجَمّه بلبَنه طفلة: حَدّميْهًا عَلَيْهِ أبدًا]. 


2 مه ع ك السلسبيل في شرح الدليل «عطص 


الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي» واصطلاحا: مص من دون الحولين 
لبن الآدمية أو شربه ونحوه» وقيّد بعضهم بأن يكون اللبن ثاب عن حمل » 
وهي مسألة خلافية» سيأتي الكلام عنها مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة» فمن الكتاب قول 
الله كك مت رڪم اکم وبتاکم وأ عو نحت وع که 
مَكتلككج وات آل وَبِنَاتُ الخدت وأمَه“ طم ال اَرَصنتک 
وَأَحَونكُم ّت الرَصعَةَ 4 لالساء:77]» فدلت الآية على ثبوت 
المحرمية بالرضاع. 

ومن السنة: حديث عائشة تا عن النبي بيا أنه قال: «الرّضاعة 
تَحرّم ما 7 نحرّم الولادة» '"'. وحديث ابن عباس ها عن النبي ي أنه 
قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 9 

قوله: ايِكرَهُ اسْتِرْضَاعحٌ الْمَاجرَة وَالْكَافِرَةَ وَسَيْتَة الحُلْقء وَالْجَذْمَاء 
وَالبَرْضَاءِ) 

الفاجر لغة: الفاسق. واصطلاحًا: هو من ارتكب كبيرة» والكبيرة: 


.۲۸١ /9 ينظر: نيل المآرب في شرح دليل الطالب ص: ۲۸۳ والفروع‎ )١( 
.)١555( ۱٦۲ /5 (5049).؛ ومسلم‎ ٩ /۷ أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۱٤٤١( 1١504 /5 أخرجه: البخاري ۳/ ۱۷۰ (75140)) ومسلم‎ )۳( 


9 


كل معصية رد تب عليها حدٌ في الدنيا أو وعيد في الآخرة: من لعنة أو 
غضب أو نار أو سَخَط أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة ونحو ذلك 
وإنما كره استرضاع الفاجرة والكافرة؛ لأن الرضاع له تأثير في الطباع» 
فالكافرة أو الفاجرة قد يكون لها تأثير على الرضيع. 

وقوله: «وسيئة الحَلق) أي يكره استرضاع امرأة سيئة الحُلق؛ لأنها تُشبه 
الحمقاء» وقد روي عن النبي يي أنه نهى أن تسترضع الحمقاء”"» ولكن 
هذا الحديث لا يصح عن النبي كله وعللوا لذلك بقولهم: إن الرضاع 
له تأثير في الطباع» فاسترضاع الحمقاء ربما يؤثر على الطفل الرضيع»› 
فيكون أحمق» واسترضاع سيئة الخلق قد يؤثر على الرضيع فيكون سيئ 
الخلق» وكذلك يكره الجذماء- وهي من بها جذام- والبرصاء» -وهي 
من بها برص -؟ لأنهما قد يؤثران على صحة الرضيع. 

وهذه المسائل ليس عليها دليل ظاهرء والكراهة حكم شرعي 
يحتاج إلى دليل» ولا دليل يدل على ما ذكرء ولهذا فالأقرب أنه لا یکره 
استرضاع الحمقاء وسيئة الخلق وغيرهما مما ذكرء والقول بأن الرضاع 
له تأثير في الطباع وأن من استرضع حمقاء أو سيئة الخلق يجعل الرضيع 
أحمق أو سيئ الخلق غير صحيح ولم يثبت يثبت ذلك طبيا وإنما هو من كلام 
بعض الناس فلا يرتب عليه حكم شرعي. 


.)۲٠۷( أخرجه: البيهقي في السنن ۷/ 555» وأبو داود في المراسيل برقم:‎ )١( 


8 ۰۸ وك الملسيل شرع الدئل ا« حت 


قوله وا أرصََتِ الْمَأة ةُ طفلا لبن حمل لاحق بِالْوَاطِيٍ صَارَ 
ذلك الطفل وَلَدَهُمَا أي : لو أن امرأة أرضعت طفلاً بلبن ثاب عن حمل 
لاحق بالواطئع أي يلحق الواطئع نسب ذلك الحمل صار ذلك الطفل 
لذ ا 


وهل د يشترط في اللبن الذي يحرّم في الرضاع أن يكون ثاب من 
حمل أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: يشترط في اللبن المحرّم أن يثوب عن حملء وبناءً 
عليه إذا ثاب اللبن عن غير حمل فلا ينشر الحرمة» وهذا هو المذهب 
عند الا الا إن الليق إذا ات عن غير مقن فيو لين ب 
حقيقة. وإنما هو رطوبة متولدة» لن ال هو ما ا العظم وآننت 
القول الثاني: لا يشترط في اللبن المحرّم أن يكون ثاب عن حمل» 
وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”''» والمالكية”'"» والشافعية“ »وهو 
رواية عند الحنابلة”*'» واستدلوا بعموم قول الله تعالى: AS‏ 
(۱) ينظر: الانصاف ۰۳۲۹/٩‏ والفروع ۲۷۸/۹. 
(۳) ينظر: المدونة ۲/ ٤٠٠٠‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 607. 
(6) ينظر: المجموع ,8١/٠5١‏ ونهاية المحتاج ۷/ 1/7١7-1/ا1.‏ 
(5) ينظر: المغني .7714/١١‏ 


للج كتابالرضاع ج ...ل 


الي رصعت وَأَحَوتُحكُم مر ال سلعة © [النساء: «YT‏ ولم يرد في 
الآية التقييد بكون الرضاع من لبن ثاب عن حمل» ولأن ألبان النساء څلقت 
لغذاء الأطفال» ولا فرق فى ذلك بين كونه ثاب عن حمل أو بدونه» وكون 
اللبن يثوب من غير حمل - وإن كان نادرا- إلا أن جنسه معتاد. 

والراجح قول الجمهور. وهو أنه لا د يشترط في اللبن المحرّم أن 
يكون ثاب عن حمل؛ نهدا م لين ولا دليل على إخراجه من 
عموم النصوص الدالة على التحريم بالرضاع» أما القول بأن اللبن الذي 
يثوب من غير حمل رطوبة متولدة فغير صحيح بل هو لبن حقيقي. 

قوله :"وده إن سفوا ولا وَلَدِهمَا ولاك كر هماد مِنَ الح 


م 
ص 
و 


و غيْره» إخوته وَأَحَوَاتَه وَقس عَلَى ذَّلكَ) 

أى: صار أولاد الطفل وإن سفلوا أولاد ولدهما وصار أولادٌ كل 
منهما أي من المرأة ومن الواطئ الذي ثاب لبنها من حمله من الآخر أو 
محر كي رد مر عير ا 
أو تزوّج بامرأةٍ غيرها فثابَ لها لبن من حمل منه» فأرضعت به أطفالاً أو 
ا -. فإن الذكور منهم يصيرون إخوته والبنات أخواته» وقس 

على ذلك لکن لا تن: تنتشر حرمة الرضاع إلى أقارب المرتضع» سواءً كانت 
القرابة بالنسب أو بالمصاهرة. 


اپ «وتخريم ضاي فكاع نوت المخر م كالنّسَب) ذكر 


السلسبيل في شرح الدليل و 
وقد أشار المؤلف لذلك بقوله: «وَتَحْرِيمٌ الرّضّاع في التُكاح». 
لأخته ولعمته من الرضاعة ونحوهم وقد أشار لذلك المؤلف بقوله: 
م 9 ال لمَحرميّة کا لنّسَب» ويضاف لذلك: 
الرابع: جواز الخلوة بكل من تحرم عليه بالرضاع فهذه الأمور 
الأربعة هي المترتبة على الرضاعء وما عداها من الأمور المترتبة على 
قوله: برط أن يَرِئَضِعَ حَمْسَ رَضْعَات)» لقول عائشة ييْليُا: «كان فيما 
٠‏ 0125 8 ۰ 0 - 
فتوفي رسول الله كي وهنّ فيما يُقرأ من القرآن""". وقولها: «وهنّ فيما يقرأ 
من القرآن» لقرب العهد بالنسخ ولم يبلغ من كان يقرؤها النسخ. 
وهذا هو المذهب الشافعية والحنابلة". 


3 
1 


.)١507( ۱۹۷/٤ أخرجه: مسلم‎ )١( 
٠۳١ - ٥۳١ /۷ المغني‎ ۷١ /۷ ينظر: أسنى المطالب 7/ 17 5» نهاية المحتاج‎ )۲( 
. (€0 كشاف القناع ه/‎ 


قوله: في العام مَيْن). أي في الحولين» لقول الله ك # وَالْوالدتَ 
5 رصع ولد 100 


دهن عون عملي 4 [البقرة: 77]» ولقول النبي يك ١لا‏ يحرم 
من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. وكان قبل a‏ 


قوله: «قلو ارْتَضَعَ بَقِيّةَ الْحَمْس بَعْدَ الْعَامَئْن ن بلخحظة لم تبت | لَحَرْمَة) 
أي لو ارتضع في الحولين أقل من خمس 5 ثم ارتضع بقية 
الخمس بعد تمام الحولين ولو بلحظة فلا تثبت له المحرمية. 

مسألة: رضاع الكبير» اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن رضاع الكبير لا يحرم مطلقاء ويشترط للرضاع أن 


يكون في الحولين» وهذا مذهب الجمهور: من الحنفية”" والمالكية”" 
والشافعية“ والحنابلة. 


واستدلوا بعموم الأدلة السابقة» ومنها حديث: «لا يحرم من الرضاعة 
إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام»» وحديث: «لا رضاع 


إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم»'"'". 


.)١١57( ٤٤٩/۲ أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 0/ "الا شرح فتح القدير ۳/ 0. 

)۳( ينظر: المدونة ”/ ٠1-550‏ 5» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ 607. 
)٤(‏ ينظر: المجموع ٩‏ 80 ونهاية المحتاج ۷/ 1۷1-1۷0 . 

.58١ /٩ والفروع‎ ۳۳٤-۳۳۳ /۹٩ ينظر: الإنصاف‎ )4( 


ء٤٦1١‎ /۷ والبيهقي في السنن الكبير‎ ٠٠٠-٠٠٤/١ أخرجه: الدارقطني في السنن‎ )١( 


العتسيل قرغ الال وح ته 


القول الثاني: أن رضاع الكبير ينشر الحرمة» ولا يشترط أن يكون 
الرضاع في الحولين. وهو مروي عن عائشة"» وعلي”''» وبه قال الليث 
بن سعد وعطاء وابن حزم" 


واستدلوا بما جاء ذ فى الصحيحين. أن امرأة أبي حذيفة» سهلة بنت 
كيين انك للدي كله ات إن الما ف بلغ ما ولغ اجان وغل 
ما عقلواء وإنه يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك 
شيئاء فقال لها النبي بي: «أرضعيه تحرمي عليه» فأرضعته. 

ا الثالث: أن و 0 الحاجة» 
ل ال 
حذيفة السابقة» وقال: «وهذا الحديث أخذت به عائشة. وأبى غيرها من 
أزواج النبي ية أن يأخذن به» مع أن عائشة روت عنه أنه قال: «الرضاعة 
من المجاعة». لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية» فمتى 


واللفظ للبيهقي. 

)١(‏ ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٤٠٠-٤٥۹/۷‏ (17887). والسئن الكبرى للبيهقي 
/ا/ 616-0۹ . 

(۲) ينظر: المصنف لعبد الرزاق ۷/ ٤١١‏ (۱۳۸۸۸)ء وفي إسناده عبدالكريم بن أبي 
المخارق» وهو ضعيف. 

)۳( ينظر: بداية المجتهد ۳/ ٠۰‏ والاستذكار ۲٠٠ /٦‏ والمحلى بالآثار .۲٠۲/۱۰‏ 

(5) أخرجه: البخاري ۷/ ۷ )٥۰۸۸(‏ مختصرًاء ومسلم »)٠٤١۳١( ۱۹۸ /٤‏ واللفظ لمسلم. 


كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام» وهذا هو إرضاع 
دخات واااو فيصر إل الح ب بجو ذا Sa‏ 
للحاجة ما لا يجوز لغيرهاء وهذا قول متوجه)"". وهذا القول قوي» 
وقول الجمهور أحوط. 

مسألة: لو أن أهل بيت أخذوا طفلا من الدور الاجتماعية وأرضعوه: 
رخص للمفتي أن يُفتي بمثل هذه الفتيا باعتبارها حالة خاصة. 


25 و 


ع ١وَمنَى‏ امْنَصَّ اندي ص فاه ول ا ثم مص ثانا 
فَرَضعَة ع ضعَة تانية» ات أن الطفل إذا امتص الثدي ثم ة قطعه-ولو بدون 
اختياره- اعتبرت رضعة واحدة» وإن عاد وامتص الثدي ثانية» فرضعة 
ثانية غير الأولى» وقيل: إن المرجع في ذلك إلى العغرف» ولم يرد في 
الشرع تحديده بشيء» وفي العرف أن الطفل إذا مص الثدي ثم قطعه 
باختياره فتحسب رضعة. أما إذا قطعه قهرا لا تحسب رضعة» فتكون 
الثانية مُكمّلة للأولى» وهو الذي استقر عليه عرف الناس» وهو الأقرب 
في هذه المسألة. 

قوله: » اعوط في الأنْفٍ. وَالوَجُورٌ ذ في المَم؛ باكر ا 
حلط بِالْمَاء» وَصِمَاَهُ باقية ت كالرّضَاع ذ ل 
ل فى التي اا الاح نس افوا عورد أن يقطر أو 
يُصب اللبن في فم الرضيع من غير الثدي» فحكم السعوط والوجور في 


الحرمة كالرضاعء فلا يشترط أن يلتقم الطفل الثدي. 

وقوله: «وَأَكُلُ مَا جيّنَ أو حلط بِالْمَاءء وَصِفَائَهُ باقية كَالرّضَاع في 
الْحْرْمَة) أي لو أن لبن المرأة صنع منه الجبن» ؛ ال الطفل» أو خلط 
اللبن بالماء» وكان اللبن هو الأغلب فيأخذ حكم غير المشوب» وكل 
ذلك تثبت به الحرمة؛ لقول النبي ككلةِ: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم 
وأنبت اللحم»'. 

قوله: «وَإِنْ شك في الرّضاعء َو عَدَدِ الَضِعَات, كس عل اليّقين) 
ا د ا لا؟» أو شك في عدد یات 
هل هي خمس أو أقل؟ بنى على اليقين» فإذا قالت امرأة: آنا أشك هل 
أرضعت هذا الطفل أم لا؟ نقول: الأصل أنها لم ترضعه. هذا هو اليقين» 
وإذا قالت: أشك هل أرضعته أربعًا أو خمسًا فاليقين هو أربع» والخامسة 
مشكوك فيهاء والقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك» فالرضاع يُبنى على 
اليقين» لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. 

قوله: «وَإِنْ شهدت به مَرْضِيّةُ تبت النَحْرِيمٌ» أي إن شهدت على 
الرضاع امرأة مرضية أي ثقة ثبت حكم الرضاع وهو التحريم» لحديث 
عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب» قال: فجاءت أمة 


)۱( أخرجه: : الدارقطني في السنن 0/ € ٠ o-۰‏ والبيهقي ذ في السنن الكبير ۷/ »٤1١‏ 
واللفظ.للبيهقي. 


سوداء» فقالت: قد أرضعتكماء فذكرتٌ ذلك للنبي ية فأعرض عني» 
فتنحيّت فذكرت ذلك له» قال: «كيف وقد زعمت أن قد أرذ ضعتكما)( 2 
وفي لفظ: «كيف وقد قيل»"» ففيه دلالة على قبول قول المرأة الثقة فى 
إثبات الرضاع. ١‏ 


قوله: (١وَمَنْ‏ حدم مَتْ عَلَيْه بنْتُ افر مُه وَجَدتِهوَأَختِه ذا أَْضَعَتْ 
طفُلة حَبَمَنْهَا عليه ادا امن رمت عات امراة من الي 
كبنت أمه أي أخته. وبنت جدته أي أمه أو خالته» وبنت أخته» لأنه 
خالهاء فإذ أرضعت واحدة منهن طفلة حرمتها عليه أبدَّاء لأنها تصير 
ابتتها من الرضاعة» فإذا كانت المرضعة هي أمه فالمرتضعة تكون أخته. 
وإذا كانت المرضعة جدته» فتكون ابنة المرتضعة عمته أو خالته» وإن 
كانت المرضعة أخته» فتكون المرتضعة ابنة أخته. 


سا ص 6 > وس 


قوله: «(وَمَنْ حَرْمَتْ عليه بنْتُ رَجُلِ کأبیه وجده» وأخيه: وَابنه إذا 
أَرْضَعَتٌ رَوْجَتْهُبَََنهِ طفلَة حرمَنْهًا عليه ابد أى ومن حرمت عله رنت 
رجل من النسب» كبنت أبيه » أي أخته» وبنت جده» أي عمته أو خالته» 
ونت :ا شخ لأنه عَمّهاء ASE Ra ls‏ 
أزواج هؤلاء بلبنها طفلة حرّمتها عليه لأنها صارت ابنة من تحرّم ابنته 
٠. ٠ 1 2 .‏ هك 1 7 هه اا 

عليه» وينفسخ فيهما النكاح إن كانت المرتضعة زوجة. لقول النبي 155: 


(۱) أخرجه: البخاري ۳/ ۱۷۳ (5109). 
(۲) المصدر السابق ۱/ ۲۹ (۸۸). 


«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"'". 

مسألة: ما يُسمى ببنوك الحليب لا يجوز إنشاؤها ما دام أنه حليب 
آدمیات؛ لأنه ستختلط الأمهات ولا يُدرى من هي الأم. ويحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» ومثل ذلك بودرة حليب الأمهات لا يجوز 
أن يُعطى منها الطفل وينبغي منع استيرادها لما ذكر» وجاء في قرار مجمع 
الفقه الإسلامى الدولى بشأن بنوك الحليب: 

أولاً: إن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع 

ثانيا: إن RSS e‏ 0-00 
المحافظة على النسب» وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. 

الثا: إن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود 
الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات 
الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي» الأمر الذي يغني عن 


وقرر المجمع ما يلي: 


أولا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. 


.)۱٤٤۷( 1١56 /٤ أخرجه: البخاري ۳/ ۱۷۰ (51510).: ومسلم‎ )١( 


جه كنات الرضاءغ 2 - ۷اه - 

اني: حرمة الرضاع منها"'". 

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: 
«لا يجوز شرعا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل 
آخر به؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي 
يقع التحريم بها شرعا من جهة المرضعة» ومن جهة صاحب اللبن» ومن 
جهة الرضيع» إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقد قال 
النبي بي «من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه»» وبناء على ذلك 
لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين 
لذلك»”". 


> 
ام 


)00 ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» قرار رقم ٦‏ الدورة الثانية قرار رقم: 
7 ”ى بتاريخ ١1035/4/15-51١هه.‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى١؟7/‏ 41. 


كتاب النفقات 


<> قال المؤلف يَدَانده: 

يَجبٌ عَلَى الرّوج :ما لا غتی لِرَوْجْتِه عن من مأل ومَشْرَبٍ ومَلْبَسِ 
ومَشكنء بالمَعْرُوف. ويَعتبرٌ الحَاكمٌ ذلك إن تَتارّعَا: ِحَالِهِمًا. 

وعَلَيْهِ: م 37 اكوا و 
من الحَدَث والحَبَثْء وغَشل لتاب . 

وعله لي خادم إن كانت من خد يُخْدَمُ مثْلها. وت و 


م 


النفقات جمع: نفقة» وأصلها في اللغة: الإخراج» ومنه سمي التفاق. 
لأنه خروج من الإيمان» واصطلاحًا: كفاية من يمونه بالمعروف. 

قوله: يجب عَلى الزَّوْج» نفقة الزوجة واجبة على الزوج بالإجماع؛ 
لقول الله وَيََ: لفق دُوسَعَةٍ من سَعَيِوءُ 4 [الطلاق:۷)» ولقوله: وطن 
غل الى نارف 4 لتر , ولقول النبي يَكِ: «ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف""' 


)01( أخرجه: مسلم 79/5 .)١5١18(‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


وسبب وجوب نفقة الزوجة على الزوج إمكان الاستمتاع بهاء فما 
دام أنه يمكن أن يستمتع بها فيجب عليه أن ينفق عليهاء ولهذا إذا كانت 
ناشزاً يسقط حقها في النفقة» وهكذا إذا كانت عند أهلها ولم تسلم له لم 


قوله: «ما لا غت لرَوْجه عَنْهُ ِن مأك وَمَشْرَبٍ وَمَلْبسِ وَمَسْكَنٍ 
بالْمَعْوُوفٍ)» 
المأكل والمشرب والملبس والمسكن ويراعي في ذلك حال الزوج 
والزوجة وغرفهما. 

قوله: «وَيَعَْبِرُ الْحَاكُمُ ذلك إِنْ تََارَعَا بِحَالِهمًا» أي أن للحاكم تقدير 
ذلك إن تنازع الزوجان في تقدير النفقة» فيعتبر الحاكم تقدير النفقة 
وإن كان الزوج والزوجة معسرين فينفق عليها نفقة معسرء وإن كانا 
متوسطين فنفقة متوسطء لكن إذا كان الزوج معسراً والزوجة موسرة أو 
العكس فهل العبرة بحال الزوج أو بحال الزوجة؟ هذه المسألة محل 
خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجب على الزوج عند اختلاف حال الزوجين في 
اليسار والإعسار أن ينفق عليها نفقة المتوسط ما بين الغني والفقيرء 


سم عبشت مت 


وهذا هو المذهب الحنابلة'''؛ لقول النبى ية لامرأة أبى سفيان: «خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف»""» ووجه الدلالة إن إيجاب نفقة الموسر 
على المعسرء أو نفقة المعسر على الموسر ليس من المعروف الذي أمر 
به الشارع» فيكون الواجب نفقة المتوسط. 


القول الثاني: أن المعتبر هو حال الزوجة دون الزوجء فإذا كانت 
موسرة فيجب لها عليه نفقة الموسرء وإذا كانت معسرة فلها نفقة 
المعتنترة: وإلبه :ذهب الحدفية"' ».وهو زواية عند الخابلة . واتتذلوا 
بالحديث السابق: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» ووجه الدلالة 
أن قوله کل “وضع :نا كفيك يذل عن أن ا 


القول الثالث: أن المعتبر هو حال الزوج» وإليه ذهب الشافعية””', 
وهو رواية عند الحنابلة"'' » واستدلوا بقول الله تعالى: لمق دسق 
ن سو وس قارعد ردک ليق مآ انه ا کیک ا نر ما 
الها سكل الله بعد غسر مسرا ا [الطلاق:۷]ء وقالوا: إن المراد بقوله 
تعالى: ا ن سَعَيِدء © أنْ من كان غنياً فعليه : نفقة الغني» 


(۱) ينظر: المغني ۰۳٤۹/۱۱‏ والإنصاف ۹/ .٠٠٤‏ 

(۲) أخرجه: البخاري 11/۷ »)٥۳۹٤(‏ ومسلم .)۱۷۱١( ۱۲۹/٩‏ 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ه/ »١1155‏ ورد المحتار 6/ 7/85. 

(:) ينظر: الإنصاف 4/ 7605. 

)2( ينظر: المجموع /٠١‏ ١٠٤٠ء‏ ونهاية المحتاج ۷/ /1/1. 

.764 /9 ينظر: الإنصاف‎ )١( 


الاب الذليل سيت 


3 


والمراد بقوله تعالى: #ومن فر عله رزفه, ففق مما ءانه لَه 4 أن من 
كان فقيرًا فبحسب حاله. ثم أكد ذلك -جل وعلا- بقوله: ف لا یف اله 


ر 


سال لما ءانا 4. 


وهذا القول هو الراجح -والله أعلم- لدلالة الآية وهی صر يحة 
في المسألة فقد أناطت النفقة بحال الزوج لفق دُوسَعَةٍ من معيو ومن 


ر ص 


ر را ح يرو ڳو < با وک وہر ب سه رر ع 
فر عه رزقه: فلسنفق مما ءانه الله لا كف الله سال لا ما ءادها 4 » وأما ما 


استدل به أصحاب القول الثاني من حديث امرأة أبي سفيان» فالجواب 
عنه: أن الأمر الوارد في الحديث ليس مطلقاء وإنما هو مُقيّد بالمعروف. 
لقول النبي كَلِِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». والمعروف هو 
ما أقره الشرع» والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع طالَآبَكِلِنُ أله قا 
اھا 4 . 

قوله: «وَعَلَيه موه انها مِنْ دُهْنِ وَسِدْرِ» أي يجب على الزوجة 
توفير ما تحتاج إليه زوجته للنظافة اظيا غالا والدهن والسدر. 
وقد ضرب المؤلف مثلا بما هو موجود في زمانه كالسدر» ومثل ذلك 
في وقتنا الحاضر: المنظفات الحديثة» كالشامبو والصابون ونحو ذلك. 


قوله: «وَتَمَّن مَاء الشُْبء وَالطهَارَة مِنّ الْحَدَتْء وَالْحَمَتْء وَعَْسْا 
من الحدث أو الخبث» وكذلك الماء الذي تغسل به ثيابها؛ لأن ذلك كله 


داخل فى حوائجها المعتادة. 


١ 


تح حص کناب انات 


6 0 
7 > ام > 
لي 6٠‏ 


قوله: «وَعَلَئِِلَّهَاحَادِمٌنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُحْدَمُ مئْلّهًاا أي: يجب على الزوج 
أن يوفر خادمًا لزوجته بشرط أن تكون زوجته ممن يُخدم مثلهاء كالموسرة» 
أو أن تكون من أسرة عندهم خدم» وهذا داخلٌ في المعروف الذي حت 
الله تعالى عباده عليه بقوله: #وعاشروهن بالْمَعَروٍ 4 [النساء:9١].‏ 

قوله: «و رمه مُؤْنِسَةٌ لحا جَة) كأن يُسكنها في مكان مُوحش أو 
مخوف» أو أن تخشى المرأة على نفسها من عدوء فيلزمه أن يحضر لها 
من يُؤنسها؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه 
على نفسهاء وإذا احتاج الزوج للإقامة في ذلك المكان لظروف عمله 
فيلزمه أن يحضر لها من يؤنسها. 

مسألة: نفقة علاج الزوجة هل تجب على الزوج أم لا؟ 

أولا: التداوي جائز وليس واجباء وقد حكي الإجماع على عدم 
وجوبه» ويدل لذلك حديث عائشة كلها أنها قالت: لَدَدْناه- أي النبي لا 
في مرضه» فجعل يشير إلينا أن لا لدونيء فقلنا: كراهية المريض 
للدواء» فلما أفاق قال: «ألم أنهكم أن لدُوني؟». قلنا: كراهية المريض 
للدواء» فقال: «لا يبقى أحد في البيت إلا لد -وأنا أنظر- إلا العباس. 
فإنه لم يشهدكم» ٠"‏ فلم يُرد النبي بيا التداوي مع شدة مرضه. ولو كان 
واجبًا لما تركه» ثم لمّا أجبروه على ذلك أمر حين أفاق أن يُقتص منهم. 
إلا العباس فإنه لم يحضر الواقعة. 


.)۲۲۱۳( 54/1 ومسلم‎ »)٤٤٥۸( ١5/5 أخرجه: البخاري‎ )١( 


اللشميل شرع الال و د 
قال الإمام ابن تيمية تىمىة ا ره : (لست أعلم سالفا أوجب التداوي» 0 
a‏ 
القول الأول: لا تجب نفقة علاج الزوجة على الزوج» وبهذا قال 
جمهور الفقهاء: من الحنفية والمالكية”" والشافعية والحنابلة)؛ 
لأن الله تعالى إنما ألزمه بالنفقة المستمرة e‏ سحا 
قى ذُوسَعَة ون سعيّهء # [الطلاق:7]» ونفقة العلاج من الأمور العارضة» 
والأصل في الإنسان السلامة من العلل والأمراض من الأمور الطارئة. 


القول الثاني: أنها تجب مطلقاًء وهو قول لبعض فقهاء المالكية"» 
وذهب إليه كثير من المعاصرين» لقول الله تعالى: مإوعَاسْرَوهن 
الْمَعْرَوِفِ #[النساء:14]» وليس من المعروف أن يرى الزوج زوجته تَشُكو 
من المرض ولا يقوم بعلاجها. 


القول الثالث: تجب عليه نفقة نفقة العلاج إذا لم تكن كثيرة عرفا 
وأما إذا كانت كثيرة عرفا فلا تجب» وإليه ذهب الشيخ محمد 


.0515 /7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲( ينظر: شرح مختصر القدوري ۲/ ٠٥‏ . ورد المحتار ه6/ ۲۸۵. 

(۳) ينظر: مواهب الجليل ٥٤۷ /١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي /٤‏ ۱۸۷. 
)٤(‏ ينظر: المجموع ٠٤۹/۲١‏ ونهاية المحتاج ۷/ 190. 

.7015 /١١ ينظر: المغنى‎ )٥( 

81 لطر واس و‎ (٦) 


م 3 1 | وات 1 9 e‏ 
٥ ۴ 0 ۱ 2‏ - 
ل 6 


ابن عثيمين يَدَإدْه''؛ لأن نفقة العلاج اليسيرة تدخل في باب المعاشرة 
المدروت اراس بن المعروت دجوي الزوج زوجت دالم من تداع 
دلا وتطلت الأمن أن ياي لها بسكن قرفن بح أن العلا غير 
واجب عليه» لکن لو كان علاجها يتطلب نفقات كثيرة وسفر للخارج 
مثلاً فلا يلزمه ذلك لكن لو تبرع به فهذا من الإحسان» والراجح -والله 
أعلم- هو القول الثالث. 


~e ROL Ig 


(1) ينظر: الشرح الممتع .٤٠١/١۳‏ 


© قال المؤلف كياينة: 


[والواجبٌ عَليّه: دَفعُ الطعَام في اول كَل يَوْمِ. ويجوز: دَفْمُ عرّضه 


ولا َلك الحاكمٌ: أن يَفْرض عرض القُوت دَرَاهِمَ- مَكَا- إلا 
بتَرَاضيهمًا. وقزضة ليس بلازم. 
ويَجبُ لها : الكشوَةٌ في اول كل عام. تلكا : بالقّيضء قلا بَدَلَ لما 
سَرِق» أو بَلِيَّ. 
وإِنْ الْقَضَى العَامُ والكشوَةٌ باقية: فَعَلَيْهِ كسْوَةٌ للعام الجديد. 
وإِنْ مَاتَء أؤ مَانَتْء أؤ يَانَتْء قَْلَ انّْقضَّائه: رَجَمَّ عَلَيْهَا بقشط ما 
بفي . 


وَإِنّ أَكَلَتْ مَعَه عادَةء أو كَسَاهَا بلا إدْن: سَقَطتٌ]. 


قوله: «وَالْوَاجِبٌ عَلَيْهِ َف العام في أل كل يم أي يجب عليه أن 
يأتي بُوتها من الإفطار والغداء والعشاء مع طلوع شمس كل يوم وهذا 
الوك معدل انط ار ی لك حرى عازه عرف اا 2ا 
الله كَيْلَ: #وعل ]وود له ل رهن وكسو ن بالعروفي ).[البقرة:۲۳۳]ء وأما 
التحديد بزمن فليس عليه دليل. 


ل 0 


قوله: «وَيَحُورْ دَفْعٌ عوّضِه إن تَرَاضَيًا) أي: أن الأصل في النفقة 
هو دفع الطعام لكن إن تراضيا على دفع قيمة الطعام جاز ذلك. والذي 
يظهر أيضا أن المرجع في ذلك إلى العرف» والناس في وقتنا الحاضر 
يفضلون دفع الدراهم» إلا في حالات خاصة., كأن تكون امرأة لا تجد 
من يشتري لها الطعام وتكون المحلات بعيدة عنهاء فهنا نرجع للأصل 
وهو دفع الطعام. 

قوله: «وَلَا يَمْلك الخاكم ن رض عِوَض القَوت دَرَاهِمَ إلا 
بِتَرَاضِيهِمًا» أي لا يق للحاكم إذا تنازع الزوجان في النفقة أن يجعل 
مكان الطعام دراهمَ إلا برضاهما. 

قال ابن القيم - يَيْنْكُ-: « فرض الدراهم لا أصل له في كتاب 
الله تعالى» ولا سنة رسوله ية ولا عن أحد من الصحابة كف ... بل 
المعروف الذي نص عليه صاحب الشرع أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم 
فعا بلسو لسن المغزو ف شو هل 

قوله: «وَفَرْضْهُلَيِسَ بلآزم» أي لا يلزم اتباع فرض الحاكم عوض 
الطعام دراهم؛ لأنه فرض غير واجب» والأصل هو الطعام» وعلى هذا 
لو أن الزوجة طالبت بأن يعطيها الزوج نفقتها مصروف شهري ورفض 
وقال: أنا أوفر لك جميع ما تحتاجين إليه من الطعام والشراب والكسوة 
والمسكن فله ذلك ولا يلزمه أن يعطيها مصروفاً شهريا. 


.5060 زاد المعاد ه/‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


قوله: «وَيَجبٌ لَهَا الكسْوَةٌ في أوَّلِ کل عَام» أي ويجب عليه في اول 
كل سنة أن يُعطيها ما تحتاج إليه من الكسوة للشتاء والصيف والربيع 
والخريف» والقول الراجح أن المرجع في ذلك هو العرف فيكسوها بما 
تحتاج إليه عرفا وبما يُكسَى به أمثالها. 

قوله: «وَتَمْلِكَهَا بالْمَيْض فَلَا بَدَلَ لما رق أو بَلى» أي: تملك المرأة 
النفقة والكسوة بالقبض» رف ت عل ذلك اها بير فبك او مایت أو 
ضاعت بعد قبضها لا بدل لها على الزوج؛ لأنها قبضتها منه وتلفت في 
ضمانها فلم يلزمه غيرها. 

قوله: «وَإِنْ اْقَضَى الْعَامُوَلْكسْوَةبَاقِية عليه كسْوَةٌللْعَام الْجَدِيدِ» لأن 
الاعتبار بمضي الزمن دون حقيقة الحاجة» والراجح في هذه المسألة: أن 
الكسوة تجب بقدر الحاجة» ويرجع في ذلك للعرف والحاجة فيكسوها 
بما يُكسَى به أمثالها. 

قوله: «وَِنْ مَاتَ أَوْ مَانَتْ بل انْقضَائه رَجَعَ عَلَيِهَا بقشط ما بي أي : 
إن قفدت كر ها رل الام مات احدهما قبل اغا العام فللووخ 
أن يستر جع منها بقدر ما بقي» وكذلك للورثة حى الاستر جاع منها؛ لأنه تبين 
عدم استحقاقها لذلك» وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس له الاسترجاع؛ 
لأنه دفع إليها بعد وجوبها عليه» فلم يكن له الرجوع فيهاء وهو وجه عند 
الحنابلة» قدمه الموفق وغيره”"''» وهو الأقرب في هذه المسألة. 


.51١ /١١ ينظر: المغني‎ )١( 
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قوله: «وَإِنْ أكَلَتْ مَعَهُ عَادَةٌ أو كَسَامًا بلا إذن سَقَطْتُ» أي إن أكلت 
الاح وا - كما هو المعتاد- اھ ادن ا سقط عنه 
نفقة الطعام والكسوة. والرجح -كماسبق- أن المرجع في هذا كله 
للعرف؛ لقول النبي بية: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"'". 
فلا حاجة لهذه التقييدات والتحديدات التي ذكرها المؤلف. 


حصي مره راجيس 


.)۱۲۱۸(۳۹ /٤ أخرجه: مسلم‎ )١( 


0 - الال كرح الالال« هسه 


فصل 
© قال المؤلف كاثة: 
والءَجعيَةُ مُطلمَاء E Ns OL‏ 
حَامِلا: كالرَّوْجَةَ في اَمَف والكشوّةء والمشكن. 
ولاشَيْءَ: لكر الحامل مِنْهُنَّ ولا: لِمَنْ سَائَرَتْ لِحَاجَتهَاء أو لر 
أو زيارةء ولو بإِذن و 


0 


0 0 و 
خدت نفقتهاء وأنكرّث: فقو لها 


5 سم وو کے 
وإن ادعى نشوزهاء او 


ومتى أَغْسَرَ بتَفْقَة المُعْسِرِ أ كشوتف أو مشكنف ا صَارَ لا يج 
الف الا يونا دون يوم أوه غات ال وتَعذَّرَتْ َلْهَا ممه 
ِالاسْتدَانَة وغَيْرهَا: فلَهَا المَسْحُ» فَوْرًا ومُتراخيًا. 

ولا صځ: بلا حاكم فِيفْسَحُ بطلهاء أؤ تَفْسَحبأمْره. 

إن اكع المُوسرٌ من الق أو الكشوَةه كدت عَلَى مَالِه: فلا 
ا وكِمَايَة وَلدِهَا الصّغْير]. 


قوله: «وَالتَجْعِيّةُ مُطلَمًاء وَالْبَائنُ وَاللَاشرٌ الْحَامِلُء وَالْمُتَوََى عَنْهَا 
رَؤْجُها حاملاً: كَالزَّوْجَة في التَمََةَ وَالْكسْوَة وَالْمَسْكَن) دک الال 
أربع نسوة تجب لهن النفقة والمسكن كالزوجة» وهن: 

- الرجعية مطلقا أي: سواء كانت حاملاً أو غير حامل» لأنها في 
حكم الزوجة. 


- والبائن وهى: المطلقة طلاقًا بائئاء بشرط أن تكون حاملا. 


- والناشز. وهي . التي حرجت عن طاعة الزوج» كالتي تخرج 
من بيتها بغير إذنه بشرط أن تكون حاملا. 

- والمتوفى عنها زوجها بشرط أن تكون حاملا. 

والثلاث الأخيرات إنما وجبت لهن النفقة والسكنى لأجل 
الحمل. 

والمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا سكنى؛ 
لأن مال زوجها انتقل بالموت للورثة. ولا سبب لوجود النفقة على 
الورثةء لككن إن كانت حاملا فتفقة الحمل اتكون من ته فى التركة: 
فإن لم يكن هناك تركة فتجب نفقة الحمل على وارثه» لقوله تعالى: 
إوعل أَلْوَارثِ 0 ذلك 4 [البقرة: *777]. 


لمح كه 


قوله: 'وَلَا شَيْءَ لِمَيْر الْحَامل مِنْهّنَّ» أي لا شيء من النفقة والسكنى 
لقي اللحاعل EEE a‏ متلق نيا 
زوجها. 

قوله: 'وَلَا لِمَنْ سَائَرَتُ لِحَاجتِهاء أو رة أو زيَارَ وَل دن 
الرّوْج» أي ليس للزوجة النفقة إذا ات لحاجتها أو نزهة أو زيارة 
سواءً كان ذلك بإذن الزوج أو بغير إذنهء قالوا: لأنها فوت التمكينَ لحظ 
نفسها ولقضاء حاجتهاء فأشبه ذلك ما لو استنظرته قبل الدخول مده 
فأنظرّهاء وذهب بعض الفقهاء إلى أنها إذا خرجت بإذنه ولو لحاجتها 
فلا تسقط نفقتها؛ لأنها ليست بناشز لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
النفقة على الزوج» وهذا هو القول الراجح. 

قوله: «وَلَوْ ادَعَى تُشُورًا أو أَنّهَا أَحَدّتْ تَمَقَْهَا وَأنْكَرَٺ فَقَوْلَّا 
بيَمينها) أي لو اذعى الزوج فور زو أو ادعی نها ادت تَفْقَتْهًا 
َكَرَت الزوجة نشوزها أو أخذها للنفقة فعليه البينة فإن لم يكن لديه 
بينة قُدَّمَ قول الزوجة بيمينها؛ لأن الأصل عدم ذلك. 

والقول الثاني في المسألة: أن القولّ في ذلك قول من يشهد له 
العرف» ويكون ذلك بالنظر إلى حال الزوجين من الصلاح والفسادء 
والبحث عن القرائن الدالة على صدّق أحدهماء وهذا هو اختيار الإمام 
ابن تيمية''' وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. 


(۱) ينظر: الإنصاف 9/ .۳۸٤‏ 


م كباشت ہی 
ل 0 


قال ابن القيم: «إذا ادّعت المرأة أنه لم ينفق عليهاء ولم يَكشها مدة 
مقامه معه أو سنين كثيرة» والحسٌ والعرف يكذّبهاء لم يحل للحاكم أن 
يسمع دعواهاء ولا يطالبه برد الجواب» فإن الدعوى إذا ردّها الحش 
والعادة المعلومة كانت كاذرة»'. 


وهذا القول هو الراجح» وعلى هذا إذا كان أقارب هذه المرأة أو 
جيرانها يعرفون أنها امرأة ناشز وسليطة ومتمردة على زوجها وتخرج 
بغير إذنه» واستطاع الزوج أن يأتي بإثباتات على هذا أو قرائن» فيكون 
القول قول الزوج. 

أما لو كانت هذه المرأة امرأة صالحة ومستقيمة» ويظهر على الزوج 
آثار البخل والشح» فالقرائن تدل على صدقها فيكون القول قولهاء وإذا 
وبااي را 

قوله: «وَمَتَى أَعْسَرَ 5 َة المُغْسِرٍ أ كسوته أ مَسکنه» أو صَارَ 
لا جد التَمَقَهَ إلا يَوْ ةو تويز ايا 
بَالاسْتَدَانَة ة وَغَيْرِمَاء قَلَّهَا المح قور وَمُتَرَاخْيّاه أي: إذا لم يجد الزوج 
قذر نفقة المعسر ا »أو كان موسرًا لكن لغيابه لم 
يترك لها نفقة» ولم يمكنه أن يوفر لها النفقة ولو بالاستدانة ولم يتيسر لها 
أن تستدين عليه فلها أن تطالبه بفسخ النكاح عاجلاً أو آجلاء ويدل لهذا 


.00 /۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 


حديث أبى هريرة كله أن النبى بي قال: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». تقول المرأة: إما أن 
تطعمني» وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمنى واستعملني» ويقول 
الاين أطعمني» لئ من تدعني»» فقالوا: يا أبا هريرة» سمعت هذا من 
رسول الله يبد ؟ قال: للا هذا من كيس أبي هريرة»"'» ويدل قول 0 
هريرة هذا على أن هذا القول معروف لدى الصحابة: أن الرجل إذا أعسر 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أن للمرأة المطالبة بالفسخ عند الإعسارء وإليه ذهب 
الشافعية”''» والحنابلة”"» واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق. 


القول الثاني: ليس للمرأة المطالبة بالفسخ بالإعسار. وإليه ذهب 
الحنفية“» واختاره الشيخ عبدالرحمن بن سعدي””' يَدَاننْه. 


القول الثالث: أن لها الفسخ فيما إذا أعسر عن النفقة الحاضرة 


.)01766( ٦۳ /۷ أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: المجموع 2177/7١‏ نهاية المحتاج ۷/ 717. 
(۳) ينظر: المغني ۰۳٦۱/۱۱‏ والإنصاف 9/ ۳۸۳. 

)4( ينظر: رد المحتار 0/ ٠۳۰٠‏ وبدائع الصنائع ٠١۹/۰٩‏ . 
(۵) تفسير السعدي» ص: ٠٠٤‏ . 
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والمستقبلة لا الماضية» وإليه ذهب المالكية". قالوا: ليس للقاضي 
مطالبته بما مضى» لسقوطه بالإعسار وإذا علمت بفقره عند العقد لا 
يحق لها المطالبة بالفسخ. 

والراجح هو القول الأول؛ لظاهر حديث أبي هريرة السابق. 

قوله: ولا يَصحّ بلا حاكم) أي لا يصح الفسخ في الأحوال 
المذكورة إلا بحكم حاكم؛ لآن هذا الفسخ مختلف فيه فلم يجز بغير 
الحاكم كالفسخ لأجل العْنّة ونحوها. 

قوله: فسح بطلبهَا أ أو تَفْسَحُ ب مرا أي إما أن يفسخ الحاكم بطلب 
من الزوجةء أو تفسخ هي بأمر من الحاكم؛ لأن الحق لها فلم ييجز دون 
طلبها. 

قوله: «وَإِنِ امع الْمُوسِرُ مِنَ النَقَقَةَ أو الكسْوَة وَقَدَرَتْ عَلَى مَالِه 
قلهًا الأَخد مه بلا إذْنه بقذر کفایتها وكفاية وَلَدمًا الصَّغير) لحديث 
عائشة رة اوعد CEE E‏ لله إن أ ميان رحا 
شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. 
فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» فهذه فتوى من النبي كَل 
بأن تأخذ ما يكفيها من النفقة ونحوها بغير إذنه بالمعروف وهو ما كان 


.015و07١/6 مواهب الجليل‎ ۱۹۷-۱۹١ /٤ ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
.)۱۷۱٤( ۱۲۹/۰ ومسلم‎ ,.)57754( ٦٦ /۷ أخرجه: البخاري‎ )۲( 


بقدر كفايتها وحاجتها ولا تزيد عليه» وقوله: «وكفاية وَلَدمَا الصّغير) 
تقييد المؤلف بالولد الصغير محل نظرء والأقرب أن النفقة لازمة للولد 
سواءً كان صغيرًا أو كبيرًا فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفى أولادها سواء 
كانوا صغاراً أم کباراً. 


2 


س جچدک يا ثم فة الأكَارب وَالْمَمَالِيكِ 2م 00 - 
مهه بَابُ فقة لقاب وَالمَماليك مجه 


<> قال المؤلف يرأ 

[يَجِبَ على القريب: تَمَقَه أقاربه» وكسُوتهُم وسّكْنَاهُمْء بِالمَعْرُوف» 
م 0 2 
بثلاثة شرّوط: 

الأوّل: أن یکوئوا كرا لا مال َم ولا كفت 

الثاني : : أن يكو المُنْفِق ع نيا إِمّا بماله أو کشبه :أن ضر عن فوت 
تسه ورَّؤْجُته ورقيقه. يَوْمَهُ وليْلتّه. 

الثالثٌ: أن يكو د وَارنَالَهُمبقَرْض أؤتعصيب إلّا: الأصُولَ والفُروع 
جب لهم ,كلهم نطق 000 

وإِذًا كان للققير وَرَنَ دون الأب: فتمَمَنهِ على قَذْرِ إزثهم. ولا يلرم 
الوسر مهم مع فر الآحَرِسِوَى كذ إزئه. 

ومن قَدَرَ على الكشب: جر لمن تَبُ علو ريب ووؤجة. 

ومن لَمْ يَجذ ما يكفِي الجمِيع: بدا َه فرَوْجَته فرتقي قله 
فأبيه؛ فأمّه فوّلد انه فجده» فأخیهء * م م اقرب فالأقرب. 

ولش حى اة نأا وان ع نعف ع لد قوز 
ا 


2 5 0¢ لس 


Sor سج 6ص‎ e2 
. وحَيْث امتنع منها زوج أو و قريب وأنفق أجتبيٌ نة الرجوع: رَجَعْ‎ 
لا تمَقَة: مَعَ تلان الدّينء إلا: بالوّلاء].‎ 


اسيل ف شرع الدلل و ا 


سبب وجوب النفقة يرجع إما إلى الزوجية أو القرابة أو الملك. 
وسبق الكلام مفصلا عن سبب الزوجية ومتى تجب نفقة الزوجة ومتى 

والأقارب: أصول وفروع وحواشى. فالأصول: الآباء والأمهات 
وإن علواء والفروع: الأبتاء والبنات وإن نزلواء والحواشي: هم من 
تفرعوا من الأصول فيدخل فيهم الأعمال والأخوال. 

قوله :حب عَلَى الريب تهاب كوم وَسْكَنَاهُمْ بالْمَعْرُوف» 
الله ا ر ا لحرن 4 [البقرة: ]۲٣۳‏ 

قوله: ١بدَلانة‏ شرُوط» أي: تجب النفقة على الأقارب إذا كانوا من 
غير عمودي النسب كالإخوة والأخوات وأبناء الأخ وأبناء العم بثلاثة 
شروط: 

« الأول : أن يكو توا و فقَرَاءَ لا مال لَهُمْ وَلا كَسْبَ» لأن النفقة إنما تجب 
على سبيل المواساة» والغنى بما يملك والقادر على التكسب مستغن عن 
المواساة. 


Keti 9‏ ر 
سج باب تَفقَة الأقارب وَالمَمَاليك 


<A 
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قوله: «الثاني: أَنْ يَكُونَ الْمُنْفْقُ غَنيا: إا ماله اؤ كشب وَأَنْ يَفْضْلَ 


عن قوت نَفْسِه وَرَوْجَته وَرَقيقه يَوْمَهُ وَليْلتَهُ» هذا هو الشرط الثاني» 
والغنى في كل شيء بحسبه» ولیس المقصود به هنا أن يكون ثري بل 
إذا کان لديه ما يكفي حاجته وحاجة من تلزمه نفقته من زوجته وأولاده 
ورقيقه ثم بقي شيء فاضل عنها يومه وليلته وجبت عليه نفقة قريبه. 
قوله: الثالت: أن یکو ارتا هم قر أو تغصيب إلا الأَصُولَ 
وَالْفْوُوعَ َيَحِبُ [ ۾ وَعَلَيْهِمْ مُطلقًا» ما ا الثالثى وهو أن 
يكون هذا ا ا وار لمن ينفق عليهم إما بفرض أو تعصيب». 
وهذا الشرط خاص بالحواشي كالإخوة والأخوات اه والدليل 
على هذا الشرط قول الله وق: © وَالْواِدتُ عن أَوَلْدَهَنَّ حون كاملين 
لمن أراد أن مي اء وَعَلَالمولود له رهن وسو يلوف أي 
الوالدات» ثم قال: #وعل أَلْوَارثِ م OL‏ ا أي ست 
على وارث الولد- الذي لو مات الصبي وله مال ورثه عنه- نفقة الرضاع 
کا تبعل لابه دل ذلك غل امفراط أن بكرن هذا ا لر یب وار 
لو جوب النفقة عليه» فإن كان غير وارث فلا تجب عليه» فمثلا: إذا كان 
الرجل له أبٌ أو ابن وأ فقيرء فلا تجب عليه النفقة على أخيه؛ لأنه 
ليس وارنًا له» فإنه لو مات أخوه حجبه الأب أو الابن» وعلى هذا فيجوز 
له أن يعطيه من الزكاة بل يستحب ذلك لكونه يجمع بين الزكاة وصلة 


الخ 


6 0 - چ السلسبيل في شرح الدليل و 


مثال آخر: شخصٌ له إخوة صغار فقراء وأبوهم متوفى» فيجب عليه 
أن ينفق عليهم؛ لأنه وارث لهم لو ماتوا. 

لكن هذا الشرط لا يشمل عمودي النسب وهم الوالدان وإن علواء 
والأولاد وإن سفلواء فتجب النفقة عليهم» اوا کاو وار نن او غر 
وارثين» ولهذا قال المؤلف: إلا الأصُولَ وَالُْوُوعَ» يجب لَهُمْ وَعَلَتهمْ 
مُطلقًاه» ويدل لوجوب النفقة على الوالدين أدلة كثيرة منها قول الله وكق: 
#وقضئ ریک ألا یدوا ياه ودين سسا ) [الإسراء: ۲۳]» ومن 
الإحسان إلى الوالدين: الإحسان إليهما بالنفقة؛ لأن البر يكون بالقول» 
وبالفعل» وبالمال. 

ويدل لوجوب النفقة على الأولاد نصوص كثيرة منها قول الله كَيْلَ: 
ولا وود له له يدهن وکسو چن باَلْعروفي ‏ [البقرة: ۲۳۳]» وقد حكى ابن 
المنذر الإجماع في وجوب النفقة على الوالدين والأولاد فقال: «وأجمع 
أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مالء 
واجبة في مال الولد... وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم»'. 

وعلى هذا فمن له أب وجد معسران فتجب عليه نفقتهماء ولا يسقط 
وجوب النفقة على الجد لكونه محجوبا بالأب المعسر. 


5 ا ٥‏ فيه ع 
قوله: «وَإذَا كَانَ لفقي َر دُونَ الأب فته عَلَى كَدْرِ إِرْنْهِمْ» أي 


.1517//6 الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 


1 E 
1 بلج بَابتَفَقَةالأقَارب وَالْمَمَاليك هي‎ 


إذا كان الوارث غير أبيه فنفقته على قدر إرثهم؛ لأن الله سبحانه رتب 
النفقة على الإرث فقال: 0 ل كلك 4 نت أن يتونب 
عسوو وا ب 
فيعطى للام ثلث التركة وللجد الباقى وهو الثلثان» وكذلك لو كان له 
جدة وأخ شقيق» فعلى الجدة سدس نفقته» والباقي على الأخ الشقيق؛ 
لأن النفقة تكون على قدر الإرث. 

قوله: «ولا يَلرَمٌ المُوسرٌ مِنْهُمْ مَعَ فقر الآخَر سِوّى قذر إِرْئْه فلو 
كان للرجل الفقير -مثلا- أخوان أحدهما موسر والآخر معسر فلا يجب 
على الموسر إلا نصف النفقة؛ لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار 
الل ا ا 

قوله: «(ومن ل كَدَرَعَلَى الكشب جير بر لتق مَنْ تب عليه مِنْ قريب 
رو مانن كان فادرا سان CN Eee‏ 
على من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة؛ لقول النبي ككة: «كفى 
بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول»'» ورواه مسلم بلفظ: «كفى بالمرء 
إثما أن يحبس عن من يملك قوته)”''» وتركه الكسب مع قدرته عليه 


.)171( ۲۹۸ /۸ أخرجه: النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)447(18/7 أخرجه: مسلم‎ )۲( 


قوله: «وَمَنْ لَمْ جذ مَا يفي الْجَمِيعَ بَدَْ بنَفْسِهِ؛ كأن يجد مالا لكنه 
لا يكفى نفسه ومن تلزمه نفقته فيبدأ بنفقة نفسه؛ لقول النبى كلاة: «ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك»'. 


قوله: «فَرَوْجَته أي: ثم نفقة زوجته؛ لأن نفقة الزوجة على سبيل 
المعاوضة وليس على سبيل المواساة» ولهذا تجب نفقة الزوجة مع 
اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب فإنها على سبيل المواساةء فتجب 
في حال اليسار دون الإعسار. 

قوله: «قَرَقِيقه» نفقة الرقيق تلي نفقة الزوجة؛ لكونها تجب مع اليسار 
والإعسان. 

قوله: «قَولَدِيء نابيب می ولد انتب جد ابي ثم الأب 
َالأَقرَب» أي: تجب نفقة هؤلاء الأقرب فالأقرب حسب ترتيبهم في 
الميراث» فمثلاً الولد مقدم على الأب في الميراث؛ لأن عصوبته أقوى 
فيقدم كذلك على الأب في النفقة. 

مسألة: يُشكل على القول بتقديم نفقة الولد على الأب حديث 
ابن عمر ها في الثلاثة الذين أَوَوًا إلى غار في جبل» فانطبقت عليهم 
صخرة فلم يستطيعوا الخروج» فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم» 
وتوسل أحدهم ببره بوالديه وقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران 


(۱) أخرجه: مسلم ۳/ ۷۸ .)۹٩۷(‏ 
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4 ا د و 
وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوم فلم أرح 
عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن 
أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالآ ذ فلبئت والقدح على يدي أنتظر 
استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية yT‏ فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك ففرج عنا ما 
نحن فيه من هذه الصخرة... الحديث”''» فتوسل إلى الله تعالى بتقديمه 
والديه على أولاده وكان ذلك من أسباب انفراج الصخرة. 

فالجواب: أن هذا كان في شرع من قبلناء ويمكن القول أيضًا بأن 
أولاد الرجل لم تكن لهم حاجة شديدة وإنما كانوا يريدون شيئًا زائدًا 
على حاجتهم الضرورية» فرأى الرجل أن إكرام والديه مقدم على إكرام 
أولاده. 


oF مس‎ 


قوله: «وَلِمْسْتَحقٌ النَّققَة أن يَأَحُدَ مَا يفيه مِنْ مَال مَنْ تحب عَلَيْهِ بد 
إِذنه إن امْتَتعَ؛ أن ١‏ مساعح تلقة الزوجة رولك له إن رغد ما تياد 
نفقته من مال من تجب عليه النفقة إذا امتنع من الإنفاق ولو كان أخذه 
بغير علمه ولا إذنه؛ لحديث امرأة أبي سفيان أنها أتت النبي ية فقالت: 
يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي» 
فقال لها النبي يكئِدْ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)7”) 


.)۲۷٤۳( ٩۰ /۸ ومسلم‎ )١ ٠٦/۳ أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١7154( ۱۲۹/۰ ومسلم‎ :)0174( ٦٩ /۷ (؟) أخرجه: البخاري‎ 


E‏ هه السلمميل ف شرح الدذليل, ومست 


وهذا الحكم ليس خاصاً بالزوجة بل يشمل كذلك الأولاد وكل 
مستحق للنفقة إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق على مستحقيها 
فلهم أن يأخذوا من ماله بغير علمه إذا كان مقصراً في النفقة عليهم. 

وعلى هذا فلو كان هناك شاب فقير مات أبوه وله أخ غني وقد امتنع 
من الإنفاق عليه» فإن قدر هذا الأخ على الوصول إلى مال أخيه» جاز له 
أن يأخذ منه بغير علمه ما يكفيه بالمعروف. 

وهذه المسألة داخلة فيما يسميه الفقهاء بمسألة الظفر» وهي: كل 
من له حق عند غيره فله أن يأخذه ولو بغير علمه» لکن ينبغي ألا يكون 
ذلك إلا إذا كان سبب الحق ظاهراً؛ لأنه إذا كان سبب الحق خفيا فقد 
يترتب عليه مفاسد» وقد يتهم بالسرقة» وقد يتخذها بعض الناس ذريعة 
لأخذ أموال الناس ثم يقول: إنها من باب الظفرء فلابد أن يكون سبب 
الى ارا 

قوله: «وَحَيْتٌ حَيْث امْتَنَعَ منها زوج او قريب افق َجْتيّ ب ية الرججوع 
رَجَعَ) لأنها صارت ديتا في ذمة من تلزمه النفقة» كأن يُنفق الرجل على 
أو لاد أخته المطلقة بنية الرجوع على زوجها فله أن يرجع عليه أما إذا 
أنفق عليهم بنية التبرع لا بنية الرجوع فليس له الرجوع. 

قوله: «ولا تَمَقَةَ مَعَ اتلافٍ ال إلا بالولاء» أي: أن النفقة بالقرابة 
لا تجب مع اختلاف الدين» فلا يستحق يستحق الولد المسلم النفقة على أبيه 


0 
38 


ا ا . 6 
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الكافر» والعكس؛ لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية لكن يُستثنى من ذلك 
النفقة الواجبة بالولاء فتجب النفقة للعتيق على معتقه؛ لأنه يرثه مع 
اختلاف الدين. 


صل 

© قال اوتا 7 كناينة: 

[وعَلى السيّد: تَمَعَة تفه مَمْلوكه وکشوته» ومَسْكنُه وتزویجه إن طلَتَ. 

ل ا 

وعلئه: إِعْمَافٌ أمتهء إمَا بوَطَيِهَاء أ و تزويجهاء أو بَيْعهًا. 

ويَحْرم: أن يَضربَه على وَجهه. أو يتم أَبَوَيّه ولو كَافِرَين. . أ يُكَلَقَه 
من العَمَل مَا لا يُطيق. 

ويَجبُ: أن يُرِيحَه وَكْتَ القَيوةء ووَقْتَ النّوم والصّلاة ة الْمَفْوُوضَةَ. 

0ه مُدَاوَانهُ إن مَرض» وأنّ يُطعمة م من طعَامه. ول : تيده إن 


0 


انع واد ولايَصِحٌ: ان 


انق 
وللإنسَان: اديب زَوْجَته ولد ولو مكلف صرب َير مبرج. ولا 


ى ّمه سن لگ ےم م 


مه : بيع رَقيقه مََ قيامه بحقوقه]. 


له: «وَعَلَى السَيّد ن َة فة مَمْلُوكه و کشوته ت وَتَزُويجَه إن 
2 الق : هو عجرٌ حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى» وقد 
انقرض الرق في وقتنا الحاضرء وجميع دول العالم تمنع منه رسميا. 


راع مودو بعد 500 9 9 
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والدليل لوجوب النفقة والكسوة على الرقيق» قول النبي عد : 
«للملوك طعامه وكسوته بالمعروف. ولا يكلفه من العمل ما لا" 
E‏ 

والدليل على أن عليه تزويجه إذا رغب في النكاح» قول الله تعالى: 

هم و وء r‏ کے ر ےم ¢ رص اہ 2 
#إوأنكحوا | يام متك وَالصَلِحِينَ من عِبَادِكر وإِمَانِحكُم 4 [النور: '"]. 

قوله: «وَلَهُ أنْ يُسَافِرَ عبد المُرَوّج وَأَنْ يَسْتَحُدِمَهُ نَهَارَاا ويمكنه من 
الاستمتاع بزوجته ليلاً. 

قوله: «وَعَلَيِهِ إِْمَافٌ أَمَتِه إِما بِوَطيِهَا أو تَرْويجها أ بَيْعِها؛ أي: على 
السيد إعفاف أمته وذلك بأن يطأها بملك اليمين» وإذا لم يرغب أن يطأها 
عليه أن يزوجها بعد أن تستبرأ بحيضة» أو يبيعها. 

قوله: «وَيَحُرُمُ أن يَضْرِبَهُ على وَجهه» لأن النبي َة نهى عن الضرب 
في الوجه»ء فقال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق 
آدم على صورته»""» وعن ابن عمر صا أن النبي يك قال: «من لطم 
غلامه فكفارته عتقه)”". والحديث نص في تحريم ضرب الوجه. 

: د 


له: «أَوْ يَسْتَمَ أَبَوَيْهِ وَلوْ كافرَيْنِ» أي: لا يجوز للسيد أن يسب 


.)١557( ٩۳/١ أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5115( 1١/4 أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)١١١۷( ٩۰ /6 أخرجه: مسلم‎ (۳( 


والدي عبده أو أمته حتى وإن كانا كافرين؛ لأن الأصل عدم جواز شتم 
الإنسان لغيره» وهذا يقودنا إلى مسألة حكم لعن الكافر المعين والدعاء 
عليه» وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: جواز لعن الكافر المعين والدعاء عليه» وإلى هذا 
ذهب جماعة من العلماءء منهم . القرطبي”'', وابن ل وابن 
حجر رحمهم الله. 

القول الثاني: المنع من اللعن أو الدعاء على الكافر المعينء 
وقد اختاره الشيخ وا ن 2 Sh‏ واستدلوا ان النبي يا 
كان يقول في صلاته: «اللهم العن فلانًا د فأنزل الله تعالى: 
وی لكين آلأتر عی٤‏ ووب علوم اَم م يفوت © ) 
[آل عمران:۱۲۸] 0 فنهاه الله عن لعنهم ا عليهم. 

والراجح هو القول الثاني؛ للآية وهي كالنص في المسألة؛ ولآن 
الله تعالى قادرٌ على هداية هذا الكافر إن كان حيّاء وإن كان ميئًا فلعله 


كان قد كتم إسلامه خوفا من قومه» وقد قد قال النبي يا «لا تسبوا 


6 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۲/ .٠٠٤‏ 
0 ینکر۷ 

(۳) فتح الباري .٤۳/١١‏ 

Ta تس‎ 0 

(5) أخرجه: البخاري 419/6 (5559). 
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الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا»' وأكثر الأموات في عهد النبي لا 
وز عير الما و عت العلماء فاعدة وغي ايبن كل امن وع في الكثر 
يكون كافرًاء ولهذا فاللعن يكون على الأوصاف لا الأعيان» فيجوز لعن 
الكافرين بصفة العموم لكن لعن كافر بعينه الراجح أنه لا يجوز. 

ويخرج من محل النزاع جواز الدعاء على الكافر المعين إذا كان 
ظالما؛ لأنه إذا جاز الدعاء على المسلم الظالم» فمن باب أولى الكافر 
الظالم» والدليل قول الله تعالى: لاحب أله الجر بألسُوءِ من الْقَوَلٍ 
ل © [النساء: »]۱٤۸‏ قال ابن عباس: «لا يحب الله سبحانه أن يدعو 
أحدٌ على أحد إلا أن يكون مظلومًاء فإنه قد أرخص له أن يدعو على 
من ظلمه»"» والأولى للمسلم أن يدعو للكافر المعين بالهداية» ويؤخذ 
ذلك من صنيع النبي ية حين قال له الطفيل: ادع على دوس» فقال: 
«اللهم اهد دوسًا وأت بهم ۰ 

قوله: «أَوْ يُكَلْقَهُ مِنَ الْعَمَل مَا لا بُطيق» أي: يحرم على السيد أن 
يكلف عبده بما لا يطيق؛ لحديث أبي ذر له أن النبي بي قال في شأن 
العبيد: «إخوانكم وخولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه 
تحت يديه. فليطعمه مما يأكلء وليلبسه مما یلبس» ولا تكلفوهم ما 


.)۱۳۹۳( ۱۰٤/۲ أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري ۷/ ٠۲٠١‏ . 
(۳( أخرجه: البخاري ٤٤ /٤‏ (۲۹۳۷)» ومسلم ۷/ ۱۸۰ (5015). 


السلسبيل في شرح الدلیل ص 
يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه»'. 

قوله: «َيَجبٌ أَنْ يُرِيحَهُ وَفْتَ َة وَوَفْتَ الوم وَالصَّلاة 
الْمَفْوُوضَةَ» لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي كه قال: «(لاضرر ولا 
ضرار»”''» فيعطى كل ذي حق حقه» وإذا كان هذا واجبا في حق المملوك 
فوجوبه في حق الأجير الخاص من باب أولى كالسائق والخادمة» وبهذا 
يتبين خطاً ما يفعله بعض الناس في عصرنا هذا من تكليفهم بالعمل ليلا 
ونهاراً دون منحهم وقتا لأداء الفرائض وأخذ الراحة. 

قوله: «وتسن مداواته إن مَرض» لإزالة الضررء وتقدم أن الجمهور 
على عدم وجوب علاج الزوجة» والرقيق أقل رتبة من الزوجة» لذا 
تخ هدارا داري 

قوله: «وَأَنْ يُطْعمَهُ مِنْ طَعَامِهِ؛ لحديث أبي ذر له أن النبي ي قال 
له: «إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت 
يده فليطعمه مما یأکل» وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن 
كلفتموهم فأعينوهم» ". 

قوله: «وَلَهُ تَقِيدُهُ إن حَافَ عَلَيْه اديه أي: للسيد أن يقيّد عبده إذا 


(۱1711) AY /۳ ومسلم صحيح مسلم‎ »)۳۰( ١6 /١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.0/ /” أخرجه: الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه قبل قليل. 


ا ممه < ص 2 9 e‏ 
سل يات نفقة الأقارس وَالمَمَاليك 72 - ٥‏ چ 
ر ر“ 6 


رجا مم وسول اله 6 باجا جى إذا كا بالعرج ترك رسول الله 
ونزلنا فجلست عائشة تا إلى جنب رسول الله» وجلست إلى جنب 
بي وكانت زمالة رسول الله ييه وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي 
بکر» فجلس أبو بكر ينتظر غلامه أن يطلع عليه» فطلع ولیس معه بعيره 
قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير واحد تضله 
قال: فطفق يضربه ورسول الله ية يتبسم ويقول «انظروا إلى هذا المُحُرم 
ما يصنع» فما يزيد رسول الله ل على أن يقول:«انظروا إلى هذا المحرم 
ويتبسم»"'"» فهذا إقرارٌ من النبي ييا لأبي بكر على التأديب» لكن يكون 
ضربًا غير مبرح» وكذا له تقييده إن خاف عليه من الهرب. 


قوله: «وَلَايَصِحٌ E‏ ِن بق أي: لا تصح النوافل من العبد الآبق 
أي الهارب من سيده؛ لحديث جرير كه أن النبي يي قال: «إذا أبق العبد 
لم تقبل له صلاة» "» وفي لفظ: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة»"» 
والمقصود بنفي القبول في الحديث نف الأجر والثواب» وإلا فإن الذمة 
تبرأ بهذه الصلاة وتجزئ عنه بالإجماع. 


قوله: 'وَللَإِنْسَان تأدب رَوْجَتِه' لقول الله وَ: وای خاو د دتو رش 


(۱) أخرجه: أبو داود ۲/ ٠٠١‏ (۱۸۱۸)» وابن ماجه 1١7/5‏ (۳۰۳۰). والحاكم في 
المستدرك 505/١‏ وصححه. 

(۲) أخرجه: مسلم .07١(69/١‏ 

)۳( أخرجه: مسلم 59/١‏ (19). 


السلسبيل في شرح الدليل و 


3 ع 
رھ ر و ف المضاجع وَاصْرِبْوَهَن © [النساء: ٤‏ وتقدم في 
مسألة النشوز جواز الضرب غير المبرح عند الحاجة إليه» وذلك بعد 
الموعظة والهجر ذ في المضجع؛ لن التأديب خير من طلاقهاء فالمرأة 
لديها إعوجاج فطري» فإذا كان الاعوجاج على وجه غير معتاد جاز له 
تأديبهاء وإن كان الأفضل ترك الضرب تأسيا بالنبي ب فإن النبي يك ما 
ضرب امرأة ولا خادمًا قط”'". 

قوله: «وَوَلَدِهِ ولو مُكلقًا» أي: للوالد أن يؤدب ولده بالضرب وغيره 
حتى وإن كان مكلفا؛ لأن الأب راع للولد وله سلطة عليه» فإذا قصّر 
الولد في القيام بطاعة الله» أو ارتكب شيئًا مما حرّمه الله تعالى» فللأب 
أن يؤدبه بالضرب بما دون عشر ضربات؛ لحديث أبى بردة له أن 
النبي ية قال: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله 
تعالى)”'"'. 


قوله: ١بضرْب‏ غير ص أي لا يكون الضرب شديدًا؛ لأن 
اعرد ااا زبياتيي) انرو أرارادرايس ا 
يكون غافلاً فإذا ضرب استيقظ وسعى لما ينفعه. 


.)۲۳۲۷( ۸۰ /۷ أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)585/8( ۱۷٤ /۸ أخرجه: البخاري‎ )۲( 


<A 


8 ل < 2 9 6 
1 3 يد 12 د 6 


E‏ و ء 
قوله: ”ولا يلرَمه بَبعٌ رَقيقه مَحَ قيّامه بحقوقه» أي لا يُجبر السيد على 


بيع مملوكه مع قيام السيد بحقوق المملوك؛ لأن الملك للسيدء والحق 
له» فلا يجبر على بيعه. 


Yorn‏ يحوي 


4 چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 


»+ 0 | 
کنا 


ص 
٠ o‏ 


فان ایی ا عدي e e‏ 

سه ي o‏ ول أ أ رز م للم ۰ 

وحزه السوادر كينها مما وحَلبهَا ما يضر و لَدَهًا. وضر بها فى 
وجهها. 0 وا وكل. 


قوله: «وَعَلَى مالك الْبَهِيمَة إِطْعَامُهَا وَسَفْيْهَاا لحديث ابن عمر كله 
أن النبي ولد قال: «عُذبت امرأةٌ في هرة سجنتها حتى ماتت» فدخلت 
فيها النار. لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل 
من خشاش الأرض “"» ففيه دلالة على أن حبس الحيوان من غير طعام 
ولا شراب حتى يموت أنه من كبائر الذنوب» ويدل أيضًا على عظمة 
شريعة الإسلام» ومراعاتها لحقوق الحيوان فضلاً عن حقوق الإنسان 
وانظر كيف أن فقهاء الإسلام يعقدون أبوابا للكلام عن حقوق الحيوان 


.)۲۲٤۲( ٤۳ /۷ أخرجه: البخاري ۳/ ۱۱۲ (7770): ومسلم‎ )١( 


: 1 7 KI al ل ع‎ 


وما يترتب على ذلك من الأحكام الشرعية» وهذا لا نظير له في أي دين 
من الأديان أو ملة من الملل. 

قوله: «فإن امتح أَبرَ» أي: إن امتنع من إطعام البهيمة وسقيها أجبره 
القاضي على ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يُؤذيها بحبسها دون أن يطعمها 
ويسقيها. 
كانت تؤكل» لإزالة الضرر عن البهيمة. 

قوله: ١«وَيَحْرُم‏ لَعْنْهَاا يحرم لعن البهيمة بإجماع أهل العلم؛ لحديث 
عمران يه قال: بينما رسول الله ية في بعض أسفاره. وامرأة من 
الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله با فقال 
«خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» قال: فكأني أراها الآن تمشي في 
الناس ما يعرض لها أحد”''» وحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي ية قال: 
«لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة»")› وفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام 
تأديبًا للمرأة وردعًا لغيرهاء فالناقة التي لعنتها المرأة تركها الناس تمشي 
وحدها؛ لأنها ملعونة» فلا يجوز لعن الحيوان ولا غيره» ويدخل فيه لعن 
اوی يطو أذ المال إذا و کوان بن کا 
الذنوب؛ لحديث ثابت بن الضحاك عن النبي ية أنه قال: «من لعن مؤمنًا 


ع لاسب 


1 
أ 


و إِجَارَتَهَاء أو ذبْحهًَا إن 


(۱) أخرجه: مسلم ۸/ ۲۳ .)۲٥۹۵(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم ۸/ ۲۳ (1097). 


0500 مھ 


فهو كقتله"''. وحديث ابن مسعود عن النبي يَللةِ: «ليس المؤمن بالطعان 
ولا اللعانء ولا البذيء. ولا الفاحش)”". 

مسألة: ذكر العلماء جواز اللعن إذا كان سبيل المقابلة دون التعدّي. 
كأن يقول شخص لرجل: لعنك الله فيقول له الآخر: بل أنت لعنك 
الله لقول الله تعالى: #وإن عاتم فعاقوا د السو 
[النحل:177]» وقوله تعالى: # وروا سَيْتَدَ سنه مَثَلْهَا 4 [الشورى: ٠‏ 
يي ل ل 
لم يعتد المظلوم»”"» فيكون الإثم كله على البادئ» وممن ذهب إلى هذا 
القول: الإمام ابن تيمية تيمية”*'» والشيخ عبدالعزيز بن باز» والشيخ محمد بن 
عثيمين» رحمهم الله تعالى. 


. م 4 7 ع 

قوله: «وتخميلهًَا مشقا» أي: لا يجوز تحميل الدابة ما لا تطيقه أو 
يشق عليها حمله» لما فى ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به. 

قوله: «وَحَلَيْهَا مَا يَضْدٌّ وَلَدَهَا لما فى ذلك من الضرر على الولدء 
وقد قال النبي يك: «لا ضرر ولا ضرار)”". 


.)۱۱١۰( ۷۳/۱ ومسلم‎ »5051/( ١6 /۸ أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن حبان في صحيحه 17١/١‏ (۱۹۲). 

(۳) أخرجه: مسلم ۸/ ۲۱ (50417). 

.)75١5 ينظر: السياسة الشرعية (ص:‎ )٤( 

.0۸/۲ أخرجه: الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري كله‎ )٥( 


0 i 
جى بَابْنَمَمَةَ الأقارب وَالْمَمَاليك هص ۷ه ك‎ 


ل 6 


قوله: «وَصَرْيْهَا في وَجههَا أي: لا يجوز ضرب البهائم في وجهها 
كما لا يجوز ضرب وجه الآدمى. 

قوله: ۰ر سمهافيه» الوسم هو: وضع علامة في الدابة عن طريق الكيّ 
بالنار فلا يجوز وسم الدابة في وجههاء لحديث جابر كه أن النبي بيا 
ل 0 «لعن الله من وَسَمّهُ)”''. فدل 

قوله: «وَذَبْحَهَا إِنْ كَانَتْ لا تؤكل» أي: يحرم ذبح البهيمة إن كانت 
مما لا يؤكل» كالحمار مثلا؛ لأن ذبح ما لا يُُؤكل فيه إضاعة المال» وقد 
جاء في حديث المغيرة كه أنه سمع النبي كيا يقول: «إن الله كره لكم 
ثلانًا: قيل وقال. وإضاعة المالء وكثرة السؤال». 

قوله: «وَيَجُورٌ اسْتعْمَالَهَا في غَيْر ا 
E‏ الصحيحين عن أبي هريرة كه أن 
النبي اة قال: نكما رجل سوق رة إذ ركها افضرييك نقالت! نا لم 
نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث» فقال الناس: سبحان الله. بقرة ة تكلم» 
فقال: فإني أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمر» وما هما ثي" '» فهو إخبار عن 
نطق الحيوان» وعن فهم الإنسان للغة الحيوانء قال الله تعالى: وما 


وَوَسْمَهَا 


.)۲۱۱۷( ۱۹۳/۱ أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)٥۹۳( ١1١/5 ومسلم‎ »)۱٤۷۷( ۱۲٤ /۲ أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۲۳۸۸( ۱۱۰ /۷ ومسلم‎ »)۳٤۷۱( ١1/5 /5 أخرجه: البخاري‎ )۳( 


من دَأبّةَ في الْارضٍ ولا طير بطر بجَنَاحيهِ لطر اال ) [الأنعام: ٣٨۸‏ فهي 
SS‏ ا 
خلقت لمصلحة بني آدم كما قال الله تعالى: هْوَّاَلَرِى حل کم ماف 
رض > جسمِيعًا 4 لكن يُمنع استخدامها فيما خلقت له أو في غيره إذا كان 
مف اهنا : 


CCEA 
e 


قال المؤلف تاه 
زوهي: حفْظ الطَفْل غالب ل والقيام بِمَصَالِحه ككَشل رَأَسِهِ 
وثیابه» ودهنه وتكْحيبله وربطه في المَهدٍ ونّحوٍوِه وتخريكه لِينَم. 


زد ليم سر ر ر“ 


والأخقٌ بها: الأ ولو بوملا مع جود متبرّعة. ثم ماديا 
Ee Ea‏ 2 ع 94 عي لاير 56 2 2 0 و 21 00 
القد.فالقذى. ُمّ: الأب ثم أَمَهاتة. ثمّ: الجذء ثم أمّهاته. ثمّ: الأخت 
۹ ° 7 5 0 ا ا 76 2 وے > و 
لا وين تم لام تم لات م الخالة لا بوَيّن» ثم لام Eh E‏ 
07 کک ج ر کن د > و 
العَمّاتُ كذلك. ثءّ: حَالاتٌ أمّه ثم الات أبيه. ثَمّ: عَمَّاتَ أبيه. ثُمٌّ: 

9 7 و و / 2 5 1 


صر ر 


ولا حصان ِمَنْ فيه ری ولا لقَاسِقِه ولا لکافر على مُشلم» و 
لمُتَرَوجَة بِأْجْنبِي. 


1 


0 


و ا َه ٹیم عاق عاد اق ه, 
وَإِنْ أرَادَ أَحَد الأبَوَيْن السََهْد- ويرچ - المُقِيمُ أحق بِالحَضَائَةء وإ 
ان للشُكْتَى ومُو مَساقَةٌ ضر فالأَبُ أَحَنٌه ودُونَهًا فالأمُ أحق]. 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


الحضانة مصدر مأخوذ من الحضن» وهو الجنب» لأن المربي 
بِعن الطفل إلى حضنه. واصطلاحًا: عرفها المؤلف بقوله: «وهي: 
حفظ الطفل غالبا عَمَايَضُرَّه وَالْقيَام بمَصالحه» وهذا التعريف يشتمل 
على أمرين: الأول: حفظه عن الضرر والثاني: القيام بمصالحه ومثّل 
المهد ونځوه» وتځریکه ليتام» وهذه أمثلة للقيام بمصالحة» والمقصود 
هو القيام بكل ما يصلح شؤون الطفل» والمرجع في ذلك إلى العرف. 

قوله: 'وَالْأَحَيُ بها الَأ لحديث عبدالله بن عمرو طلا أن امرأة 
قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً»ء وثديي له سقاءً 
وحجري له حواءً» وإن أباه طلقني» وأراد أن ينتزعه مني» فقال لها 
رسول الله كَلِ: «أنت أحق به ما لم تتكحي"'''. فدل هذا على أن الام 
أحق الناس بحضانة الطفل» ولأنه لا أحد أكثر شفقة وحناناً ورحمة 
وعناية به منهاء وإليه ذهب عامة أهل العلم» وعليه المذاهب الأربعة") 


)١(‏ أخرجه: أحمد ۳۱۰/۱۱ (1۷۰۷)» وأبو داود 55١/7‏ (5777). والحاكم في 
المستدرك ۲/ ۲٠۷‏ وصححه» وكذلك صححه ابن الملقن في البدر المنير ۸/ ١0‏ ”2 
وقال الهيثمي في المجمع ٤‏ لارواه جمد وز جالة ثقات». 

(۲) بدائع الصنائع ۲۰۱-٥‏ شرح الخرشي على مختصر خليل ۲٠۷/٤‏ 
والمجموع ۲۱۹/۲۰ والإنصاف ٤١١/۹‏ . 


جي باب الحَضَانَةَ صبج]أ ا 


قال الموفق بن قدامة: «ولا نعلم أحداً خالفهم»"» وقال الوزير ابن 
هبيرة: «اتفقوا على أن الحضانة للام ما لم تتزوج)”" 


قوله: 'وَلَو بأَجرَةِ مْلهَا مَعَ وجو مُتبعة؛ أي: لو طلبت الأم أجرة 
على حضانة الطفل فلها ذلك حتى ولو كان ذلك مع وجود امرأة أخرى 
متبرعة بالحضانة» لكن طلب الأم الأجرة على رضاع ولدها محل خلاف 
بين أهل العلم على قولين: 

القول الأول: جواز ذلك مطلقاء وإليه ذهب الحنابلة» لقول 
الله يبك : ن اسمن لك اوه ررش 4 [الطلاق: *]. قالوا: والحضانة 
كالرضاع في ذلك. 


القول الثاني: أن الأم إذا كانت في عصمة الزوج فيلزمها أن ترضعه 
مجانًا ولها النفقة» أما إذا لم تكن في عصمته كأن يطلقها زوجهاء فلها 
أن تطلب أجرة الرضاع» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية“» 
والمالكية» والشافعية'''» وهو اختيار الإمام ابن تيمية ييه“ . 


NTIS 
.7١7 /۲ اختلاف الأئمة العلماء‎ )۲( 


.51١7/9 والإنصاف‎ .479/1١١ المغني‎ )۳( 

() بدائع الصنائع ه/ 5١6‏ . 

.7١7/54 شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )٠( 
.15١9-508/٠١ المجموع‎ 03) 

(۷) الفتاوى الكبرى 0/ 519. 


اسلف ع الذليل ا هتحت 


رر ر 


واستدلوا بقول الله تعالى: « وَالْوِدَتُ رَضِعَنَ أوْلْدَهنَ 4 
[البقرة: ۲۳۳]» ففي الآية أمر لالأمهات بأن ير ضعن أو لادهن» فإرضاع الأم 
لطفلها حق له عليهاء وهذا هو القول الراجح 

وأما استدلال الحنابلة بقول الله تعالى: قان ارصن کک فدهن 
Era‏ € [الطلاق: ۷]ء فإن الآية محمولة على ما إذا لم تكن الأم في 
عصمة الزوج فيجوز لها في هذا الحال طلب الأجرة على الحضانة؛ لأنه 
إذا جاز لها أن تطلب الأجرة على مجرد الرضاع» فمن باب أولى أن 
تطلب الأجرة على الحضانة؛ لكونها أشق من الرضاع ولو مع وجود 
متبرعة» أما إذا كانت في عصمة الزوج فليس لها أن تطلب أجرة على 
ل الت 

قوله: ا ا انها القؤبى فَالْقَرْبَى» أي أمهات الأمء كأم الأم» وام أم 
الآ حسب ٠‏ من الأم. 


و 
ع2 


قوله: «مُمَ الأب ثُمَ مان أي: يلي الام وأمهاتها الأبُ ثم أمهاته كأم 
الأب وأم ا 0 هذا لو تنازع في الحضانة الأب والجدة التي 
هي أم الأم قدمت الجدة عليه. 


0 و د۶ 2 8 ۶و 


م جد تم هاه لي أ امهات الأب في الحضانة الجد؛ لأنه 


لاه ب» أي : تُقدّم الأخت الشقيقة 


ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب» وإنما قذّموا الأخت لأم على الأخت 
لآب؛ لأن اللأخحت لآم مدلية بالأمومة. فكما أن الأم مقدمة على الآب» 
الأخت لأم مقدمة على الأخت لأب 

قوله: 4 الالة لأبوَِْنء د تم الخالة ا تم جَّ الحالة لأب نم ََ الْعََاتٌ 
كذلك» 0 ثم الخالة الشقيقة» ذ لم الخالة لم لم الخالة ات ثم العمة 
انين ثم العمة لأم» ثم العمة لأب. 


۴ 


و ¢ إg‏ 
ت أبيه. ثم عَمَّاتَ بيه) كذلك؛ لاأنهن 


الا 
نساء من أهل الحضانة فقدمن على من بدرجتهن واا ا 
مامه وَعَمّاته» على 


قوله: «ثم لاقي الْعَصَبَة الأقَرَتُ فَالأَقَوَتُ» فتقدم الإأخوة» ثم بنوهم» 
ثم الأعمام» ثم بنوهم» وهكذا. 
قال ابن رشد واه : «أما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس 


ذلك ءفد 


وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي يَدَدْهُ: «لم يتحرّر لي في 
الحضانة-في تقديم بعض النساء على بعض - ضابط تطمئن إليه النفس» 


.٥۷ /۲ بداية المجتهد‎ )١( 


غيره» وإن كان أبعد ممن لا يقوم بالواجب»' 

وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنياً على دليل» ولا على 
قياس صحيح» بل فيه شيء من التناقض والاضطراب» ولهذا ذهب 
أبو العباس بن تيمية''" يَدْاَنْهِ إلى تقديم الأقرب فالأقرب مطلقاء سواءٌ 
من جهة الأب أو من جهة الأم» فإن استوت درجتهم قُدّمت الأنثى على 
الذكر» فإن كانا ذكرين أو أنثيين مع استواء الدرجة فيقرع بينهما إذا كانا 
في جهة واحدة» ومع اختلاف الجهة تقدم جهة الأبوة» ونظم بعضهم 
هذا الضابط في بيتين» فقال: 

وقدّم الأقرب ثم الأنشى ا 

فأقرعن في جهة وقدم أبوة إن لجهات تنتمى 

فالأصل تقديم الأقرب مطلقًاء فإن استويا في الدرجة قدمت الأنثى. 
كأم وأب» فالجهة مختلفة» والدرجة واحدة. فتقدم الا على الذكر. 
فتقدم الأم على الآب» والجدة على الجد. والخالة على ا واللأخت 
على الأخ» لاستوائهم في الدرجةء ثم إذا اتحدت الجهة أقرع بينهم. أما 
إذا كانت الجهة مختلفة فتقدم جهة الأبوة. 


.)١٠١9-١١8 المختارات الجلية من المسائل الفقهية (ص:‎ )١( 
.177 /7”5 مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.٠٠١ /١1 الشرح الممتع‎ (۳) 


1 -1 


س بَابَالحضانة د ٥‏ - 

ولكي يُفهم هذا الضابط نضرب عليه الأمثلة الآتية: 

-١‏ إذا اجتمعت الأم مع الجد قدمت الأم؛ لأنها أقرب درجة للميت 
من الجد. 

1- إذا اجتمع الأب مع الجدة التي هي أم الأ قدم الأب؛ لأنه 

- إذا اجتمع الجد والجدة» فالدرجة واحدة» لكن جانب الأنثى 
أقوى» فتقدم الجدة على الجد. 
مقدمة على أم الأم» وهو محل نظر؛ لآن ظاهر السنة هو 
تقديم الجدات والخالات على الأب والجد وأمهاتهماء 
كما ورد فى حديث البراء كه فى ذكر قصة الحديبية» وفيه: 
لما خرج النبي وَل تبعته ابنة حمزة تقول: يا عم يا عم!ء 
فتناولها على فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة طها: دونك ابنة 
ك احمليهاء فاختصم فيها علي وريد وجعمر» فقال 
علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي 
وخالتها تحتى» وقال زيد: ابنة أآخى» فقضى بها النبى كلا 
لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» الحديث""» فإذا كانت 


.)5119( ۱۸۰ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


الخالة بمنزلة الأم» فأم الأم من باب أولى» فالأم أقرب من 
الأب والجد. وعند تنازع الخالة مع الأبء أو أم الأم مع 
الأب» فالراجح تقديم الخالة وأم الآم على الأب للحديث› 
ولأن الأب والجد لن يليا الحضانة بأنفسهماء بل يقيمان 
غيرهما مكانهماء فأن تتولى حضانة الطفل امرأة قريبة أولى 
من أجنبية إلا إذا كانت أم الأم غير مؤهلة لأمر ماء فيمكن 
العدول إلى الأب وتقديمه. 


- 


وعلى هذا فالضابط الذي ذكره الإمام ابن تيمية َيه جيد إذا 
استثنينا هذه المسألة وهي اجتماع الجدات والخالات مع الأب والجد 
وأمهاتهما فالقول الراجح تقديم الجدات والخالات على الأب والجد 
وأمهاتهما. 

قوله: «وَلَا حَضَانَةٌ لِمَنْ فيه رق» لآن الحضانة ولاية» والرقيق ليس 
من أهلهاء وإنما هو مشغول بخدمة سيده. 

ومن العلماء من ذهب إلى القول بأن الرقيق له حق في الحضانة 
إن أذن سيده بذلك» وإن لم أن فلا جى لهه واستدلرا يحديق 5 


ع8 


ع 


أيو ب شه أن النبى بيا قال: «من فرّق بين والدة وولدهاء فرّق الله بينه 
وبين أحبته يوم الام فد ل عل أن الآمة لوا عالضا وهذا 
القول هو الأقرب» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي 7777/7 .)١71/7(‏ والحاكم ۲/ ۵۵ وصححه. 


€ يات الحضاتة م 077 9 
ع 2 


قال ابن القيم اث تعالى: «وأما اشتراط الحرية» فلا ينتهض عليه 
دليل يتركن القلب إليه» وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة»'. 

قوله: (وَلَا لفاسق» أي: أن الفاسق ليس له حق في الحضانة؛ لآنه لا 
يوثق به في أداء ا الحضانة» ولا يؤتمن على تربيته للطفل» وتقدم 
بيان معنى الفاسق اصطلاححاء وهو أنه من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» 
فاشتراط السلامة من الفسق مع رقة الديانة لدى فئام من الناس يُسقط 
أهلية الحضانة عن كثير منهم» ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه إن 
كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بحق الحضانة كمن يتعاطى المخدرات 
ويشرب الخمور والمسكرات فإن ذلك يسقط حقه في الحضانة» وإن 
كان فسقه لا يؤدي إلى ذلك فلا يسقط حقه فيهاء وهذا القول هو الأقرب 
والله أعلم» وقد نصره ابن القيم» ورجحه من المعاصرين: الشيخ محمد 
ابن عثيمين رحمهم الله تعالى . 

قال ابن القيم يذه تعالى: «الصواب أنه لا تشترط العدالة في 
0 قطعاء وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم. 

TS‏ شترُط في الحاضن العدالة لضاع أطفال 
وت المشقة على الآمة. واشتد العنت» ولم يزل من حين 
قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ 
)١(‏ زاد المعاد .5١7 /٥‏ 
(۲( الشرح الممتع .01782/١7‏ 


ا ويه 


في الدنيا مع كونهم الأكثرين... ولم يزل الفسق في الناس» ولم يمنع 
النبى ية ولا أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له». 


قوله: «وَلا لکافر عَلَى مُشلم» لأن بقاء الطفل في يد كافر وتنشئته 
له فيه خطر عظيم على دينه» ويدل لذلك حديث أبي هريرة كل أن 
النبى مي قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو 
E‏ 


قوله: «وَلَا لمَتَرَوْجَةٍ بجتسا سواءً كانت أمه أو حاضنة أخرى» 
لحديث عبدالله بن عمرو يها أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن ابني هذا 
كان بطني له وعاءً» وثديي له سقاءً» وحجري له حواءً» وإن أباه طلقني» 
وأراد أن ينتزعه مني» فقال لها رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: «أنت 
أحقٌ به ما لم تنكحي»"» والمقصود بالأجنبي: من لم يكن من عصبات 
المحضون. أما إذا كان زوج هذه المرأة من عصبات المحضون كالعم 
ونحوه فلا يسقط حقها في الحضانة بدليل قصة ابنة حمزة كل فإن 


.4١5-81١ زاد المعادة/‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري ۲/ 45 (1708., ومسلم ۸/ 07 (۳۹۵۸). 

(۳) أخرجه: أحمد "١١/١١‏ (1۷۰۷)ء وأبو داود ١0١/7‏ (77175). والحاكم في 
المستدرك ۲/ ۲٠۷‏ وصححه. وكذلك صححه ابن الملقن في البدر المنير 7107/8 
وقال الهيثمي في المجمع 5/ 71 7: «رواه أحمد» ورجاله ثقات». 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۳/ )١1199( ١5‏ من حديث البراء كه كما تقدم. 


سج باب العَضاتة هب ۹ 4 
9 6 


النبي ية قضى بها لجعفرء لأمرين: الأول: أن خالتها تحته» الثاني: لأنه 
ابن عمهاء وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. 
قوله: او ی رال اما أ سقط الأحقٌ َه م اد عَاد انلمك أي: 
إذ زال المانع من الحضانة كان , وال يق اد توب لفاس أل سدم لكاو 
أو طلّقت المتزوجة بأجنبي عاد له حق الحضانةء وكذلك لو أسقط الأحق 
بالحضانة حقه ثم تراجع بعد ذلك ورغب في الحضانة عاد حقه إليه. 
واختلف العلماء في الحضانةء أهي حقٌّ للحاضن أم حى عليه على قولين: 
القول الأول: أن الحضانة حقٌّ للحاضن» أي أن للحاضن أن يتنازل 
عن حقه» وإذا امتنع منها انتقلت لمن بعده حتى تنتهي للحاكمء وإليه 
ذهب الحنابلة”'' والمالكية”"'. 
القول الثاني: أن الحضانة حقٌّ للحاضن وح عليه أي إن نازعه آخر 
فيها فهي له وإن لم يُنازعه آخر يلزمه القيام بهاء وإليه ذهب الحنفية”" 
والشافعية”*'» ورجحه ابن القيم انث تعالى”*'» واحتج أصحاب هذا 
القول بأن القول بأن الحضانة حقّ للحاضن وليست حقاً عليه قد يؤدي 


.747 /9 والفروع‎ »475١و‎ 5١7/9 الإنصاف‎ )١( 
.۲۱۸-۲۱۷ /٤ شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )۲( 
رد المحتار 64/ /6؟509-7.‎ )۳( 

(:) المجموع .1١9-7١8/7١‏ ونهاية المحتاج ۷/ .۲۲١‏ 
() زاد المعاد ه/ .4١0-51١5‏ 


5 . باه as‏ السلسبيل في شرح الدليل ١‏ س 


إلى ضياع حقوق الطفل المحضون فإنه ربما يمتنع من له حق الحضانة» 
ثم من بعده يمتنع» فيتسبب هذا في ضياع حق هذا الطفل في الحضانة: 
وهذا القول هو الأقرب. 

قوله: «وَإِنْ راد أَحَدُ الأَبوَ ُن السّفَرَ وَيَرْجِعَ فَالْمُقِيمُ أَحَقَّ بِالْحَضَائِ) 
أي: إن أراد أحد الأبوين 9 سيرجع منه فالمقيم أحق بالحضانة؛ 
لإزالة ضرر السفر عن الطفل. 
قوله: «وَِنْ كَانَ ِلشُكْتى وَهُوَ مَسَافَُ َضْر فَالآبُ ا E‏ 
اح أى: واد کان سفر أحد أبويه 0 و 5 الذي يريده 
للسكنى مسافة ة قصر فأكثر فالآب أحق بالحضانة؛ لأنه يقوم بتأديبه و حفظ 
نسبه والقيام بشؤونه» وإن كان البلد الذي أراد أحد الوالدين الانتقال إليه 
دون مسافة القصر فالآم أحق بالحضانة؛ لأنها أكثر شفقة من الأب» وإليه 
ذهب الحنابلة”''» والمالكية"» والشافعية". 


6 


8 


القول الثانى: أن الأم أحق بالحضانة بشرطين» الأول: أن يكون 
البلد الذي تريد أن تنقل إليه الولد بلدها. الثاني: وقوع النكاح فيه وهذا 
مزهي اليحتفية!”. 


(۱) الإنصاف 477/4» والفروع /٩‏ "44-141 7. 
(۲) شرح الخرشي على مختصر خليل 4/ .515-1١8‏ 
(۳) نهاية المحتاج ۷/ 4 "71 والمجموع ۲۳۹/۲۰. 
(5) بدائع الصنائع 8/ ۲۱۸-۲۱۷. 


ص ۶ ص 2 ع با 9 
سک باب الحضانة مسب - 00 - 
: : - ن 0 


القول الثالث: أن الأم أحق به إذا كان بحاجة لهاء أما إذا لم يكن 
بحاجة لها فالأب أحق به؛ لأن العبرة بمصلحة المحضون» فعند سفر 
أحد الأبوين يكون الطفل عند من هو أصلح له منهما؛ لأنه ليس في 
المسألة دليل يدل على أحقية أحدهما من الآخرء وهذا هو الأقرب في 
هذه المسألة. 


مسي جرع روي 


2 لہ 
¢ 62 1 
© قال المؤلف یاه 
[وإذا بل الصَّبِيُ بع سَبْعَ سنِينَ عَاقلا: 0 ا فإن اسار أَبَانُ: 
كا عند ا دما ولا متم ين يوأ ولا جي ين زازه وإِنْ 
حار آَم : كَانَ عدا ياء وعِنْدَ أبيه َهَارَاِ ! مو ديه N‏ 


r4‏ ع 6 ساس سار 


وإذًا بَلَعَتِ الأنتّى سَبْعًا: كانّث عِنْدَ أَبِيهَا و وبا إلى 2 
وَيَمْنَعهًا- ون يوم مَقَامَه-: من الانْفرّاد. ولا تَمْتَعُ لام من زيارتهاء 
ولا هي من زيَارَ ا 


ك 


0-0 0 


و و 
والمخثون» ولو أتتى: علد الوا طلقا وله هعتمو ننه 
لا يصو وري ام 


قوله: «وَإذَا بََعَ الصَّبِي سَبِعَ سنِينَ افلا حيْرَبيْنَ َو بويه» إنما قيد ذلك 
ب واه ووو و و ا و 


واه عه قال : 


حافت 0 5 اله وك فقالت: ا لله إن زوجئ يريد أن 


يذهب بابنى» فقال زوجها من يُحاقني في ولديء فقال النبي كه «هذا 


- و مك و كدت 9 0 
چ بائثالعَضَاةت ص - E‏ 
١‏ 6 


أبوك وهذه أمك. فخذ بيد أيهما شئت؛». فأخذ بيد أمه فانطلقت به . 
وقضى بذلك عمر وعلي كلها . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون عند الأصلح له منهماء وهو 
اختيار الإمامين ابن تيمية”" وابن القيم'*' رحمهما الله تعالى. 

قالوا: ويحمل الحديث والآثر على حال استوائهما في الصلاح؛ 
لآن الناس في زمن النبوة يغلب عليهم الصلاح والاستقامة» أما بعد 
الصدر الأول فالغالب وجود التفاوت بين الأبوين» فيجعل عند الأصلح 
منهماء هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

قال ابن القيم يَرْزَنْةُ: «ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه 
قدمت عليه» ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالةء فإنه 
ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا اختار من يساعده على ذلك 
لم يلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له وأخير» ولا تحتمل 
الشريعة غير هذا... وسمعت شيخنا رَه يقول: تنازع أبوان صبيا عند 
بعض الحكام» فخيره بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: سله لأي شيء 


٠١ /۳ بهذا اللفظء وأخرجه الترمذي مختصراً‎ )۲۲۷۷( 70١/7 أخرجه: أبوداود‎ )١( 
وقال: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».‎ »)١۳١۷( 


(۲) المغنى .4١0 /١١‏ 
(۳) زاد المعاد 4/ 8750-875. 


(6) المرجع السابق 0/ 4115-8477 . 


السلسبيل یالدیل جو 


اختار أباه» فقال: أمي تبعثني كل يوم إلى الكتّاب» والفقيه يضربني» وأبي 
يتر كني للعب مع الصبيان» فقضى به للم قال: أنت أحق 0 

قوله: «فَإن اختَارَ أبَاهُ كانَ عِنْدَهُ لَيْلاوَتَهَارَاا سبق القول بأن الراجح 
في المقدم منهما أنه هو الأصلح منهما. 

و 

قوله: «ولا يُمْنَعٌ مِنْ ريَارَة أمّه» لأن منعه من زيارة أمه قطيعة للرحم 

قوله: «وَلَا هي من زيّارته) أي: ولا تمنع أمه من زيارته؛ لأنه 
ا 

ر 7 2 - A‏ ل 0 ء۶ PE‏ م 2 

قوله: «وَإِن اختارَ أمّه» کان عنْدَهَا ليلا وَعَنْدَ أبيه نَهَارًا لوده وَيْعَلمَه» 


ده هه ل 


۴ ا e‏ ا و 2 

قوله: «وَإذا بلغت الأنثى سَبْعَا كانت عند أبيها وجوبًا إلى أن تتَرّوّحَ) 
لأنه هو الأحوط والأحفظ للبنت» ولآن الأب هو الآحق بولايتها من 
غيره» وهو الصحيح من مذهب الخال 


.575 /6 زاد المعاد‎ )١( 


و ا چ 9 € 
5 0 0 


وذهب الحنفية''' والمالكية”' والشافعية”"» رواية عند الحنابلة“ 
إلى إن الأنثى بعد بلوغها سبع سنين تكون عند أمهاء وقال ابن القيم: 
«وهذا القول هو الذي لا نختار سواه»”*'» ورجحه الشيخ محمد بن 
عثيمين''' رحمهم الله» وعللوا بأمور منها: 

أ-أن الأم أكمل شفقة ورحمة وقربا من الأب. 


بينما الأم تبقى مقصورة في بيتهاء فالبنت عندها أصون وأحفظ. 
بمصالح المنزلء وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال» فهي أحوج إلى 
أمها أن تعلمها ما يصلح للمرأة» وفي دفعها لأبيها تعطيل لهذه المصالح. 
وقال ابن القيم: «وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم» فإنها تعرض أو 
أكثر عند الأب. فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليهاء وإن ترك 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ٧+٥‏ وبدائع الصنائع 1/0 7. 

(۲) شرح الخرشي على مختصر خليل /٤‏ 7037. 

.575/٠١ المجموع‎ )۳( 

(6) زاد المعاد 77/6 5. 


(5) الشرح الممتع "048/17. 
(۷) زاد المعاد ه/ 877. 


سي اش ليل ج 


وهذا القول هو الراجح إلا إذا عرض عارض يرجح جانب الآب. كأن 
تكون أمها غير مأمونة ونحو ذلك. 

قوله: «وَيَمْتَعْهَا وَمَنْ يَقَومٌ مَقَامَهُ مِنَ الْانْفْرَاد؛ لأن انفرادها مظنة 
الفساد» وعرضة للعدوان عليها. 


4 


قو ولا ت ا ا ا تاها ف 
اقساد“ إذا لم يخف من الفساد فلا يجوز منع الأم من زيارة ابنتها ولا 
البنت من زيارة أمهاء أما إن خيف الفساد فالأولى عدم المنع من الزيارة» 
لكن تمنع من الخلوة بهاء ونظير هذا ما إذا خاف الزوج أن يُفسد أهل 
الزوجة زوجتّه عليه» فلا يمنعها من الزيارة لكيلا تحصل قطيعة أو عقوق. 
وله أن يمنعها من الخلوة بهم. 

قوله: «وَالْمَجْنُونُ وَل أنتَى عند أمّه مطلقا» لحاجته إلى من يقوم 
بخدمته. والنساء أصلح ف هذا الأمر من الرجال. 


۴ وه 
قوله: «لا يرك المَحضُون بير من لصون ضيه وذلك لفوات 
ويصلحه ووجوده كعدمه فتنقل الحضانة لمن بعده في الأحقية بها. 


فهرس المجلد السابع 


الموضوع 

كتاب النكاح 5 
تعريف النكاح لغةٌ وشرعاً 0000 
متى يسن النکاح؟ e‏ 
أمهما أفضل الزواج أو التخلي للعبادة؟ O‏ 
متى يكون النكاح واجبا؟ 0000000 
متى يكون النكاح مباحا؟ 1 
متى يكون النكاح محرما؟ ny‏ 
أقسام النظر باعتبار متعلقاته وأحكامه .... ٠١‏ 
مسألة: هل يجوز أن ينظر الخاطب 
لصورة المخطوبة؟ Sea‏ 11 
حدود عورة المرأة أمام المرأق 
والقول الراجح في المسألة eS‏ 
هل صوت المرأة عورة؟ E‏ 
إذا جد مجموعة نساء مع رجل أو العكس 
فهل يعتبر خلوة؟ لوحيو ووم ا ا EASE‏ 
القول الراجح في المسألة 000008 
حكم التصريح بخطبة المعتدة ل 
حكم الخطبة على خطبة المسلم Ra‏ 


الصفحة الموضوع 


تعريك الركن لغة واصطلاحا 0 
أركان النكاح E‏ ا 
هل يصح تقدم القبول على الإيجاب 

في النكاح؟ Ean RS‏ 
القول الراجح في المسألة اس i‏ 
هل يصح النكاح من ال حازل؟ 0000 
هل ينعقد النكاح بغير لفظ النكاح 

والتزويج؟ 0 
القول الراجح في المسألة 00 
شروط صحة النكاح خا ا قمر 
حكم إجبار الأب ابنته البكر البالغة 

على النكاح؟ CE SSS‏ 
القول الراجح في المسألة EE Ske‏ 
حكم النكاح بغير ولي ممم سو a‏ 
تعريف العدالة المعتبرة في الولي 1 
حكم عضل المرأة اك 
التوكيل في التزويج BO ao‏ 


الصور التي يجوز فيها أن يتولى رجل واحد 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
هل الإشهاد شرط لصحة النكاح؟ ....... ١‏ | الشروط المعتبرة في عقد النكاح Vl‏ 
القول الراجح في المسألة  ..................‏ | ضابط الشروط الصحيحة في النكاح ..... ۸ 
الشروط التي يجب توفرهافي شهود حكم الوفاء بالشروط في النكاح E A‏ 
النكاح ...ل ۲ | حكم اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج 
هل تقبل شهادة عمودي نسب الزوجين عليها 1 1 1 ADS‏ 
في عقد التكاح؟ .......................... ٠‏ أ حكم اشتراط المرأة على الرجل طلاق 
القول الراجح في المسألة 0000000 4ب ا زوجته ااا E‏ 
هل الكفاءة شرط لصحة النكاح؟ ...00 يب | القول الراجح في المسألة 0 
لقو U‏ چ ans‏ مسي - 0 8 1 
الأمورالمعتيرة في الكفاءة عند القائلين بها .... ۷۲ 
53 نكاح المحلل 1 1[ EN Sa‏ 

باب المُحَرَمَاتِ في النكاح 7 | الوقصيت امراة اوولبينا تكلس دون 
المحرمات في النكاح للأبد ................ ۷ | الزوج فهل يصح النكاح؟ سر EV‏ 
المحرمات بالنسب 00000000000 ۷ | نكاح المتعة O SSSR‏ 
المحرمات بالمصاهرة نمه 17/92 ١‏ .كم الزواج هة الطلاق ما ا اا 
المحرمات في النكاح إلى أمد .............. ١‏ | القول الراجح في المسألة 1 
لغز فقهي: متى يعتد الرجل؟ ............. 446 | الشروط الفاسدة التي لا تبطل عقد 
حكم نكاح الزانية إذا تابت قبل انقضاء النكاح الس و م و ا 111 
عدتها لجو مان لطن تامو أو اماي الخ سو حكم زواج المسيار حو سج مووي 118 

ا و ل ين 
مراد بالشروط في النكاح م NSR‏ 007 0 
الفرق كيين خرو النكاعروالتشروط باب حكم العيُوب في النكاج تن 
في النكاح eee‏ ولعيو ى التكاح E‏ 


الموضوع 


والقول الراجح في المسألة E‏ 
أثر التقدم الطبي في الوقت الحاضر في 
إثبات عيوب النكاح TNS‏ 
فصل في أحكام 
فسخ النكاح بالعيوب  ١١”‏ 


مايُسقط خيار الفسخ بالعيب في النكاح .. ١7"‏ 


هل يشترط أن يكون الفسخ بحكم 


قضائي؟ والقول الراجح في المسألة EE‏ 

الأثر المترتب على فسخ النكاح E‏ 
0 20 

باب نكاح الكفار  ١١9‏ 


هل يقر الكفار على الأنكحة المحرمة؟ .. ١79‏ 
لو أسلمت الزوجة أولاً ثم تأخر إسلام 
زوجها إلى ما بعد انقضاء العدة فهل 
يعود لما بالعقد الأول أم لا بد من تجديد 
العقد؟ E SE‏ 
حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع نساء.. 
أثر ردة أحد الزوجين على عقد النكاح .. 
تاب الصدَاق 


تعريف الصداق» والأصل في مشروعيته... 


الصفحة الموضوع 


الصفحة 
حكم بذل المرأة جزءا من المهر e e‏ 
المغالاة في المهور Oa‏ 
حكم جعل تعليم القرآن صداقاللمرأة ... ١59‏ 
القول الراجح في المسألة وم ا ا 
هل للأب تزويج ابنته بدون صداق 
مثلها؟ Ea‏ 
بم يحصل تملك الصداق؟ VE aia‏ 
من المقصود ایدو عَقَدَة الاج 4 
الزوج أو الولي؟ e‏ ا 
o‏ چ ر aR‏ ي اس 
فصل فيمًا يشقط الصداق 
اواو 2 
ويتصفه ويقرره ۷٦‏ 
ضابط ما يسقط الصداق وينصفة 00000 


الحالات التي يسقط فيها جميع الصداق ... ١77‏ 
الحالات التي يثبت فيها للمرأة نصف 


الصداق N Ao a‏ 
الحالات التي يثبت فيها للمرأة كامل 
الصداق E‏ ا 
هل يستقر المهر بالخلوة؟ ل AE‏ 
القول الراجح في المسألة لاسن ا لخر 
ضابط في مسائل اختلاف الزوجين 
۸٤‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
أحكام الحدايا التي هديها الزوج قبل عقد حكم الأكل باليمين 0000 0 
النكاح أو معه؟ 1688:0406 | القول الواجخ في المسألة ا 
الفرق بين تفويض البضع وتفويض ال مهر... 6 | حكم النفخ في الطعام E Des‏ 
متى يجب المتعة للمطلقة؟ .............. ۹ | حكم الأكل متکئا LA E‏ 
تعريف النكاح الفاسد والباطل ......... ۲ | خلاف العلاء في صفة الاتكاء TE asa‏ 
هل يثبت للمرأة المهر في النكاح الفاسد ما يسن فعله بعد الفراغ من الطعام ين 
أو الباطل؟ 000000000000000 1933 | حكم التبرك بفضلة طعام غير النبي كَل ۲۲۹ 
هل يثبت مهر المثل للمكرهة على الزنا؟ حكم ضرب الدف للنساء م EE‏ 
والقول الراجح في المسألة .............. ١197‏ | الفرق بين الدف الجائز والطبل المحرّم .. 77٠١‏ 

حكم ضرب الدف للرجال Te‏ 


بَابُ الْوَلِيمَة وَآداب الأكل ١4+‏ 


حكم الوليمة OVE EES‏ 
حكم الوليمة بغير ذبح css‏ اكوا 
حكم إجابة وليمة العرس IV as‏ 
القول الراجح في المسألة O‏ ا 
الشروط التي يجب بها إجابة الوليمة عند 
القائلين بالوجوب م 
حكم إجابة دعوة من ماله مختلط 
والقول الراجح في المسألة E‏ 
فصل في آداب الأكل ‏ ۲۰۹ 
آداب الأكل ا E‏ 
حكم التسمية قبل الأكل se‏ ا 


الأحوال التي يجوز فيها ضرب الدف ... 775 


باب عشّْرَة النْسَاء 2 0م" 
عناية الشريعة الإسلاميةبالعلاقة الزوجية ۲۳۷ 
أمثلة للعشرة الحسنة اا الع ا 
متى يجب على المرأة أن تسام نفسها للزوج؟ ۲٤١‏ 
ضوابط الاستمتاع بين الزوجين TE acs‏ 
حكم العزل E eS‏ 
حكم تنظيم النسل EN als‏ 


هل الذّكر الوارد عند الجماع خاص بالرجل 


أم يشمل المرأة؟ سس اوسنت م ON‏ 
هل يجب على ال مرأة خدمة زوجها؟ O a‏ 
القول الراجح في المسألة 1814 


جل 


الموضوع 


حكم خروج المرأة من بيتها بدون إذن 


زوجها Oa‏ 
إذا تعارضت طاعة الأبوين مع طاعة 
الزوج فأمهما تقدم؟ 0 000000000 
أحكام القسم بين الزوجات O e‏ 
المعتمد في عدل القسمة O SOS‏ 
هل يجب على الزوج التسوية بين الزوجات 
في النفقة والكسوة؟ E‏ 
القول الراجح في المسألة OTe‏ 
تعريف النشوزء وعلاماته Toe‏ 
مراتب التعامل مع الناشز 15595 
حكم الضرب للتأديب مسي ا 
كات الخلع ۷V‏ 
ترون ندل كنة E E‏ ۷۸ 
شروط صحة الخلع aies‏ لا 
هل يصح الخلع بغير عوض؟ الو TNE‏ 
هل الخلع طلاق أو فسخ؟ AE anal‏ 
كتاب الطلاق YAV‏ 
تعريف الطلاق لغة واصطلاحا a...‏ ل 
الحكمة من مشروعية الطلاق ل ا 
ا حالة التي يكون فيها الطلاق مباحاً .... ۲۸۸ 
الحالة التي يكون فيها الطلاق مسنونا... ۲۸۹ 


الصفحة الموضوع 


الصفحة 


الحالة التي يكون فيها الطلاق مكروهاً.. ۲۸۹ 


الحالة التي يكون فيها الطلاق محرماً .... ۲۹۰ 
الحالة التي يكون فيها الطلاق واجباً.... ۲۹۰ 
هل يقع الطلاق من المميز؟ ل 
هل يقع طلاق السكران؟ الس OE‏ 
القول الراجح في المسألة ا TO‏ 
مسألة: طلاق الغضبان tee‏ 
هل يقع طلاق المريض النفسى؟ eT ad‏ 
التوكيل في الطلاق ET Ee‏ 

بَابُ سل الاق وَبدْعَتِه ۳.0 
السنة في طلاق الزوجة EO See‏ 
حكم الجمع بين ثلاث طلقات 0 


مسألة: هل يقع طلاق الثلاث بلفظ واحد؟ 7٠9‏ 
هل يقع طلاق الثلاث بتكرار ألفاظ 


الطلاق؟ 9 a‏ 
حكم الطلاق في الحيض لم 
حكم طلاق الحامل وشم كسس لام 

حكم الطلاق في زمن البدعة بسؤال 
الزوجة TI SRG‏ 
القول الراجح في المسألة Rea‏ 


بَابُ صَريح الطلاق وَكتَايته ۲٠۹‏ 


الألفاظ الصريحة للطلاق Eso‏ 


الألفاظ الكنائية للطلاق بمو وو FYE‏ فصل فى الاستثناء فى الطلاق ٠٠١‏ 
جک طلوق امازل e‏ الاستثناء في الطلاق OF Lares‏ 
حكم الطلاق المعلق (الحلف بالطلاق) . 17 | شفع ا ا 
حكم قال: «على | 5 
من الترام؛ اا ل O‏ 
القول | فى المسألة. 
لقول لراجح في المسالة FIV Se‏ ها[ اتال( نی بالمستشني منه؟ ۳٥۷‏ 
مسالة: حكم طلاق الموسوس TT Seas‏ ا 
حكم الطلاق بالكتابة ير فصل في طلاق الزن ٣٠١‏ 
القول الراجح في المسألة ................ ١‏ | حكم الطلاق فيالماضى والمستقبل والحال ٠٠١‏ 
فصل في كنايات الطلاق ‏ 84 بَابُ تَعْليق الطألاق  ٠٠١‏ 
كنايات الطللاق FTO eR‏ شروط صحة تعليق الطلاق ل EO‏ 
الألفاظ الكنائية الظاهرة TE SE‏ 50 0 
1 فصل فى مسَائل متفرّقة  ۳٦۸‏ 
الألفاظ الكنائية الخفية الا ى تساال مغرب 
e‏ تعليق الطلاق على المشيئة PN dh‏ 
بات تا َحَْلِفٌ فيه ا 
لين إن علق الطلاق على فعل شيء ففعله جاهلا 
عدد الطلاق EE‏ 1 
. أو ناسيا فهل يقع الطلاق؟ VP ae‏ 
عدد الطلقات التي يملكها الحر القول الراجح في المسألة ا 
والمبعض والعبد PEFR‏ 
فصل فى الشك فى الطلاق ٣۷١‏ 
تعريف البينونة الكبرى والصغرى EE e‏ 
الخالات التي يقع فيها الطلاق بائناً حكم من شك في إيقاع الطلاق ا 
ونونة شرق ل ECT‏ حكم من شك في عدد الطلقات ل EVN‏ 
الحالات التي يقع فيها الطلاق بائنا بَابٌ الرَّجْعَة ۴۷۸ 
بينونة كبرى 0 0000... ۳١‏ | حقيقة الرجعة عند الفقهاء او وك و ارا 


چ 
الموضوع الصفحة 
الثالئثة وقبل الغسل؟ وا ام ووو ا 
ألفاظ الرجعة A‏ 
حكم وقوع الرجعة بالوطء TAO aes‏ 
القول الراجح في المسألة Ee)‏ 
حكم الإشهاد على الرجعة TAY e‏ 
عدد الطلقات التي تبقى للزوج بعد 
الرجعة د 0 OS alae‏ 
الشروط التي يجب توفرها في رجوع 
المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول ا 
كات الإيلاء ۳4۷ 
تعريف الإيلاء لغة وشرعا Sel‏ ال 
حكم الويلاء اا 
من يصح منه الويلاء TAA Sass ee‏ 
الأثر المترتب على الإيلاء PN e‏ 
كبَات الظهّار 6١‏ 
تعريف الظهار لغة واصطلاحا e‏ ۲ 


إذا شبه الرجل امرأته برجل أو بمرأة أجنبية 
فهل يكون ظهاراً؟ ا CE‏ 
القول الراجح في المسألة لي 


الموضوع الصفحة 
إذا شبه الرجل امرأته بعضو من أعضاء 

أمه أو أخته فهل يكون ظهارا؟ o ss.‏ 
القول الراجح في المسألة COO Sees‏ 
حكم من قال لزوجته: أنت علي حرام .. مع 
القول الراجح في المسألة و ا 
من يصح منه الظهار CVSS‏ 
حكم الظهار المؤقت O‏ 01 


المراد بالعود في قول الله تعالى: 
ا وَالَدبنَ هرو من َم م م ا 


لما قَالُوا حر رَو ا 
حكم وطء المظاهر قبل أن يكفر إذا 
كانت الكفارة هي الإطعام 100 


فصل في أحكام كفارة الظهارة ١‏ 


كفارة الظهار عن سوا م ام و 2 
مقدار الإطعام في كفارة الظهار والقول 
الراجح في المسألة معو ام COE‏ 
مسألة: هل يشترط في الإطعام أن يكون 
معه إدام؟ CEO SNe‏ 


مسألة: هل يشترط العدد في الإطعام؟ .. 41717 
القول الراجح في المسألة ا 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
كتاب اللعان ۹ القول الراجح في المسألة EV ce‏ 
تعريف اللعان لغة وشرعاً e eS‏ ھا ا اب e‏ 
ب الان E‏ 
حكم اللعان a‏ ال اموه اقول ا ي 
أثر الاستعانة ال ارو ا أكثر مدة الحمل ا اي COE‏ 
النووي في اللعان .................... ومع | القول الراجح في المسألة لي 
عدد مرات وقوع اللعان في عهد الني عله «سع | قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة 
ضفة اللا 0000 ممع | العالم الإسلامي حول أكثر مدة الحمل.. 457 
ما يسن عند الملاعنة اسع أ مسألة: استلحاق ولد الزنا REE‏ 
حك ا اوا القول الراجح في المسألة ET‏ 
E‏ ل ۳۸ | تبعية المولود لأبويه في الأحكام EE‏ 
القول الراجح في المسألة Na o‏ كتاب العدة ع 
شر وط صحة اللعان CE RAR‏ 1 : 
الآثار الأربعة المثرتبة ععل اللعان Es‏ ك EAS ERS‏ 
ا الأصل في وجوب العدة امود ام الا 
افا قت سردن E e‏ أنواع المعتدات COE‏ 
اله ا الد بين الجن کک SE‏ ال ETA‏ 
المتلاعنين 0000000000000 ع أ مسالة: حساب عمر الحمل من الناحية 
هل ارط لص تفن الولند ف اللعان الشرعية والطبية NV se‏ 
أن يصرح به؟ 52-56 | .000000000 مع | عدةالحرة الحاتل المتوفى عنها زوجها.... ٤۷٣‏ 
القول الراجح في المسألة ل ٠‏ | عدة الأمة الحائل المتوفى عنها زوجها.... ٤۷۲‏ 
مسألة: هل يصح أن يلاعن لنفي الولد عدة الحرة الحائل ذات الأقراء م ا 
مع عدم قذف امرأته بالزنا؟ ............ 488 | اختلاف العلماء في المراد بالقرء CV‏ 


س چ 
الموضوع الصفحة 
ثمرة الخلاف في هذه المسألة VE om‏ 
عدة الأمة الحائل ذات الأقراء E E‏ 
عدة المفارقة بخلع أو فسخ O aa‏ 
القول الراجح في المسألة امس وف لا 
عدة من فارقها زوجها ول تحض لصغر 
أو إياس ese‏ 
غناة ال الان لص أو كر EVV sss...‏ 
القول الراجح في امساألة NNR‏ 
عدة من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها 
قبل أن تبلغ سن الإياس ا 
القول الراجح في المسألة N Sas‏ 
عدة امرأة المفقود CAN SRO‏ 
القول الراجح في المسألة AF ae‏ 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي في عدة 
امرأة المفقود AT AS oho‏ 
عدة الوطء بالشبهة أو الزنا أو النكاح 
الفاسد CADE SSS‏ 
القول الراجح في المسألة AE n‏ 
ما يحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا. ۸٦‏ 
فصل في الإحداد A۸‏ 
تعريف الإحداد لغةٌ وشرعاً ا EA‏ 
۸۹ 


الموضوع الصفحة 
هل الإحداد حى على المرأة أو حقٌّ لها؟.. 54٠‏ 
ا حكمة من مشروعية الإحداد E‏ 
حكم الإحداد على غير الزوج Oy eS‏ 
حكم الإحداد للمطلقة طلاقا بائناً ..... 49١‏ 
الأمور التي تمتَعُ منه المرأة المحدة O a‏ 
حكم استعمال المرأة المحدة البخور 

والشامبو والزعفران E E‏ 
حكم لبس المرأة المحدة سِنّ الذهب .... 497 


هل يجوز للمرأة المحدة أن تلبس الساعة؟. ٤۹۳‏ 


حكم لبس الأسود للمرأة المحدة OPE‏ 
حكم الاكتحال للمرأة المحدة 1 
حكم استعمال المكياج وأدوات الزينة 
المعاصرة للمرأة المحدة مت ES‏ 
حكم لبس الأبيض للمرأة المحدة 
والقول الراجح في المسألة Oe‏ 
حكم خروج المرأة المحدة من بيتها 
لغير حاجة o E‏ 
حكم خروج المعتدة من بيتها لأجل الوظيفة 
أو الدراسة anni‏ 
باب استبراء الإماء ۹۸ 
تعريف الاستبراء لغةٌ وشرعاً URE‏ 


المواضع التي يجب فيها استبراء الإماء... ٤۹۹‏ 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


الصفحة 


الموضوع 


حكم الاستمتاع بالأمة بغير الوط قبل 


استيرائها O See SS‏ 
القول الراجح في المسألة EE‏ او E‏ 
فصل فيما يحصل به 

استبراء الإماء 0۰۲ 
استبراء الحامل 000 
استبراء ذات الأقراء E O E‏ 
افيا الآمة الا تة وال رة رالا 
التى لم تر الحيض OR RES‏ 
كتاب الرضاع 0۰0 
تعريف الرضاع لغة واصطلاحاً OE‏ 
حكم استرضاع الفاجرة والكافرة 
وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء ا OV‏ 
القول الراجح في المسألة ا اليه 
هل يشترط في اللبن الذي يحرم في الرضاع 
أن يكون ثاب من حمل؟ SOR Ne‏ 
القول الراجح في المسألة aR‏ كة 
الآثار الأربعة المترتبة على الرضاع ...... الك 
عدد الرضعات المحرّمات ع O‏ 
مسألة: رضاع الكبير بع تم وده تي 0011 
القول الراجح في المسألة ع اس قله 
حد الرضعة الواحدة» والقول الراجح 
في المسألة FASS‏ 


المو ضوع الصفحة 


الحرمة؟ ا للد وار 9017 


الشك في الرضاع أو عدد الرضعات .... ٥٠٤‏ 
مسألة: حكم إنشاء بنوك الحليب 
والرضاع منها Ea‏ 
کتاں النفقات 18 
تعربت التفقة لغة واضطلايها BE‏ 
سبب وجوب نفقة الزوجة على الزوج.. ٥٠١‏ 
مقدار نفقة الزوجة الله 
المعتبر في النفقة عند اختلاف الزوجين في 
اليسار والإعسار SES‏ اا 
القول الراجح في المسألة و NT‏ 
مسألة: هل يجب على الزوج نفقة علاج 
زوجته؟ OE aR STE‏ 
القول الراجح في المسألة O E‏ 
كيفية دفع نفقة الإطعام والكسوة 
للزوجة والقول الراجح في المسألة 5ه 
متى تجب النفقة للمطلقة؟ 011 
هل تجب النفقة للناشز؟ ااه 
نفقة المتوق عنها زوجها ا 
هل تجب نفقة الزوجة إذا سافرت بإذن 
الزوج؟ والقول الراجح في المسألة المي ناه 


e 
الموضوع‎ 


من يعتبر قوله من الزوجين حال الخلاف 


في النفقة OO EE‏ ا 01007 
القول الراجح في المسألة 5 
حكم مطالبة الزوجة بفسخ النكاح عند 
إعسار الزوج دي مر E‏ 
حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه 
إذا امتنع من النفقة a‏ 0 
تات ae‏ 

الأقارب وَالمَمَاليك به 
الأقارب الذين تجب نفقتهم OTA sc‏ 
شروط وجوب النفقة على الأقارب ..... OFA‏ 


من الأحق بالنفقة إذا ل يجد ما يكفي 


مسالة الظفر OEE Eee‏ 
هل تجب النفقة مع اختلاف الدين؟ 82 
المملوك وحقوقه 0٦‏ 

نفقة المملوك SRS OS‏ 911 
حقوق المملوك وما يجب على السيد فعله.. ٥٤۷‏ 
حكم لعن الكافر المعين والدعاء عليه .. 8ه 


الصفحة الموضوع 


9 
9 
الصفحة 


فصل في نفقة البهائم وحقوقها؛ 5ه 


نفقة البهائم o O‏ 
حكم لعن البهيمة O O eR‏ 
حكم اللعن على سبيل المقابلة GO e‏ 
/اده 


حكم ذبح البهيمة إن كانت لا تؤكل .... /اده 
حكم استعمال البهيمة في غير ما خلقت له 00V‏ 


يَات الحضانة 0۷ 0 
تدرش ا اة لنة وا طاتا ........ 00% 
الأحق بالحضانة ل Bees‏ 
حكم طلب الأم الأجرة على رضاع ولدهاا ٠ ٦‏ 
القول الراجح في المسألة باحص ف ذه 
ضابط في الأحق بالحضانة n E‏ 
هل تشترط العدالة في الحاضن؟ لمحن N‏ 
هل الحضانة حق للحاضن أم حق عليه؟ . 519 
القول الراجح في المسألة م وني او BVE‏ 
الاخ بحضانة الصبي الذي بلغ 
سبع سنين ONT ans‏ 
القول الراجح في المسألة ONT ae‏ 
الأحق بحضانة الأنشى التي بلغت 
سبع سنين دمعو نس جه امسا د لو ع OVE‏ 
القول الراجح في المسألة اه 


